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ووس ركو لكرياة 


5 آه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"ما كان راجحا وتضعيف ما كان ضعيفا وتزييف ما كان زائفا والمبالغة في تغليط قائله ولو كان من 
الأكابر: وإنما أقصد بذلك التحذير من الاغترار به: وأحرص على تتبع كتب الأصحاب من المتقدمين 
والمتأخرين إلى زماني من المبسوطات والمختصرات: وكذلك نصوص الإمام الشافعي صاحب المذهب 
رضي الله عنه فأنقلها من نفس كتبه المتيسرة عندي كالامام والمختصر والبويطي وما نقله المفتون المعتمدون 
من الأصحاب: وكذلك أتتبع فتاوى الأصحاب ومتفرقات كلامهم في الأصول والطبقات وشروحهم للحديث 
وغيرها وحيث أنقل حكما أو قولا أو وجها أو طريقا أو لفظة لغة أو اسم رجل أو حالة أو ضبط لفظة أو 
غير ذلك وهو من المشهور أقتصر على ذكره من غير تعيين قائليه لكثرتهم إلا أن أضطر إلى بيان قائليه 
لغرض مهم فأذكر جماعة منهم ثم أقول وغيرهم وحيث كان ما أنقله غريبا أضيفه إلى قائله في الغالب وقد 
أذهل عنه في بعض المواطن: وحيث أقول الذي عليه الجمهور كذا أو الذي عليه المعظم أو قال الجمهور 
أو المعظم أو الأكثرون كذا ثم أنقل عن جماعة خلاف ذلك فهو كما أذكره إن شاء الله تعالى: ولا يهولنك 
كثرة من أذكره في بعض المواضع على خلاف الجمهور أو خلاف المشهور أو الأكثرين ونحو ذلك فإني 
إنما أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم كراهة لزيادة التطويل وقد أكثر الله سبحانه وتعالى وله الحمد والنعمة 
كتب الأصحاب وغيرهم من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور: وسترى من ذلك إن شاء الله 
تعالى في هذا الكتاب ما تقر به عينك ويزيد رغبتك في الاشتغال والمطالعة وترى كتبا وأئمة قلما طرقوا 
سمعك وقد أذكر الجمهور بأسمائهم في نادر من المواضع لضرورة تدعو إليهم وقد أنبه على تلك الضرورة 
* وأذكر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء 
الأمصار رضي الله عنهم أجمعين بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس: وأجيب عنها مع الإنصاف 
إن شاء الله تعالى وأبسط الكلام في الأدلة في بعضها وأختصره في بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك 


المسألة وقلتها وأعرض في جميع ذلك عن الأدلة الواهية وإن كانت مشهورة: 

فإن الوقت يضيق عن المهمات: فكيف يضيع في المنكرات والواهيات: وإن ذكرت شيئا من ذلك على 
ندور نبهت على ضعفه 

* واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه لأن اختلافهم في الفروع رحمة وبذكر 
مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح ويتضح له ولغيره المشكلات: 
وتظهر الفوائد النفيسات: ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب: ويفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر 


والألباب: ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوم بالجمع بين 
الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولاات ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر: وأكثر ما 
أنقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر وهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن ومن كتب أصحاب أثمة المذاهب ولا أنقل من كتب 
أصحابنا من ذلك إلا القليل لأنه وقع في كثير." )١(‏ 
"من ذلك ما ينكرونه: وإذا مررت باسم أحد )١(‏ من أصحابنا أصحاب الوجوه أو غيرهم أشرت إلى 

بيان اسمه وكنيته ونسبه وربما ذكرت مولده ووفاته وربما ذكرت طرفا من مناقبه: والمقصود بذلك التنبيه على 
جلالته: وإذا كانت المسألة أو الحديث أو الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له موضعان يليق ذكره فيهما ذكرته 

في أولهما فإن وصلت إلى الثاني نبهت على أنه تقدم في الموضع الفلاني: وأقدم في أول الكتاب أبوابا 
وفصولا تكون لصاحبه قواعد وأصولا: أذكر فيها إن شاء الله نسب الشافعي رحمه الله وأطرافا من أحواله 
وأحوال المصنف الشيخ أبي إسحاق رحمه الله وفضل العلم وبيان أقسامه ومستحقي فضله وآداب العالم 
والمعلم والمتعلم: وأحكام المفتي والمستفتي وصفة الفتوى وآدابها وبيان القولين والوجهين والطريقين وماذا 
يعمل المفتي المقلد فيها: وبيان صحيح الحديث وحسنه وضعيفه وغير ذلك مما يتعلق به كاختصار 
الحديث: وزيادة الثشقاة: واختلاف الرواة في رفعه ووقفه ووصله وإرساله وغير ذلك: وبيان الإجماع وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم: وبيان الحديث المرسل وتفصيله: وبيان حكم قول الصحابة أمرنا بكذا أو نحوه: 
وبيان حكم الريك الذي نجده يخالف نص الشافعي رحمه الله وبيان جملة من ضبط الأسماء المتكررة 
أو غيرها كالربيع المرادي والجيزي والقفال وغير ذلك والله أعلم 

ثم إني أبالغ إن شاء الله تعالى في إيضاح جميع ما أذكره في هذا الكتاب وإن أدى إلى التكرار ولو كان 
واضحا مشهورا ولا أترك الإيضاح وإن أدى إلى التطويل بالتمثيل. 
وإنما أقصد بذلك النصيحة وتيسير الطريق إلى فهمه فهذا هو مقصود المصنف الناصح: وقد كنت جمعت 
هذا الشرح مبسوطا جدا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض ثلاث مجلدات ضخمات ثم رأيت الاستمرار 
على هذا المنهاج يؤدي إلى سآمة مطالعه: ويكون سببا لقلة الانتفاع به لكثرته. 
والعجز عن تحصيل نسخة منه فتركت ذلك المنها ج فأسلك الآن طريقة متوسطة إن شاء الله تعالى لا من 
المطولات المملات: ولا من المختصرات المخلات: وأسلك )١(‏ فيه أيضا مقصودا صحيحا وهو أن ما 


ه/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


كان من الأبواب التي لا يعم الانتفاع بها لا أبسط الكلام فيها لقلة الانتفاع بها وذلك ككتاب اللعان 
وعويص الفرائض وشبه ذلك لكن لا بد من ذكر مقاصدها 

3 واعلم أن هذا الكتاب وإن سميته شرح المهذب فهو شرح للمذهب كله بل لمذاهب العلماء كلهم 
وللحديث وجعل من اللغة والتاربخ والأسماء وهو أصل عظيم في معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه: 
وبيان علله والجمع بين الأحاديث المتعارضات. 

وتأويل الخفيات. واستنباط المهمات. 

واستمدادي في كل ذلك وغيره اللطف والمعونة من الله الكريم الرؤوف الرحيم وعليه اعتمادي وإليه تفويضي 
واستنادي: أسأله سلوك سبيل الرشاد. والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد. والدوام على جميع أنواع الخير 
في ازدياد. والتوفيق في الأقوال والأفعال لرصواب. 

والجري على آثار ذوي البصائر والألباب. وأن يفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وجميع من نحبه ويحبنا وسائر 
المسلمين إنه الواسع الوهاب. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه متاب. 

حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 


2 


)١( وفى نسخة بدل احد: رجل (؟) وفي نسخة الاذرعى بدل اسلك أقصد وهو أوجه."‎ )١( 

"كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان: 
وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا 5 مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله 
تعالى: وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في 
الرد إلى المالك لا إلى غيره: وأن الحدود تسقط بالشبهة: وأن الأمين إذا فرط ضمن: وأن العدالة والكفاية 
شرط في الولايات: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا 
كلهم بالشرط الذي قدمناه: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به: وأن النكاح والنسب مبنيان على 
الاحتياط: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي: وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية 
الحالف الا ان كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي 


5/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار 
تعتبر بيته وجهان: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته: وأن الضمان 
يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف 
عليه: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز 
من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته: وأن السيد 
لا يغبت له مال فى ذمة عبده ابتداء: وفى ثبوته دواما وجهان: وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل 
نبيذ مسكر: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما 
3 
ومين لذ ما نميا يتات اليه وينضبط فدهن أضول«الفقة:.ودتييم الأقلة من الكبابه والنيكة. الماع 
والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به 
* ويبين له أنو ع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة: ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص 
والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ: وأن صيعة الأمر على وجوه: وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند 
الشرعي خمسة الوجوب والندب 0 والكراهة والإباحة: وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد: 
فالوااجب ما يذم تاركه شرعا على , بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير 

* وقيل ما ب يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ما قيل فيه: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجار تر ركه: والمحرم 
ما يذم فاعله شرعا: والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم: والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله 
وتركه ف حق المكلف: والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه: ومن العبادات ما شط القضاء: والباطل 
* ويبين له جملا من أسماء الم شهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار 
وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم: ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفابهم وتمييز 
المشتبه من ذلك: وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة )١(‏ في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها 


فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة 


1" وفي نسح ةيدل الشتكررة: الكو‎ )١( 

"مهموزة أو لا عربية أو عجمية أو معربة وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب: مصروفة أو 
غيرها: مشتقة أم لا: مشتركة أم لا: مترادفة أم لا: وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا: وأن فيها لغة أخرى 
أم لا 
* ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح 
العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل: فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وبئس 
وحسب والمعتل كوتر ووبق وورم ووري الزند وغيرهن: وأما ماكان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر 
العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها فإن 
كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين: وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة 
أو مما يسئل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك: ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا 
شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات 
* وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما 
ذكره لهم من المهمات فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله 
بإعجاب ونحوه: ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم 
في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله فالحسد حرام 
للاجانب وهنا أشد فانه بمنزلة الولد وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر فإنه مربيه وله في تعليمه 
وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل 
* وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الا سبق فالاسبق ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين 
وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا: ويكرر ما يشكل من معانيه 
وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة 
يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها ولا يمنعه الحياء ومراعاة الادب من ذلك فإن إيضاحها 
أهم من ذلك: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا وعلى هذا التفصيل 


يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت: ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 77/١‏ 


تقديمه ويقف في موضع الوقف: ويصل في موضع الوصل وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين فان كان 
مسجدا تأكد الحدث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير 
ذلك: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض: ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى 
قلة المروءة: ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك: ويتلطف 
بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام: وقد ينكر القيام من لا تحقيق 
عنده: وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن ما يوهم كراهته 
* وينبغي أن يصون يديه عن العبث: وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة: 
ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب: ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم: 
ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على." )١(‏ 

"النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم يدعو للعلماء الماضيين من مشايخه ووالديه والحاضرين 
وسائر المسلمين: ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك 
من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي: فإن ذكر دروسا قدم أهمها 
فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الاصولين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه 
كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض 
الفروس أو ضبطه لأن المقصود إفادتهم وضبطهم فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود: وليكن مجلسه 
واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه: ويصون مجلسه من 
اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة وإذا ظهر من أحدهم شئ من مبادئ ذلك تلطف في دفعه 
قبل انتشاره ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة بل شأننا 
)١(‏ الرفق والصفاء (؟) واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق: وحصول الفائدة 
* وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه وإذا سئل عن شئ لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه 
فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك: فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله 
أعلم: فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم 
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما انا من المتكلفين) رواه البخاري 
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* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهينا عن التكليف: رواه البخاري 

* وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري: معناه يكثر منها: وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم 
لا أدري لا يضع منزلته بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته 
مسائل معدودة بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه. 

وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت 

تقواه لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا 
يعلمه يبوء بالإثم العظيم ولا يرفعه ذلك عما عرف له من المقصور بل يستدل به على قصوره لا نا إذا رأينا 
المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا علمنا أنهم يتورعون لعلمهم 
وتقواهم وأنه يجازف لجهله وقلة دينه فوقع فيما فرعنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته: وفي 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور فصل وينبغي للمعلم أن 
يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه 
بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في 
كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له: وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ 


حفظهم له فإن أشكل عليهم منه شئ ما عاودوا الشيخ في ايضاحه 
2 


)0( وفي نسخة بل سبيلنا: (؟) وفي نسخة والحياء:."‎ )١( 

"صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما )١(‏ معاندا فترد فتواه 
على من عاداه كما ترد شهادته عليه: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع 
المسلمين: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة 
ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحهما جواز فتواه لأن العدالة الباطنة يعمر معرفتها على غير القضاة: 
والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين: قال الصيمري وتصح 
فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة 
الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة: والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. 
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هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا: قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبى حامد أن له الفتوى 
في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء: وفي القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما الجواز لأنه أهل والثاني لا لأنه 
موضع تهمة: وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية (؟) : وقال شريح أنا أقضي ولا 
أفتي * فصل قال أبو عمر والمفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما (*) 
بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت 
في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد: وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس 
الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه: عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو 
واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها: ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك: عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه 
الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية 

وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد: قال أبو عمرو وما شرطناه 
من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن 
الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشئ لا يتأخر عنه: وشرطه الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى وصاحبه أبو منصور 
البغدادي وغيرهما: واشتراطه فى المفتى الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك فى 
المجتهد المستقل: ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا 
من إدراك الباقى على قرب: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية 


)١(‏ وفي نسخة باسقاط حكما (0) وفي نسخة باسقاط الشرعية (7) ... قيما هكذا في نسخة الاذرعي 
وفي نسخة أعرى فقيها بدل قيما." )١(‏ 

"وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه فإن 
نص إمامه على شئ ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا 
مخرجا وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما: ويختلفون 
كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق * (قلت) وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق 
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وقد ذكروه * (الحالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف 
بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ 
المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الاصول ونحوها من أدوانهم: وهذه صفة كثير من المتأخرين 
إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس 
اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه 
ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها 
بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه * (الحالة الرابعة) أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات 
والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من 


مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول 
معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت 
ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق 
المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص 
ولا مندرجة تحت ضابط: وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وأن يكتفي في 


حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي 
على قرب * فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس 
فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم: ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي 
الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك: ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسئل عنها ويلتحق 
به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا 
لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في 
المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده." )١(‏ 

"العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح: وفي جواز 
تقليد الميت وجهان الصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا يعتد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه والثاني لا يجوز 
لفوات أهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الاعصار 
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* (الثالثة) هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء قال الشيخ ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب 
بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا أحدهما لا مذهب له لأن 
المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي غيرهما: والثاني وهو الأصح 
عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه 
فيه وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي هل يلزمه ان يدذهب بمذهب 
معين يأخذ بزخصه وعزائمه أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه: 
فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله 
فيه وجهان مذكور ان كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين والثاني يلزمه وبه قطع 
أبو الحسن إلكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم: ووجهه أنه 
لو جاز اتباع أي مذهب شاء لا فضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال 

ربقة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت: فعلى 
هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا 


فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباءه وليس له التذهب بمذهب 
أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لأنهم لم 
يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وإنما قام بذلك 
من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها 
الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما: ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء 
الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار 
أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال 


معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان 
مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأثمة 
جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتذهب به 

* (الرابعة) إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للاصحاب: أحدها يأخذ أغلظهما. 


والثاني وأخفهما. 
والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه واختاره." )١(‏ 

"وغيرهما قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي: ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا 
بعد مشورة ومباحثة ومناظرة وينتشر انتشارا ظاهرا والفتيا تخالف هذا: والخامس مشهور عند الخراسانيين 
من أصحابنا في كتب الأصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى أنه ليس بإجماع ولا حجة ثم ظاهر 
كلام جمهور أصحابنا ان القائل المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم 
الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة وحكي فيه وجهان لأصحابنا منهم من قال حكمه حكمه. 
ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا: قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا الذي 
صححه هو الصحيح فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا 
مجمعين وإجماع التابعين كإجماع الصحابة: وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة كذا 
قاله صاحب الشامل وغيره قالوا ولا يجئ فيه الوول القديم الذي في الصحابي لأن الصحابة ورد فيهم 


قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف: قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في 
الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن: فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد وتجوز 
روايته )١(‏ والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب 

* فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة وفي الشاذ خلاف: مذهب 
الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات: ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب 
أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات وهذا ضعيف: وأما العلة فمعنى خفي في (الحديث قادح فيه ظاهره 
السلامة منه إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق: وأما الحديث الحسن فقسمان أحدهما ما 
لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مقفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن 
الحديث معروفا برواية مثله أو نحو من وجه آخر: والقسم الثاني أن يكون رواية مشهورا بالصدق والأمانة 
إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور: وأما الضعيف فما ليس صفة الصحيح 
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ا 
إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنئة بكذا ونحو 
ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ولا 
فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صرح به الغزالي وآخرون: وقال 
الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي: وأما إذا قال 


)١(‏ هذا في غير الوضوع من الاحاديث اما الوضوع فانه يحرم روايته مع العلم به الا مبينا كذا: بهامش 
نسخة الاذرعي." (01) 

"وإنما ضبطت كونه بالتاء لئلا يصحف فيقال أنتوضاً بالنون وقد رأيت من صحفه واستبعد كون النبي 
صلى الله عليه وسلم توضأ منها وهذا غلط فاحش وقد جاء التصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها 
في هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي في السنن الكبير ورواها آخرون غيره: وفي رواية لأبي داود 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بثر يلقى فيها لحوم 
الكلاب وهذا في معنى روايات البيهقي وغيره المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها ولهذا قال 
المصنف وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً من بئر بضاعة 
* وفي رواية الشافعي في مختصر المزني قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من يئر بضاعة وذكر تمام الحديث: 
وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة 
فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجه شئ فهذه الرواية تقطع كل شك 
ونزاع: وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال بكسرها لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وآخرون 
والضم أشهر ولم يذكر جماعة غيره: ثم قيل 
هو اسم لصاحب البئر وقيل اسم لموضعها 
* وقوله يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض ومعناه الخرق التي يمسح بها دم 
الحيض قاله الأزهري وغيره: قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي لم 
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يكن إلقاء الحيض فيها تعمدا من آدمي بل أكافث الغز في حدور والسيول تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها 
فيها ولا يؤثر في الماء لكثرته وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرون: وقيل كانت الريح تلقي الحيض فيها حكاه 
صاحب الحاوي وغيره ويجور أن يكون السيل والريح يلقيان: قال صاحب الشامل ويجور أن المنافقين كانوا 
يلقون ذلك (فرع) 

الحكم الذي ذكره وهو جواز الطهارة بما نبع من الأرض مجمع عليه إلا ما سأذكر. إن شاء الله تعالى في 
البجدر وماء زوم 6 

سبق في الفصول في مقدمة الكتاب أنه لا يقال في حديث صحيح وروى بل يقال بصيغ الجزم فيقال هنا 
وتوضأ العبي." 6 

متعارضات ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا إفراد نادرات وبالله التوفيق (فرع) 


قال الشافعي في أول مختضر المزني وما عدا الماء من ماء ورد أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به: 
واختلف أصحابنا في ضبط قوله عرق فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان: وقيل بفتح العين 


وإسكان الراء وهو المعتصر من كرش البعير وقد نص على هذا في الأم: وقيل بكسر العين وإسكان الراء 
وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأول أصح والثالث ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثاني فيه بعد لأنه 
نجس لا يخفى امتناع الطهارة به فلا يحتاج إلى بيان (فرع) 

إذا أغلى مائعا فارتفع من غليانه بخار تولد منه رشح فليس بطهور بلا خلاف كالعرق: ولو أغلي ماء مطلقا 
فتولد منه الرشح قال صاحب البحر قال بعض أصحابنا بخراسان لفظ الشافعي يقتضي أنه لا تجوز الطهارة 
به دأنه عرق قال الروياني وهذا غير صحيح عندي لأن رشح الماء ماء حقيقة وينقص منه بقدره فهو ماء 
مطلق فيتطهر به )١(‏ (قلت) الا صح جواز الطهارة به والله أعلم قال المصنف رحمه الله (فإن كمل الماء 
المطلق بمائع بأن احتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد 
انقطعت رائحته ففيه وجهان: قال أبو علي الطبري 

لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع: 
ومن أصحابنا من قال يجوز لأن المائع استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه) ثم قال 
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المصنف في أول الباب الثاني (إذا اختلط بالماء شئ طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لأن الماء 
باق على إطلاقه وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه 
وجهان أحدهما إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبزاء اسم الماء المطلق وان كانت الغلبة للمخالط 
لم تجز لزوال إطلاق اسم الماء والثاني إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع 
وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع لأن الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره كما تقول في الجنابة 
التي ليس لها أرش مقدر لما لم يمكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد) 


)١(‏ حكي الرافعي في شرحه الصغير في مسألة الرشح عن عامة الاصحاب انهم منعوا الطهور به وقالوا 
يسمى رشحا أو بخارا ولا يسمى ماء مطلقا والمختار ما ذكره اه بهامش الاذرعي." )١(‏ 

"أبا علي وأن الجمهور خالفوه: ثم ضابط قول أبي علي أن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحت 
طهارته سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع: وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع: 
فعلى مذهبه لو احتاج الجنب إلى عشرة أرطال ومعه تسعة من الماء فطرح فيه رطل مائع وقلنا الاعتبار 
بالوزن فإن اغتسل بالجميع لم يصح ولو توضأ عن حدث بجميعه جاز: قال أصحابنا هذا الذي قاله ظاهر 
الفساد وتحكم لا أصل له وأي فرق بين طرحه في كاف وغيره وبهذا رد المصنف عليه بقوله كما لو طرح 
ذلك في ماء يكفيه: واعلم أن عبارة المصنف في حكاية قول أبي علي الطبري ناقصة وموهمة خلاف المراد 
فإن ظاهرها أنه يقول لا يجوز الوضوء منه مطلقا وليس المراد كذلك بل مذهبه أنه يجوز أن يستعمل منه 
كدر الضاء بلا شك وتمام تفصيله علي ما ذكرناه ضابطة هكذا صرح به الأصحاب في حكايتهم عنه: ولو 
نقله المصنف كما نقله الأصحاب على ما ذكرناه 
كان أولى وأصوب وبالله التوفيق: ثم المراد بقولهم لا يكفيه أي لواجب الطهارة وهو مرة مرة صرح به الفوراني 
والبغوي وآخرون: قال إمام الحرمين لو كان الماء يكفي الوجه واليدين ويقصر عن الرجلين وخلطه بالمائع 
المذكور صح غسل الوجه واليدين وفي الرجلين خلاف أبي علي والجمهور: فلو كان كافيا وضوءه فقط صح 
الوضوء به فان فضل شئ ففي استعماله في طهارة أخرى الخلاف وحكى الرافعي وجها أنه يجب تبقية قدر 
المائع وإِن كان الماء كافيا وهذا غريب: وإذا قلنا بالمذهب وهو جواز استعمال الجميع فكان الماء لا يكفي 
ومعه مائع يكمله لزمه التكميل ذكره الرافعي وهو فرع حسن: وصورته أن لا يزيد ثمن المائع على ثمن الماء 
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فإن زاد لم يجب كما لا يجب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه 
الفروق تفريعا على قول أبي علي لو كان معه ماء كاف لوضوءين إلا عضوا فكمله بمائع صحت صل اته 
بالوضوءين وفرق بينه وبين ما إذا نقص عن." )١(‏ 

"كرا )١(‏ لم ينجسه شئ روي عن مسروق وابن سيرين (والرابع) إذا بلغ ذنوبين لم ينجس روي عن 
ابن عباس في رواية وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين (الخامس) إن كان أربعين دلوا لم ينجس روي عن أبي هريرة 
(السادس) إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا وهو مذهب أبي حنيفة 
(والسابع) لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكوه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري 
وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد 
البحمن بن مهدي: قال أصحابنا وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود ونقلوه عن أبي هريرة 
والنخعي قال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الروياني في كتابيه البحر 
والحلية قال في البحر هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق وهذا المذهب أصحها بعد 
دنا 
* واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس في شئ منها دلالة لكني أذكرها لبيان جوابها إن أوردت على ضعيف 
المرتبة: منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه حديث صحيح متفق 
على صحته رواه البخاري ومسلم قالوا وروي أن زنجيا مات في زمزم فأمر ابن عباس بنزحها ومعلوم أن ماء 
زمزم يزيد على قلتين ولأنه مائع ينجس بورود النجاسة عليه إذا قل فكذا إذا كثر كسائر المائعات ولأنه تيقن 
حصول نجاسة فيه فهو كالقليل: واحتج أصحابنا على أي حنيفة بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئثا وفي رواية لم ينجس وهما صحيحان كما سبق: وبحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة وكانت يلقى فيها لحوم الكلاب 
وخرق الحيض كما سبق بيانه في أول كتاب الطهارة وسبق أنه حديث صحيح وهذه البئر كانت صغيرة كما 
سبق بيانها وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها: قال أصحاب أبي حنيفة إنما توضأ منها لأنها كانت جارية 
قال الواقدي كان يسقى منها الزرع والبساتين وكذا قاله الطحاوي ونقله عن الواقدي قال أصحابنا هذا غلط 
ولم تكن بئر بضاعة 


جاوةيل كانت زافقنة كت الجلعاء ضبطوا فر ياف ه رع زتها فى كن سك والملنية ران الماك لو يكن 
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)١(‏ قال في الناية الكرستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف فعلى هذا فهو اثنا عشر 
وسقا كل وسق ستون صاعا وهو بضم الكاف وتشديد الراء المهملة جمعه اكرار كقفل وقفال اه." )١(‏ 
"حدا فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في 
هذا: والثاني أن الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنى فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة 
مثلا فمعناه لا يطيق ذلك لثقله وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيم فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه 
ولا يصبر عليه قال الله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) معناه لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها: 
والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة والله أعلم 
* واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال باشيا أحدها وهو العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامد أن 
الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها كدم البراغيث وموضع النجو 
وسلس البول والاستحاضة وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف كغير الدم من النجاسات: ومعلوم أن قليل الماء 
لا شق حفظه فكثيره يشق فعدي عما شق دون غيره وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين اعتماده ولا 
يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه: قال أصحابنا ولهذا ينجس المائع وإن كثر بملاقاة النجاسة لأنه لا 
مشقة في حفظه والعادة جارية به وذكروا دلائل كثيرة وفيما ذكرناه كفاية: والجواب عما احتجوا به من 
حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من وجهين أحدهما أنه عام مخصوص بحديث 
القلتين: والثاني وهو الا ظهر أنه نهي تنزيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم: وسبب الكراهة الاستقذار لا 
النجاسة ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به: وأما قولهم إن زنجيا مات في زمزم فنزحها ابن عباس 
فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب أحسنها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له: 
قال الشافعي لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا ما سمعنا هذا: وروى البيهقي وغيره عن 
سفيان بن عبينة إمام أهل مكة قال إنا بمكة منذ سبعين سرنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث 
الزنجي الذي يقولونه وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم: فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من 
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صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل مكة لا سيما أصحاب ابن." 
)0 

"عباس وحاضروها وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة: وقد روى البيهقي هذا عن ابن 
عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها: الثاني لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره: 
الثالث فعله استحبابا وتنظفا فإن النفس تعافه والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير كما 
نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق بيانه: وأما قياسهم على المائع فجوابه من أوجه أحدها أنه قياس يخالف 
السنة فلا يلتفت إليه: (الثاني) أنه لا يشق حفظ المائع وإن كثر بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا: 
(الثالث) أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع وهو إذا كان بحيث لا يتحرك طرفه الآخر بخلاف المائع: 
(الرابع) للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع النجس بخلاف المائع: وأما قياسهم على الماء القليل فجوابه 
ظاهر مما ذكرناه: قال أصحابنا اعتبروا حدا واعتبرنا حدا وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه الذي 
أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته: وحدهم مخالف حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل 
له وهو أيضا حد لا ضبط فيه فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته وقد يضيق موضع الماء الكثير لعمقه 
ويتسع موضع القليل لعدم عمقه فهذا ما يتعلق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله 
* وأما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ وهو حديث صحيح 
كما سبق وبالقياس على القلتين وعلى ما إذا ورد الماء على النجاسة: واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين 
وقد وافقنا مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت 
يده رواه البخاري ومسلم فنهاه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة ويعلم بالضرورة 
أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم 
ينهه: وبحديث أب هريرة أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعا رواه البخاري ومسلم: وفي رواية لمسلم " فليرقه ثم ليغسله سبع مرات " 
فالأمر بالإراقة والغعسل دليل النجاسة: وبحديث أب قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فجاءت هرة." (5) 
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"فأصغى لها الإناء فشربت فتعجب منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي 
وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح: وفيه دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته: 
واحتجوا بغير ذلك من الأحاديث ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة في أن النجاسة التي يشق 
الحرمين ولأنه لا يشك منصف أن السلف لو رأوا رطل ماء أصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء 
به: وأما الجواب عن الحديث الذي احتجوا به فهو أنه محمول على قلتين فأكثر فإنه عام وخبرنا خاص 
أحدهما من حيث النص وهو أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وذلك في حديثين أحدهما حديث إذا 
استيقظ أحدكم فمنع صلى الله عليه وسلم من إيراد اليد على الماء وأمر بإيراده عليها ففرق بينهما: والثاني 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة وأمر بإيراد الماء على الإناء: فإن قالوا 
الكلب طاهر عندنا قلنا سنوضح الدلائل على نجاسته في بابه إن شاء الله تعالى: والجواب الثاني من حيث 
المعنى وهو أنا إذا نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم يشق لإمكان الاحتراز منها ولو نجسنا دون القلتين 
بوروده على نجاسة لشق وأدى إلى أن لا يطهر شي حتى يغمس في قلتين وفي ذلك أشد الحرج فسقط 
والله أعلم 
واعلم أنه حصل في هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها وبجميعها يقول الشافعي رحمه الله على 
حسب ما سبق ولم يرد منها شيئا وهذه عادته رحمه الله في تمسكه بالسنة وجمعه بين أطرافها ورده بعضها 
إلى بعض على أحسن الوجوه وسترى إن ش اء الله تعالى في هذا الكتاب في نظائر هذه من مسائل الخلاف 
وغيرها من ذلك ما تقربه عينك وتزداد اعتقادا في الشافعي ومذهبه فليس الخبر الجملي كالعيان التفصيلي 
وبالله التوفيق 
(فرع) 
نقل أصحابنا عن داود بن على" )0 

"وقولهم القلال تختلف فقالوا بل هي متفقة كما سبق: وبالضرورة نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضمبط بل شك ونزاع والله أعلم 
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* وأما الرطل فيقال يكسر الراء 
وفتحها لغتان الكسر أفصح: قال الأزهري ويكون الرطل كيلا ووزنا: واختلفوا في رطل بغداد: فقيل مائة 
وثلاثون درهما بدراهم الإسلام: وقيل مائة وثمانية وعشرون: وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم: وهي تسعون مثقالا وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى في ركاة النبات عند ذكر الأوسق: ومختصره 
ما ذكرناه: وفي بغداد أربع لغات: إحداها بدالين مهملتين والثانية بإهمال الأولى وإعجام الثانية: والثالثة 
بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم: ذكرهن أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح وابن الانباري وآخرون: 
وحكوهما عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري اللغوي وهو من تلامذة الشافعي: قال ابن الانباري وتذكر تؤنث 
فيال هذا بغداد وهذه بغداد: قالوا كلهم ومعناها بالعربية عطية الصنم: وقيل بستان الضم: قال الخطيب 
البغدادي وأبو سعد السمعاني الفقهاء يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا: وسماها أبو جعفر المنصور 
مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام: ويقال لها الزوراء أيضا: وقد ذكرتها في تهذيب الأسماء 
أبسط من هذا: ودعت الحاجة إلى هذه الا حرف هنا لتكررها في الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم: 
وأما قوله هل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما: فقال إمام الحرمين قال 
الأصحاب الأصح التحديد: وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والروياني وابن كج وهو قول أبي اسحق 
المروزي وصحح أكثر الأصحاب أنه تقريب: ومنهم الغزالي والرافعي: وهو قول ابن سريج: قال المتولي هو 
قول عامة الأصحاب غير أبي اسحق ودليل الوجهين في الكتاب: والصحيح المختار التقريب: فإن قلنا 
تحديد. 
فقال أصحابنا لو نقص." )١(‏ 

"وعلى قول ابن القاص لا يصح إلا ما أم فيها وعلى قول المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه 
فإن اقتدى ثانيا بطل جميع ما اقتدى فيه ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجس وصلوا كما ذكرنا فالصبح 
والظهر صحيحتان في حق الجميع والعصر صحيحة في حق غير إمام المغرب والمغرب باطلة في حق غير 
إمامها هذا قول ابن الحداد وعلى قول ابن القاص لا يصح الاقتداء مطلقا والمروزي يصحح اقتداءين ان 
اقتصر عليهما والا بطل جميع اقتداءه ولو كانت الآنية خمسة فإن كان الطاهر واحدا والباقي نجسا لم يصح 
إلا ما أم فيها بلا خلاف وإن كان الطاهر اثنين صحت الصبح للجميع والظهر لا مامها وإمام الصبح وتبطل 
للباقين والعصر والمغرب والعشاء باطلات إلا في حق أئمتها ولو كان الطاهر ثلاثة صحت الصبح والظهر 
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للجميع والعصر لا مامها وإمامي الصبح والظهر فقط وبطلت المغرب والعشاء إلا لإماميهما ولو كان الطاهر 
أربعة صحت الصلوات كلء١‏ إلا المغرب في حق إمام العشاء وإلا العشاء في حق غير إمامها هذا الذي 
ذكرناه في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين: ولو كثرت الأواني والمجتهدون لم يخف 
حكمهم وتخريج مسائلهم على ما ذكرنا وضابطة على قول ابن الحداد يصح لكل واحد ما أم فيه ومن 
اقتدى به الأول فالأول بعدد بقية الطاهر قال أصحابنا ولو جلس رجلان فسمع منهما صوت حدث فتنا 
كراه فهو كمسألة الانائين فتصح صلاة كل واحد في الظاهر ولا يصح اقتداؤه بصاحبه ولو كانوا ثلاثة فسمع 
بينهم صوت تناكروه فهو كمسألة الأواني الثلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاص لا يصح اقتداء وعند ابن 
الحداد يصحج الاقتداء للأول والمروزي يصحح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه وإلا فيعيدهما ولو كانوا أربعة 
أو خمسة فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرفا هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وذكر 
الشيخ 
أبو محمد الجويني والمتولي وجها أنه لا يصح الاقتداء هنا وإن صح في الآنية لتيسر الاجتهاد في." )١(‏ 
"قولان كمسألة المقبرة ونحوها وقد ذكر المصنف في آخر باب الآنية في آنية الكفار المتدينين 
باستعمال النجاسة وجهين أنها محكوم بنجاستها عملا بالظاهر والثاني بطهارتها عملا بالأصل وهذا الثاني 
هو الأصح عند الأصحاب قال جماعة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على الخلاف في المقبرة المشكوك 
في نبشها قالوا ومأخذ الخلاف أنه تعارض أصل وظاهر فأيهما يرجح فيه هذا الخلاف وبالغ جماعات من 
الخراسانيين في التخريج على هذا فأجروا قولين في الحكم بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصابين وشبههم 
ممن يخالط النجاسة ولا يتصون منها مسلما كان أو كافرا وطردوها في طين الشوارع الذي يغلب على الظن 
نجاسته وابع بعضهم فطردها في ثياب الصبيان وزاد بعضهم فقال هل تثبت النجاسة بغلبة الظن فيه قولان 
والراجح المختار في هذا كله طريقة 
العراقيين وهي القطع بطهارة كل هذا وشبهه وقد نص الشافعي على طهارة ثياب الصبيان في مواضع وذدر 
جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان 
وممن ذكر هذه القاعدة القاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والقاضي أبو سعد الهروي في كتابه 
الأشراف على غوامض الحكومات وهذا الاصلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الإطلاق 
فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلا خلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع ولا ينظر 
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إلى أصلى براءة الذمة وكمسألة بول الحيوان وأشباهها ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه 
طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم 
الطلاق والعتق والركعة الرابعة واشتباهها بل الصواب في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال 
إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فإن تردد في الراجح 
فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به كإخبار عدل بالنجاسة وكبول الظبية وإن ترجح دليل 
الأصل حكم به بلا خلاف هذا كلام أبي عمرو. 
قال إمام الحرمين ما يتردد في طهارته ونجاسة مما أصله الطهارة ثلاثة أقسام أحدها ما يغلب على الظن 
طهارته فالوجه الأخذ بطهارته ولو أراد الإنسان طلب يقين." () 

"حرام كلها أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها ورواه أبو داود والنسائي في سننهما بمعناه عن ميمونة 
رضي الله عنها قالت مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجال يجرون. 
شاة لهم مثل الحمار فقال 
صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء 
والقرظ هكذا جاءت روايات الحديث يطهرها بالتأنيث ووقع في المهذب يطهره وهو تحريف وإن كان معناه 
صحيحا والقرظ بالظاء لا بالضاد وهذا وإن كان واضحا فلا يضر التنبيه عليه فإنه يوجد في كثير من كتب 
الفقه مصحفا والقرظ ورق شجر السلم بفتح السين واللام ومنه أديم مقروظ أي مدبوغ بالقرظ قالوا والقرظ 
ينبت بنواحي تهامة وأما الشث فضبطها في المهذب بالثاء المثلثة ووقعت هذه اللفظة في كلام الشافعي 
فقال الازهرى هو الشبب بالباء الموحدة وهو من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه 
الزاج قال والسم١‏ ع فيه الشب يعني بالموحدة وقد صحفه بعضهم فقال الشث يعني بالمثلثة قال والشث 
بالمثلئة شجر من الطعم لا أدري أيدبغ به أم لا هذا كلام الأزهري وتابعه عليه صاحب الشامل والبحر وذكره 
الإمام أبو الفرج الدارمي بالمثلثة وفي صحاح الجوهري الشث بالمثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به 
وفي تعليق الشيخ أبي حامد قال أصحابنا الشث يعني بالمثلثة 
* قال وقاله الشافعي بالموحدة قال وقد قيل الأمران وأيهما كان فالدباغ به جائز وصرح القاضي أبو الطيب 
في تعليقه وآخرون بأنه يجوز بالشب والشث جميعا وهذا لا خلاف فيه 
* واعلم أنه ليس للشب ولا الشث ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فإنه 
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قال رحمه الله والدباغ بماكانت العرب تدبغ به وهو الشث والقرظ هذا هو الصواب 
* وقد قال صاحب الحاوي وغيره جاء في الحديث النص على الشث والقرظ كذا نقله الشيخ أبو حامد 
عن الأصحاب فإنه قال في تعليقه الذي وردت به السنة ثم ذكر حديث ميمونة الذي قدمته وقال هذا هو 
الذي أعرفه مرويا قال وأصحابنا يروون يطهره الشث والقرظ وهذا ليس بشئع 
والناللك 

"أول الفصل فإنه صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعم به قالوا إنها ميتة قال 
إنما حرم أكلها وفي رواية النسائي إنما حرم الله أكلها وهذان القولان في حل أكله مشهوران أصحهما عند 
الجمهور القديم وهو التحريم للحديث: وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم: وقد تقدم 
بيان المسائل التي يفتى فيها على القديم في مقدمة الكتاب: وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل: 
منهم القفال في شرح التلخيص و«الفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في التحرير ويجاب 
لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود: هذا حكم جلد المأكول: فأما جلد ما لا 
يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه وبه قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي والبغوي 
وغيرهم والوجه الآخر ضعيف وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال لا فرق بين المأكول وغيره ففي 
الجميع القولان وهذا ضعيف وقول المصنف: فلأن لا يبيحه الدباغ أولى: هذه اللام في قوله فلان مفتوحة 
وهى لام الابتدء كقولك لزيد قائم أو اللام الموطئة للقسم وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره من كتب 
الفقه وغيرها: وإنما ضبطتها لأن كثيرا من المبتدئين يكسرونها وذلك خطأ وأما الشيخ أبو حاتم فاسمه 
محمود بن الحسن كان حافظا للمذهب له مصنفات في الأصول والمذهب والخلاف والجدل وهو القزويني 
بكسر الواو منسوب إلى قزوين بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان وأما ابن كج فبفتح الكاف وبعدها 
جيم مشددة اسمه يوسف بن أحمد بن كج له مصنفات كثيرة نفيسة فيها نقول غريبة ومسائل غريبة مهمة 
لا تكاد توجد لغيره: تفقه على أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي قتله اللصوص ليلة السابع 
والعشرين من رمضان سنة خمسة وأربعمائة بالدينور قال المصنف في الطبقات جمع بن كج رئاسة العلم 
والدنيا ورحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه وجوده و الله أعلم قال المصنف رحمه الله 


577/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


* (كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص وروى عن الشافعي رحمه الله انه رجع 
عن تنجيس شعر الآدمى واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق: فمنهم من لم يغبت." (1') 

"طائفة الكلام إطلاقا يقتضي التعميم كما أطلقه المصنف منهم القاضي حسين والمحاملي في 
المجموع وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي ونقل بعضهم هذا عن تعليق الشيخ أبي حامد 
ولم أره أنا فيه هكذا ولكن نسخ تعليق الشيخ أبي حامد والقاضي حسين يقع فيها اختلاف وخصت طائفة 
ذلك بشعر الآدمى منهم الفوراني وابن الصباغ والحرجاني في التحرير والروياني 
والبغوي وصاحب البيان ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم: وعبارة المصنف كالصريحة 
فيه فإنه فصل الكلام في الشعر ثم قال وكل موضع قلنا إنه نجس عفي ولأن الجميع سواء في عموم الابتلاء 
وعسر الاحتراز: وأما قول الصمنف كالشعرة والشعرتين فليس تحديدا لما يعفا عنه بل كالمثال لليسير الذى 
يعفا عنه وعبارة أصحابنا يعفا عن اليسير منه كذا صرح به الجمهور: وذكر ابن الصباغ أن بعض أصحابنا 
فسره بالشعرة والشعرتين: وقال إمام الحرمين إذا حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما ينتف من اللحية والرأس 
على العرق الغالب حعقو عن مع تينانيده كدم البراغييك: كال قم القول في ضبط القايل كالقول في دم 
البراغيث قال ولعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال والله أعلم 
* (فرع) 
المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته 
صلى الله عليه وسلم ومن قال بالنجاسة قالوا إنما قسم الشعر للتبرك قالوا والتبرك يكون بالنجس كما يكون 
بالطاهر كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا لأن القدر الذي أخذه كل واحد كان يسيرا معفوا عنه والصواب 
القطع بالطاهرة كما قاله أبو جعفر وحكاه الروياني عن جماعة آخرين وصححه القاضي حسين وآخرون: 
وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكر القاضي حسين وقليل 
منهم في العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين وقد أنكر بعضهم على الغزالي 
طرده الوجهين في العذرة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق وأن الخلاف مخصوص بالبول والدم وهذا الإنكار 
غلط بل الخلاف في العذرة نقله غير الغزالي كما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين وأشار 


إليه إمام الحرمين واخرون فقالوا في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما وجهان: وقال 
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القفال في شرح التلخيص في الخصائص قال بعض أصحابنا جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم." 
)0 

'وفي ضبطها ثلاثة أوجه ذكرها الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه الأنساب أحدها ترمذ بكسر 
التاء والميم: والثاني بضمهما قال وهو قول أهل المعرفة: والثالث بفتح التاء وكسر الميم وهو المتداول بين 
أهل ترمذ وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون وهذه الأوجه الثلاثة تقال في كل 
من يقال له الترمذي: قال المصنف في الطبقات سكن أبو جعفر الترمذي بغداد ولم يكن للشافعيين في 
وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلا منه وكان قوته في كل شهر أربعة دراهم ولد في ذي الحجة سنة 
مائتين وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين رحمه الله وموضع بسط أحواله الطبقات والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها: فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب 
والعظم والقرن والسن والظلف نجسة: وفي الشعر خلاف ضعيف سبق: وفي العظم خلاف أضعف منه قد 
ذكره المصنف بعد هذا وأما العصب فنجس بلا خلاف هذا في غير الآدمي وممن قال بالنجاسة عطاء 
وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومالك واحمد واسحق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعور 
والصوف والوبر والريش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا حكى مذاهبهم القاضي أبو 
الطيب وحكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي واليث ابن سعدان هذه الأشياء تنجس بالموت لكن 
تطهر بالغسل وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه لا ينجس الشعر والصوف والوبر والريش قال أبو حنيفة 
وداود وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيها قال أبو حنيفة إلا شعر الخنزير وعظمه ورخص للخرازين في 
استعمال شعر الخنزير لحاجتهم إليه وعنه في العصب روايتان واحتج لمن قال بطهارة الشعر بقول الله تعالى 
(ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وهذا عام في كل حال وبقوله صلى الله عليه وسلم 
في الميتة إنما حرم أكلها وهو في الصحيحين وقد قدمناه: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل وذكروا أقيسة ومناسبات ليست بقوية: واحتج أصحابنا 
بقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وهو عام للشعر وغيره فإن قالوا الشعر ليس ميتة قال أصحابنا قلنا 
بل هو ميتة فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه: قال صاحب الحاوي ولهذا لو حلف لا يمسس 
ميتة فمس شعرها حنث فإن قالوا هذه الآية عاملة في الميتة: والآية 
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التي احتججنا بها خاصة في بعضها وهو الشعر والصوف والوبر: والخاص مقدم على العام: فالجواب أن 
كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص فإن تلك الآية أيضا عامة في الحيوان الحي والميت وهذه 
خاصة بتحريم الميتة فكل آية عامة من وجه خاصة " () 

"كثرت الضبطة أو قلت لحاجة أو لزينة وبهذا قطع المصنف وصاحب الحاوي والجرجاني في كتابيه 
والشيخ نصر في كتابه الكافي والعبد رى في الكفاية وغيرهم من العراقيين ونقله البغوي عن العراقيين والطريق 
الثاني وقاله الخراسانيون إنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه ونقله الرافعي عن معظم 
الأضحاب. لآنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة والمختار الطريق الأول للحديث فإنه يقتضي تحريم 
الذهب مطلقا وأما ضبة الفضة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك ولأن باب الفضة 
أوسع فإنه يباح منه الخاتم وغيره والله أعلم. 
وأما قول المصنف إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه قال أصحابنا قيباح له الأنف والسن من 
الذهب ومن الفضة وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضا الأنملة منهما وفي جواز الأصبع 
واليد منهما وجهان حكاهما المتولي أحدهما يجوز كالأنملة وبه قطع القاضي حسين في تعليقه وأشهرهما 
لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية 
بخلاف الأنملة والله أعلم 
0 
قال المصنف رحمه الله 
* (وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن كان قليلا للحاجة لم يكره لما روى 
أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة وإِن كان 
للزينة كره لأنه غير محتاج إليه ولا يحرم لما روى أنس قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ولم يحرم للحاجة 
وإن كان كثيرا للزينة حرم لقول ابن عمر لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة ومن أصحابنا من قال يحرم في موضع 
الشرب لأنه يقع الاستعمال به ولا يحرم فيما سواه لأنه لا يقع به الاستعمال ومنهم من قال يكره ولا يحرم 
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لحديث أنس في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
* (الشرح) قد جمعت هذه القطعة جملا من الأحاديث واللغات والأحكام يحصل بيانها." )١(‏ 

"'وثلاث سنين وكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه له بكثرة المال والولد والبركة 
وهو من أكثر الصحابة رواية: وأما ابن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي أسلم مع أبيه بمكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشر سنة وما بعده من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وثمانين وقيل أربع ومناقب 
بن عمر وأنس مشهورة ذكرت جملا منها في تهذيب الاسماء وبالله التوفيق: المسألة الثانية في الأحكام 
قال الشافعي )١(‏ رحمه الله في المختصر وأكره المضبب بالفضة لكلا يكون شاربا على فضة وللأصحاب 
في المسألة أربعة أوجه حكى المصنف ثلاثة بدلائلها أحدها إن كان قليلا للحاجة لم يكره وإن كان للزينة 
كره وان كان كثيرا للزينة حرم وإِن كان للحاجة كره: والوجه الثاني إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم 
الشارب حرم وإل١‏ فلا: والثالث يكره ولا يحرم بحال: والرابع حكاه الشيخ أبو محمد الجويني يحرم بكل 
حال لما ذكرناه عن ابن عمرو عائشة رضي الله عنهم وأصح هذه الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين 
(؟) وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم 
وصححه الباقون منهم ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشيخ نصر المقدسي ونقله 
القاضي أبو الطيب عن الداركي ومتأخري الأصحاب قال وحملوا نص الشافعي عليه والوجه الثاني هو قول 
أبي اسحق المروزي حكاه عنه القاضي أبو الطيب والقائل لا يحرم بحال هو أبو علي الطبري وغيره كذا 
قاله القاضي أبو الطيب وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار ذكرنا أن القليل للزينة يكره وحكى 
الخراسانيون وجها على هذا أنه يحرم وحكى الماوردي وجها أنه لا يكره (فرع) 
في بيان الحاجة والقلة في قولهم إن كان قليلا للحاجة أما الحاجة فقال الأصحاب المراد بها غرض يتعلق 
بالتضبيب سوى الزينة كإاصل ١ح‏ موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك 
به قال أصحابنا ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغيرهما هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولي 
والغزالي والروياني وصاحب البيان وغيرهم )7١(‏ وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني (4) 
معناها أن يعدم ما يصبب به غير الذهب والفضة: وأما ضسبط القليل والكثير ففيه ثلاثة أوجه احدها وهو 
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)١(‏ لفظ الشافعي في المختصر وأكره المضبب بالفضة لثلا يكون شاربا على فضة وظاهره التحريم لانه 
عطفه على كراهته أواني الذهب والفضة فان حمل على التنزيه فيكون الكراهة مطلقا ظاهر النص قال ابن 
الصباغ ولم دذكر مسألة التضبيب في الام وهذا التفصيل حيد عن النص وحمل النص عليه تعسف اه اذرعي 
(؟) قال الصيمري في شرحه لكفايته فاما المضبب بالفضة والذهب فان كان تضبيب زينة فاستعمال حرام 
وان كان يسيرا كحلقة أو زردة أو اصلاح شق فيه فلا بأس كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصعة فيها 
حلقة فضة اه لفظ وهو من العراقيين وقد جمع بين ضبة الذهب والفضة اه اذرعي (”) قال ابن الرفعة ضنى 
انهم تبعوا أبو الصباغ فان يتبعونه كثيرا بل صاحب التتمة؟ في الذهب وينسبها إلى العراقيين وقد استقريت 
ذلك اه اذرعي (5) هذا الثاني ذكره الغزالي مع الاول في البسيط وهو ضعيف لان العجز يبيح إناء الذهب 
وهو ضعيف لان العجز يبيح إناء الذهب اه اذرعي." )١(‏ 

"المشهور )١(‏ في طريقتي العراق وخراسان أن الكثير هو الذى يستوعب جزء من أجزاء الإناء بكماله 
كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه وبهذا قطع الفوراني والمتولي والبغوي 
وصاحبا العدة والبيان وغيرهم واستدل له الإمام أبو الحسن إلكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين في كتابه 
زاويا المسائل بانه إذا استوعبت الفطة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للإناء وخرج الإناء عن أن يكون 
إناء نحاس أو حديد مثلا بل يقال إناء مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكماله 
فضة بخلاف ماذا لم يستوعب جزئا بكماله فإنه يقع مغمورا تابعا ولا يعد الاناء بسببه ركبا من فضة نحاس 
وهذا استدلال حسن: والوجه الثاني أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني وحكاه الرافعي 
وأشار إلى اختياره واستحسانه ودليله أن ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع 
والحرز في السرقة واحياء الموات نظائرها: والثالث وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما أن الكثير 
ما يلمع للناظر على بعد والقليل ما لا يلمع ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه وأنكر 
إمام الحرمين الوجه الأول وضعفه ثم اختار هذا الثالث وهذا الذي اختاره فيه ضعف والمختار الرجوع إلى 
العرف والوجه المشهور حسن متجه أيضا ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم (فرع) 
إذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها وهذا لا خلاف فيه 
صرح به إمام الحرمين وغيره (فروع تتعلق بالفصلين السابقين في الأواني) أحدها قال أصحابنا لو شرب 


بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره وكذا لو صب الدراهم في إناء وشرب منه أو كان في فمه دنانير أو 
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دراهم فشرب لم يكره ولو أثبت الدراهم في الإناء بمسامير للزينة قال المتولي والروياني وصاحب العدة هو 
كالضبة لرزينة وقطع القاضي حسين بجوازه: الثاني لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وطلاه بنحاس داخله 
وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين والتتمة والتهذيب والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا 
يحرم )١(‏ قالواو هما مبنيان على أن الذهب والفضة حرام لعينهما أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم 


(1) قوله المشهور في طريقتي العراق وخراسان فيه نظر فان الغزالي حكاه في البسيط عن بعض المصنفين 
وظن انه تبع الامام في هذه العبارة وعن بيان الفوراني قال فيه نطر قال والوجه أن يقال اما يلوح للناظر على 
بعد هو الكثير هذا لفظه اه اذرعي 
(؟) هذا الصحيح ممنوع بل الصحيح التحريم لانه اناء ذهب أو فضة حقيقة فهو داخل في النصوص الدال 
على تحريم اواني الذهب والفضة لعينها وترجيح التحريم هو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره والبناء الذي ذكره 
هنا يقتضيه ايضا اه اذرعي." 00 

"وإلا فلا وقال إمام الحرمين إن غشى ظاهره ففيه الوجهان وإِن غشى ظاهره وداخله فالذي أراه القطع 
بجواز استعماله لأنه إناء نحاس أدرج فيه ذهب مستتر وبهذا الذي قاله الإمام جزم الغزالي في البسيط وقال 
لا خلاف فيه ولو اتخذ إناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي 
وغيرهم إن كان يتجمع منه شئ بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على المعنيين والأصح لا يحرم قاله 
في الوسيط والوجيز وأطلق القاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين 
المستهلك وما يتجمع منه شئ والصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به إمام الحرمين وتابعوه 
وقد جزم الماوردي والجرجاني بأنه إذا غشي جميعه بالفضة حرم استعماله والله أعلم: الثالث لو كان له قدح 
عليه سلسلة فضة قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدة بجوازه وزاد المتولي والبغوى 
فوالا لو اتخذ لا نائه حلقة أو سلسلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمله )١(‏ هذا 
كلام هؤلاء الأئمة وينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجئ فيه التفصيل والخلاف: الرابع إذا قلنا بطريقة 
الخراسانيين إن المضبب بذهب كالمضبب بفضة فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصغر والكبر على ما 
سبق قال الرافعي لم يتعرض الا كثرون لذلك وعن الشيخ أبي محمد أنه ينبغي أن لا يسوى لأن الخيلاء في 
قليل الذهب كالخيلاء في كثير الفضة وأقرب ضنابط له ان تعتبر قيمة ضبة الذهب إذا قومت بفضة قال 


"559/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الرافعى وقياس الباب ان لافرق وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح لأن مأخذ المسألة 


)١(‏ قوله لا يستعمله قال الرافعي بل هو مستعمل بحسبه تبعا للاناء ولو سلم فينبغي ان يخرج على الخلاف 
في الاتحاذ قال ويجوز أن يوجه التجويز بالمضبب أو يجعل كالمكحلة ونحوها اه اذرعي." )١(‏ 

'(فرع) 
إذا أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات )١(‏ سنة الظهر أو العصر والتهجد 
ونحو ذلك استحب أن يستاك لكل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو 
مع كل صلاة وهو حديث صحيح كما سبق (فرع) 
قال المزني في المختصر قال الشافعي رحمه الله أحب السواك للصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم كذا 
وقع في المختصر عند بغير واو قال القاضي حسين أخل المزني بالواو وكذا قاله غير القاضي وهو كما قالوه 
فقد قاله الشافعي رحمه الله في الأم بالواو واتفق نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أن السواك سنة 
عند الصلاة وإن لم يتغير الفم (فرع) 
في أول كتاب النكاح من الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال الترمذي حديث حسن هذا كلامه وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة وأبو الشمال والحجاج ضعيف عند الجمهور: وأبو الشمال مجهول فلعله اعتضد بطريق 
آخر فصار حسنا وقوله الحياء هو بالياء لا بالنون وإنما ضبطته لأني 


رأيت من صحفه في عصرنا وقد سبق بتصحيفه وقد ذكر الإمام الحافظ أبو موسى الاصبهاني 


)1( مسألة إذا صلى تهجدا أو ضحى استحب أن يستاك لكل ركعتين اه اذرعى."‎ )١( 
"بل بمتوسط كذا قاله أصحابنا قالوا فإن كان يابسا نداه بماء: وقوله وبأى شئ اشتاك مما يزيل التغير‎ 


والقلح أجزأه كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال القاضي أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون فيجوز 
الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما )١(‏ : وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف 
وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل لانها لا تسمى سوا كاولاهى في معناه بخلاف 


570/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
7174/١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


الأشنان ونحوه فإنه وإن لم يسم سواكا فهو في معناه وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور 

والثاني يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني 
في كتابه البحر: والثالث إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي : ومن قال بالحصول 
فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود وأما الحديث المروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزي 
من السواك الاصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغره والمختار الحصول لما ذكرناه ثم الخلاف إنما 
هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان وفي الإصبع عشر 
لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع الحركات الثلاث في الباء والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء وأفصحهن 
كسر الهمزة مع فتح الباء والله أعلم: (فرع) 

قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود وأن يكون بعود أراك قال الشيخ نصر (؟) المقدسي الأراك 
أولى من غيره ثم بعده النخل أولى من غيره قال المتولي يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك 
واستدلوا للأراك بحديث أبي خيرة الصباحي رضي الله عنه قال كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذين 
وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا وأبو خيرة بفتح الخاء المعجمة 
اسكان المثناة تحت والصباحي بضم الصاد المهملة وبعدها باء موحدة مخففة وبالحاء المهملة هكذا 


ضبطه اين نما كول وغيرة قال وله يزشبخى النبى هبن الله عليه وصلع دو غلاة القبيلة سرام ,الله أغلم اإفرع) 
في مسائل تتعلق بالسواك قال أصحابنا يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن للحديث الصحيح 


)١(‏ قال في الذخائر وقال بعض اصحابنا وجها انه لا يجزي التسوك بالفاشوك القلاع لانه لا يسمى سواكا 
انتهى وهذا ان صح جاز طرده في كل ما لا يسمى سواكا اه هذرعي (؟) هذا المقول عن الشيخ نصر قال 
المحاملى في التعليق الكبير كذا رأيته فيه اه اذرعي." )١(‏ 

"واليدان والرجلان: ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى قال الغزالي 
في الإحياء يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطي ثم البصر ثم خنصر اليسرى إلى ابهامها ثم إبهام اليمنى وذكر 
فيه حديثا وكلاما في حكمته: وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الامام أبو عبد الله المأرزى المالكي الإمام 
في علم الأصول والكلام والفقه: وذكر في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره: والمقصود أن الذي ذكره الغزالي 


7/5/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


لا بأس به: إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه: بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى: وأما 
الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم 
بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء: وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها: فمتى 
طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال: وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط 
وحلق العانة: وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وهذا لفظه وفي رواية أبي داود والبيهقي وقت لنا 
رسول صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق وقال أربعين يوما لكن إسنادها ضعيف والاعتماد على رواية مسلم 
فإن قوله وقت لنا كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهو مرفوع كقوله قال لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل." )١(‏ 

"الحديث والفقه الاصول: ثم معنى هذا الحديث اتهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن 
أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا: وقد نص الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة: والله أعلم 
ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء وإن منع فقطع 
المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه: كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن وقطع الغزالي في الإحياء 
بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل وانه يعفى عنه للحاجة: قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم 
بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم وأما قص الشارب فمتفق على 
أنه سنة ودليله الحديثان السابقان وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه الترمذي في كتاب الاستئذان من جامعه وقال حديث حسن 
صحيح: ثم ضابطا قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله هذا مذهبنا وقال 
أحمد رحمه الله إن حفه فلا بأس وإن قصه فلا بأس: واحتج بالأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب واعفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وفي رواية 
جزوا الشوارب وفي رواية انهكوا الشوارب وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لامن 
أصل الشعر: ومما يستدل به في أن السنة قص بعض الشارب كما ذكرنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما 


7/5/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه قال وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله رواه 
الترمذي وقال حديث حسن وروى البيهقي في سننه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت." )١(‏ 

"ما قاله الأصحاب وإن تيقن طهارة يده فوجهان الصحيح منهما انه بالخياران شاء غسل ثم غمس 
وإن شاء غمس ثم غسل لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت للخوف من النجاسة وقد تحققنا عدم 
النجاسة وبهذا الوجه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبند نيجى والمحاملي في كتبه 
الثلاثة وابن الصباغ والمتولي والبغوي والجرجاني وصاحبا العدة والبيان وغيرهم 
* والثاني استحباب تقديم الغسل لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيتوهم الطهارة في 


موضع 

التفاسة ريما فس التعانة فضبط الباب لكلا يتساهل الشاك وهذا الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام 
الحرمين وغلطا من قال خلافه )١(‏ والله أعلم 

(فرع) 

أنكر على المصنف فى هذا الفصل شيئان أحدهما تخصيص استحباب الغسل قبل الغمس بما إذا قام من 
نوم والصواب ضبطه بالشك في نجاسة اليد كما أوضحناه: والثاني قوله استحب أن لا يغمس حتى يغسل 


3 


لا يلزم م نه كراهة الغمس أو لا والصواب أنه يكره الغمس قبل الغسل للنهي الصريح في هذا الحديث 
الصحيح وكذا صرح بالكراهة المصنف في التنبيه وآخرون ونص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي فقال 
فإن غمس يده قبل الغسل أو بعد الغسل مرة أو مرتين فقد أساء هذا نصه وهذه أول مسألة في البويطي 
وفي هذا النص تصريح بالكراهة حتى يغسل ثلاثا وإن الغسلتين لا تنفي الكراهة لكن تخففها والحديث 
دليل لهذا والله أعلم 

* (فرع) 

قد ذكرنا كراهة غمس اليد قبل الغسل متى شك في نجاسة اليد سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك 
في نجاستها بسبب آخر وهي كراهة تنزيه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وعن أحمد روايتان إحداهما 
لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار والثانية إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وإن قام من نوم النهار فكراهة 
تنزيه وبهذا قال داود 


* واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده والمبيت يكون في الليل والنهي للتحريم 


7/107/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


وأجاب أصحابنا بأن الليل ذكر لأنه الغالب ونبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله لا يدري أين باتت 
يده وأمر بذلك احتياطا فلا يكون واجبا ولا تركه محرما كغيره مما في معناه والله أعلم 


3 


)١(‏ نقل في البحر الاول ثم قال وقال في الحاوي هذا ذكره الشيخ أبو حامد والصحيح من الذهب وبه 
قال جماعة من اصحابنا ان القائم من النوم وغيره سواء في هذا فلا يغمسان الا بعد غسلهما لانهما لما 
استويا في سنة الغسل وان ورد النص في القائم من النوم استويا في تقديم الغسل على الغمس وهذا لان 
حكم السنة يثبت مع زوال السبب كما ثبت الزول مع زوال سببه قال الروياني وهذا غريب قلت وقضيته انه 
يكره غمسها مع يقين طهارتها كما افهمه كلام التنبيه 
فان الروياني انما ذكره بعد ان استوعب اقسام المسألة والله اعلم اه من هامش اذرعي." )١(‏ 

"واختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل فقال بعضهم على قوله في الام يغرف غرفة واحدة 
يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة وعلى رواية البويطى يغرف غرفة يتمضمض منها 
ثلاثا ثم يغرف غرفة يستنشق منه ثلاثا وقال بعضهم علي قوله في الام يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق 
ثم يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف ثالثة يتمضمض منها ويستنشق فيجمع في كل غرفة بين 
المضمضة والاستنشاق وعلى رواية البويطي يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق والاول 
أشبه بكلام الشافعي رحمه الله لانه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه والثاني أصح لانه أمكن فان ترك المضمضة 
والاستنشاق جاز لقوله صلى الله على عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله تعالى 
المضمضة والاستنشاق ولانه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين) 
* (الشرح) هذا الفصل فيه جمل وبيانها بمسائل أحداها في الاحاديث أما حديث عمرو ابن عبسة فصحيح 
رواه مسلم في صحيحه في أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف ولفظه في مسلم ما منكم رجل يقرب 
وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه وأما حديث لقيط بن صبرة 
فصحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط وهذا المذكور في المهذب 
لفظ رواية الترمذي ذكره في كتاب الصيام وقال حديث حسن صحيح وهو بعض حديث طويل وآخر 
الحديث فى المهذب عند قوله إلا أن يكون صائما وأما قوله ولا يستقصى فى المبالغة إلى آخره فليس من 


(1) المجموع شرح المهذب النووي "49/١‏ 


الحديث بل هو من كلام المصنف وهو بالواو لا بالفاء وقله يستقصي بالياء المثناة تحت في أوله لا بالتاء 
المثناة فوق وإنما ضبطته لأن القلعي وغيره غلطوا فيه فجعلوه بالفاء وجعلوه من الحديث هذا خطأ فاحش: 
وأما حديث علي رضي الله عنه 
فصحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود في." )١(‏ 

"واللغات وجمعت أقوال العلماء فيها ومن أحسنها رواية في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في صفة 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق استنثر وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقرب 
وضوءه فهو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدنيه والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي 
يتوضاً به وقوله صلى الله عليه وسلم إلا جرت كذا ضبطنا في المهذب جرت بالجيم والراء المخففة وكذا 
وجد بخط ابن الزعفراني تلميذ المصنف وفي صحيح مسلم خرت بالخاء المعجمة وتشديد الراء ومعناه 
سقطت وذهبت قال صاحب مطالع الأنوار هو في مسلم بالخاء لجميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم 
والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء في الحديث الصحيح ما لم يغش الكبائر وقوله في المهذب وينثر هو 
بكسر الثاء المثلثة قال أهل اللغة يقال نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهي طرف الأنف وقيل الأنف 
كله وقوله صلى الل. عليه وسلم أسبغ الوضوء أي أكمله وقوله فيصير سعوطا هو بفتح السين وضمها 
فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم للفعل والغرفة بفتح العين وضمها لغتان بمعنى يستعملان في الفعل 
وفي المغروف وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم للمغروف إذا كان ملء الكف وبالفتح 
للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة وقوله غرفات يجوز فيه لغات فتح الغين 
والراء وضمهما وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها وقوله قال للأعرابي هو بفتح الهمزة وهو الذي يسكن 
البادية وقوله لأنه عضو باطن فيه احتراز من الظاهر وقوله دونه حائل احتراز من الثقب في محل الطهارة 
وقوله معتاد احتراز من لحية المرأة والله أعلم." (5) 

"أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا تصح الصلاة مع نجاسة 
عليهما قالوا ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة 
* واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط وبالغ في 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7557/١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 7554/١‏ 


الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهو حديث صحيح كما سبق وبحديث سلمة بن قيس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فانتثر وإذا استجمرت فأوتر رواه الترمذي وقال حسن صحيح 
* واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) والوجه عند 
العرب ما حصلت به المواجهة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد 
الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته حديث 
صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وسنوضحه حيث 
ذكره المصنف في التيمم إن شاء الله تعالى: قال أهل اللغة البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فأدمة بفتح الهمزة 
والدال: واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضاً 
كما أمرك الله وهو صحيح سبق بيانه وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت 
به المواجهة دون باطن الفم والأنف وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا 
الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حيتئذ أنه لا يعرف الصلاة التي 
تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم توضأ كما 
أمرك الله ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستدشاق 
واجبتين لعلمه إياهما فإنه." )١(‏ 

"الخطابي عن اسحق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما 
* واحتج لهم بحديث أنس المذكور في الفرع الثالث بعد هذه المسألة وقوله فخلل لحيته وقال هكذا أمرني 
ربي وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب 
* واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ 
ولهذا وجب غسل كل البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء ولأن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة 
فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخللاف 
اللحية وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا وإن كان 
بعضها خفيفا وبعضها كثيفا فلكل بعض منهما حكمه لو كان متمحضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة 
وللخفيف حكم اللحية الخفيفة هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب في الطرق وقال الماوردي 
إن كان الكثيف متفرقا بين الخفيف لا يمتاز ورا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة 


(1) المجموع شرح المهذب النووي "514/١‏ 


وحكى الرافعى وجها أن للجميع حكم الخفيف مطلقا وحكى الإمام أبو سهل الصعلوكي نصا عن الشافعي 
رحمه الله أن من كان جانبا لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل البشرة كلها كالحاجب وهذا نص 
غريب جدا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في ترجمة عمر القصاب )١(‏ والله أعلم 

* (فرع) 

في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه أحدها ما عده الناس خفيفا فخفيف وما عدوه كثيفا فهو كثيف 


ذكره القاضي حسين في تعليقه وهو غريب والثاني ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف وما لا 
فكثيف حكاه الخراسانيون والثالث وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والبغوي وآخرون وصححه الباقون وهو 
ظاهر نص الشافعي أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف 
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)١( لم ار لعمر القصاب في طبقانه ذكرا اه من الاذرعي."‎ )١( 

"نادرة كما ذكره المصنف: والثانية أن المغسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب وقد أشار 
الشافعي 
في الأم إلى العلتين والأولى أصحهما وقطع بها جماعة كما قطع بها المصنف 
* (فرع) 
أما شعر العارضين فهو ما تحت العذار كذا ضبطه المحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ والرافعي وغيرهم 
وفيه وجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيق والكثيف كما: سبق 
ممن قطع به أبو علي البند نيجى والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والبغوي وصاحبا العدة 
والبيان والرافعي وآخرون ونص عليه الشافعي في الأم وصححه القاضي حسين وهو مفهوم من قول المصنف 
لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف إلا في خمسة مواضع وليس هذا منها وشذ السرخسي فقال في 
الأمالي ظاهر المذهب أن العارض كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة وهذا شاذ متروك لمخالفته 
النقل والدليل: فإن الكثافة فيه ليست بنادرة فأشبه ارلحية 
* (فرع) 
الشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته بلا خلاف لندوره وكذا يجب غسل ما 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١/ه/ام‏ 


تحت الشعر الكثيف في غسل الجنابة بلا خلاف لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه ولهذا احترز عنه المصنف 
بقوله لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء 
* (فرع) 
قول المصنف وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم: هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء 
ومعناها عندهم لم يكن للنادر حكم يخالف الغالب بل حكمه حكمه فمعناه هنا أن الكثافة لا تأثير لها 
فهي كالمعدومة 
* (فرع) 
قال القاضي حسين لو نبتت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل 
وهذا قد قدمته في آخر باب السواك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
والنرلاك 

"صلى الله عليه وسلم المرفقين وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك والله أعلم 
* والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء عكسه لغتان مشهورتان الاولى افصحهما وهو مجتمع العظمين المتداخلين 
وهما طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكيئ إذا ألقم راحته رأسه واتكأ 
على ذراعه هذا معنى ما ذكره الأزهري في ضبط المرفق والله اعلم * قال المصنف رحمه الله 
* (وان طالت أظافيره وخرجت عن رؤوس الاصابع ففيه طريقان قال أبو على بن خيران يجب غسلها قولا 
واحدا لان ذلك نادر: ومن أصحابنا من قال فيه قولان كاللحية المسترسلة) (الشرح) هذان الطريقان مشهوران 
الصحيح منهما القطع بالوجوب حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي على بن أبي هريرة رضى الله عنه أيضا 
وصححه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به البغوي وغيره وفرقوا بينه وبين اللحية بأن هذا نادر 
ولأنه لا مشقة في غسله ولأنه موصر بترك تقليم الأظفار. 
واللحية تخالفه في كل هذا فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم نوهجب غسله صح وضوءه 
وإلا فلا: والأظافير والأظفار جمع ظفر وتقدم بيانه في باب السواك واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية 
وابن خيران تقدم بيان اسمه وحاله في باب الماء المستعمل والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
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(وإن كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه في محل الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 71/./١‏ 


منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عيلهما وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي 
الأصلية وينظر في الناقصة فإن خلقت على محل الفرض لزمه غسلها كالأصبع الزائدة وان خلفت على 
العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما حاذى منها 
محل الفرض)." (0) 

"الشعر المعتاد هكذا قاله أصحابنا وقوله والنزعتان منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الاصحا ب وبه قال جمهور العلماء وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء أنهم قالوا النزعتان من الوجه 
لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه 
* ودليلنا أنهما داخلتان في حد الرأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس كما لو 
ذهب شعر ناصيته قال الماوردي والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس وذلك ظاهر في شعرهم نص 
الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي 
وغيرهما قالوا وإنما استحب ذلك للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه والله أعلم 
* وأما الصدغ فهو بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار 
هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون وقال الشيخ أبو حامد هو المحاذي رأس الأذن وموضع التحذيف قال 
وربما ترك. بعض الناس عند الحلق قال ويتبغي ألا يترك واختلف أصحابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون 
بأن الصدغ من الرأس ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي في الكفاية 
والقاضي حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوي وآخرون وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها من 
الرأس والثاني من الوجه والثالث وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على الأذنين منه فهو 
من الرأس وما انحدر عنهما فمن الوجه قال الروياني هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهري 
هذا الثالث ظاهر الفساد 
* وأنكر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا بأنه من الرأس وقال الذي رأيته منصوصا صريحا 
للشافعي في مختصر الربيع ومختصر البويطي أن الصدغ من الوجه ثم ذكر كلام الماوردي والروياني ثم قال 
والمذهب ما نقلته عن النص وكأن من خالفه لم يطلع عليه الا السر خسي صاحب الأمالي فاطلع عليه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي "/.7/١‏ 


كتابه الأقسام وابن القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم 
أنهم أرادوا بالصدغ العذار فان ابن القاص وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه." )١(‏ 

"إن كان شعره كثيرا إلا في أربعة مواضع الحاجبين والشاربين والعنفقة ومواضع الصدغين هذا لفظ ابن 
القاص ولفظ القفال مثله وزاد القفال بيانا فقال في أحد تعليلي ذلك لأن الوجه أحاط بالصدغين من وجهين 
لأن البياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن من الوجه وهذا تصريح بأن مرادهم بالصدغ العذار فبهذا علل 
الأصحاب غسل العذار في أحد التعليلين كما سبق وأما نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ 
العذار كما قال السرخسي وكذا تأوله البندنيجي فإن الشافعي قال وإذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته 
وصدغيه إلى أصول أذنيه وإذا غسل الملتحي وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى وجهه وأمر الماء 
على الصدغ وما خلف الصدغ إلى الأذن فإن ترك من هذا شيئا أعاد هذا نصه بحروفه ومن مختصر الربيع 
والبويطي نقلته ونقل الروياني في البحر نصه في البويطي بحروفه ثم قال قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار 
(قلت) وهذا دأويل صحيح وهو ظاهر ولعل سبب هذا الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصدغ 
وتحديده والله أعلم 
* وروى أبو داود بإسناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت (رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وادبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) * قال المصنف رحمه الله 
ولنرن 

"النسيان عذر فيه وجهان مشهوران قال الرافعي أصحهما نعم قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط 
ولا خلاف أنه لو نسي فطول الأركان القصيرة في الصلاة لم تبطل صلاته قال والفرق أنه مصل في جميع 
حالاته وتارك الوضوء ليس مشتغلا بعبادة. 
وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إذا مضى بين 
العضوين زمن يجف فيه العضو 
المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثيرو الا فقليل ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب 
شدة البرد ولا بتسارعه لشدة الحر ولا بحال المبرود والمحموم ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من 
أفعال الوضوء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف 


895/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
"91/١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


اليد فتفريق قليل وإذا غسل ثلاثا ثلاثا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ 
أبو حامد والبند نيجي والمحاملي والروياني والرافعي وآخ رون وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص 
ولا بد منه كما صرح به الأصحاب ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال وكذا في التيمم 
بقدو نل كان اماء 
* (والوجه الثاني) 
* التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش حكاه صاحب البيان وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي 
القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء قال أبو حامد ولم أره في الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا 
* (والوجه الغالث) 
* يو خذ التفريق الكثير والقليل من العادة 
* (والرابع) 
* أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما الرافعي هذا حكم تفريق الوضوء: وأما الغسل والتيمم 
ففيهما ثلاثة طرق أحدها أنهما كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل وبهذا قطع جمهور الأصحاب 
في الطرق كلها 
* (والثاني) 
* لا يضر تفريقهما قطعا 
* (والغالث) 
* الغسل كالوضوء وأما التيمم فيبطل قطعا وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب وقال صاحب 
المستظهري هذا ريس بشئ بل الصواب أنهما كالوضوء والله أعلم: وإذا جوزنا التفريق الكثير فإن كانت النية 
الأولى مستصحبة فبنى علي وضوءه وهو ذاكر لها أجزأه: وإن كانت قد عزبت فهل يجب تجديد النية فيه 
الوجهان اللدارة 007 

"من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف )١(‏ وأما قول الغزالي إن مسح )١(‏ الرقبة سنة لقوله صلى 
الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وعجب قوله لقوله 
بصيغة الجزم والله أعلم: وأما الدعاء المذكور فلا أصل له وذكره كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون 


4517/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


وزاد فيه الماوردي فقال يقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا وعند 
الاستنشاق اللهم لا تحرمنى رائحة نعيمك وجناتك قال ويقول عند الرأس اللهم أظني تحت عرشك يوم لا 
الزناى ثلاث لغات وقراات والله أعلم 

* (فرع) 

قد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة وكذا ذكرها بعضهم زاد بعضهم زيادات واختلفوا في تلك 
الزيادات وأنا ألخص جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحا مختصرا إن شاء الله تعالى وأحذف أدلة ما أذكره 
من الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فأقول: سنن الوضوء ومستحباته منها استقبل القبلة وأن يجلس 


ف مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الإناء عن يساره فإن كان واسعا يغترف منه فعن يمينه وأن 


ينوي من أول الطهارة وأن يستصحب النية إلى آخرها وأن يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين 
في وضوئه لغير عذر وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة 
فيهما لغير الصائم والجمع بينهما بثلاث غرف على الأصح والسواك على الأصح والاستنثار بعد الاستنشاق 
وأن يبدأ في الوجه بأعلاه وفي اليد والرجل بالأصابع ويختم بالمرفق والكعب ويبدأ في الرأس بمقدمه وأن لا 


يلطم وجهه بالماء وأن يتعهد الماقين بالسبابتين وأن يدلك الأعضاء ويحرك الخاتم ويتعهد ما يحتاج فيه 
إلى الاحتياط كالعقب وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين وإطالة الغرة و إطالة التحجيل ومسح كل الرأس 
ومسح الأذنين ومسح الصماخين وغسل النزعتين مع الوجه وكذا موضع التحذيف والصدلغ إذا قلنا هما من 
الرأس للخروج من الخلاف وتخليل الاصابع والابتدأ باليد 


(1) قلت ان لم يكن ضعف هذا الحديث الاكونه من رواية ليث بن ابي سليم فهو ضعيف محتمل فان 
ليثا رحمه الله روى له مسلم مقرونا بغيره وحديثه في السنن الاربعة اعني الترمذي والنائي وابا داود وابن ماجه 
وروى عنه البخاري في التاريخ وفيه ضعف يسير من جهة حفطه قاله الذهبي في الكاشف وكان ذا صيام 
وصلاة وعلم كثير واحتج بعضهم قال أبو داود ليس به بأس 

وقال ابن عدي له احاديث صالحة روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس ومع الضعف الذي فيه 
يكتب حديثه وقال الدارقطني صاحب سند استشهد به البخاري في الصحيح فان لم يكن للحديث علة الا 


كونه من رواية لبيك فهو حسن ويقوي القول باستحباب مسح الرقبة أه اذرعي 0( قال ابن الاستاذ في شرح 


رك 


الوسيط في هذا الموضع: قال الروياني ورأيث في تصنيف الشيخ أبي الحسين أحمك ين قارس :باستادة عق 
فليح ابن سليمان عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح 
يديه على عنقه وقي الغلل يوم القيامة وهذا صحيح: هذا لفظه بحروفه اه اذرعي." )١(‏ 

"سببه فقد شرط القصر وهو نية القصر عند الإحرام بالصلاة وهذا سؤال حسن: والجواب أن صورته 
أن يحرم بالصلاة مطلقا وتحصل به الدلالة من وجهين أحدهما أن الحكم وهو إتمام الصلاة معلل بعلتين 
إحداهما اجتماع الحضر والسفر: والثانية فقد نية القصر والوجه الثاني أن مراد الأصحاب إلزام أبي حنيفة 
رضي الله عنه فإنه وافقنا على وجوب الإتمام في هذه المسألة ومذهبه أن القصر عزيمة لا يحتاج إلى نية 
فليس لوجوب الإتمام عنده سبب إلا اجتماع الحضر والسفر فأوجب الإتمام تغليبا للحضر فينبغي أن يكون 
لحب مح حي عي موصي 
* والله أعلم 
* (فرع) 
إذا مسح أحد خفيه في الحضر ثم سافر ومسح الآخر في السفر فهل يمسح مسح مقيم 
أم مسافر فيه وجهان أحدهما مسح مسافر وبه قطع القاضي حسين والبغوي والرافعي قال القاضي وضابط 
ذلك أنه متى سافر قبل كمال الطهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم المسح في الحضر فكأنه لم يأت 
بئزئ منه والوجه الثاني مسح مقيم وبه قطع المتولي وصححه الشاشي وهو الصحيح أو الصواب لأنه تلبس 
بالعبادة في الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وهذه العلة التي اعتمدها الأصحاب 
في أصل المسألة كما سبق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* (وان مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وقال المزني إن مسح يوما وليلة يمسح ثلث يومين وليلتين 
وهو ثلثا يوم وليلة لانه لو مسح ثم أقام في الحال مسح ثلث ما بقي وهو يوم وليلة فإذا بقي له يومان وليلتان 
وجب أن يمسح ثلثهما ووجه المذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها السفر والحضر 
غلب حكم الحضر ولم يسقط عليهما كالصلاة) (الشرح) مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه 
بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة 
تممهما وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه وحكم انقضاء المدة معروف 
قال أصحابنا فان كان مسح في السفر أكثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته في السفر كلها صحيحة بلا 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١/55؟‏ 


خلاف وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم قالوا ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في 
السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف لأن انقضاء المدة في أثناء الصلاة يبطلها فإنه يوعجب غسل 
القدمين أو كمال الوضوء قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب ولو نوى المسافر الإقامة وهو في 
أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة بطلت صلاته وإِن كان قبل مضيها لم تبطل ودليل أصل المسألة." )١(‏ 
"هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع الحضر والسفر هذا عمدة الأصحاب في المسألة 
* وأما مذهب المزني فذكره المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وجماعة ولم يذكره الأكثرون قال صاحب 
الشامل ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي: قال القاضي أبو الطيب والمحامل قال أبو العباس 
ابن سريج في التوسط بين الشافعي والمزني إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك 
للإجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كبير خلاف وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا فهو خلاف الإجماع 
وفذذا الذي قاله اين سرك تضرو بالحقاة الداع غلى خااق:قول المزتى فلكون دليلة الجر خلية ثم ضابط 
مذهب المزني أنه يمسح ثلث ما بقي من المدة والله أعلم: ويقال بقي بكسر القاف وبقي بفتحها فالفتح 
لغة طي والكسر هو الأفصح الأشهر وهو لغة سائر العرب وبه جاء القرآن قال الله تعالى (وذروا ما بقى من 
الربا) : وقوله المصنف يغلب حكم الحضر ولا يقسط علي ما كالصلاة يعني لمن صلى في سفينة في 
السفر فدخلت دار الإقامة وقد صلى ركعة فإنه يلزمه الإتمام بالإجماع ولا يوزع فيقال يتمها ثلاث ركعات 
ونقض ابن الصباغ على المزني أيضا بمن مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبني على الأقل ولا 
يقسط: وقوله ولو مسح ثم أقام أيام فرق فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار إقامته أو يقيم في أثناء سفره 
في بلد بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فأما إن نوى في أثناء سفره إقامة دون أربعة أيام فإنه 
يتم مدة مسافر لأن رخص السفر باقية والله أعلم قال المصنف رحمه الله 
* (وان شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الامر على انه مسح في الحضر لان الاصل غسل الرجل 
والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى اصل الفرض وهو الغسل وان شك هل أحدث 
في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الامر على أنه احدث في وقت الظهر لان الاصل غسل الرجل فلا 
يجوز المسح الا فوما تيقنه) 
* (الشرح) هاتان المسألتان نص عليهما الشافعي رضي الله عنه في الأم هكذا واتفق الأصحاب عليهما 
ونقل الاتفاق عليهما إمام الحرمين وحكى الماوردي والروياني عن المزني أنه قال تكون المدة من العصر 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4/5/١‏ 


لأن الأصل بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما احتج به المصنف وهو أن الأصل غسل الرجل ثم ضابط 
المذهب انه متى شلك ابتداء المدة أو انقضائها بنى على ما يوجب." )١1(‏ 

"فلان على وجهه وكببته أنا لوجهه إذا صرعته لوجهه قال الله تعالى: (أفمن يمشي مكبا على وجهه) 
قال أهل اللغة والتصريف هذا من النادرات ان يقال أفعلت انا وفعلت غيرى وقوله أو متكثا هو بهمزة آخره 
والوكاء بكسر الواو وبالمد وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء 
المخففة وهي الدبر ومعناه اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج أي مادام. 
الإنسان مستيقظا فإنه يحس بما يخرج منه فإذا نام زال ذلك الضبط وقوله يحس به هو بضم الياء وكسر 
الحاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وبها جاء القرآن قال الله تعالى (هل تحس منهم من أحد) وفي لغة 
قليلة بفتح الياء وضم الحاء: قوله مستوى الجلوس هو بفتح الواو أي عن استوائه وأصل المباهاة المفاخرة 
والروح تذكر وتؤنث لغتان ومذهب أصحابنا المتكلمين أنها أجسام لطيفة والله أعلم (الثالثة) في الأسماء 
أما علي رضي الله عنه فسبق بوانه في أول صفة الوضوء وأنس تقدم في باب الآنية وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده تقدم بيانه في آخر الفصول السابقة في مقدمة الكتاب والبويطي في الباب الثاني من الكتاب 
(الرابعة) في الأحكام وحاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي الصحيح منها من حيث المذهب 
ونصه في كتبه ونقل الأصحاب والدليل أنه إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض وإن لم 
يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها: والثاني انه ينقض بكل حال وهذا نصه في 
البويطي: والثالث إن نام في الصلاة لم ينتقض على أي هيئة كان وإن نام في غيرها غير ممكن مقعده 
انتقض وإلا فلا وهذه الأقوال ذكرها المصنف: والرابع إن نام ممكنا أو غير ممكن وهو على هيئة من هيئات 
الصلاة سواء كان في الصلاة أو في غيرها لم ينتقض وإلا انتقض: والخامس إن نام ممكنا أو قائما لم 
ينتقض وإلا انتقض حكى هذين القولين الرافعي وغيره وحكى أولهما ارقفال في شرح التلخيص والصواب 
القول الأول من الخمسة وما سواه ليس بشئ وقد ذكر المصنف دلائلها وسأبسطها في فرع مذاهب العلماء 
إن شاء الله تعالى 


* وتأول أصحابنا نصه فى البويطى على أن المراد أنه نام غير ممكن وقال إمام الحرمين قال الائمة." (5) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 450/١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي ١ 4/١‏ 


"الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية )١(‏ عن ابن عباس قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وبحديث حذيفة 
الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال يا رسول الله (أمن هذا وضوء قال لاحتى تضع جنبك على الأرض) 
* واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي وصفوان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق 
الذي زعموه ولا أصل له ولأنه نام غير ممكن مقعده من الارض فاشبه المضطجع ولانا اتفقنا نحن وهم 
على أن التوم ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج فضبطناة نحن بضابط صحيح جاءت به السنة 
بسانت ظاهرة وضبطوه بما 9 أعل له ولد معتى بلقضيه: زان ب الساتعد والراككم كا لمع ظجم ول اقرف نييما 
في خروج الخارج: وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث وممن صرح بضعفه 
من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود: قال أبو داود وإبراهيم الحربي هو حديث منكر ونقل 
إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه وهو كما قال والضعف عليه بين وأجاب 
أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه فإنه لا يلزم الجواب عما ليس 
بدليل: وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه 
قريبا 
* واحتج من قال لا ينتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان بحديث المباهاة المذكور في الكتاب ولأن 
الحاجة تدعوا إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في 
الصلاة للحاجة 
* واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين لا ينقض النوم على هيئة المصلي وأجابوا عن حديث المباهاة 
بما سبق من الاتفاق على ضعفه ولو صح لكان تسميته ساجدا باسم ماكان عليه فمدحه على مكابدة 
العبادة: وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل لأن الأحداث لا تثبت إلا توقيفا وكذا العفو عنها فح صل في 
هذه المسألة جمل من الأحاديث جمعنا بينها ولم نرد منها صحيحا ولله الحمد وهو أعلم بالصواب: 
(العاشرة) كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض 


)١(‏ أبو العالية هذا هو البراء البصري واسمه زياد وقيل كلثوم ثقه بالاتفاق روى له البخاري ومسلم واما قول 
صاحب البحر من اصحابنا في تضعيف هذا الحديث ان ابا العالية ضعيف فغلط قبيح لها ادرض "1 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠٠١/5‏ 


"ليس بشئع وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة 


والخالة: وام المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الاب والابن والجد ففيها طريقان المذهب 
أنها على القولين الصحيح عدم الانتقاض وبهذا قطع البغوي والرافعي وآخرون والثاني )١(‏ حكاه الروياني 
القطع بالانتقاض قال وهذا ليس بشئ وحكى في البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ثم حرمت بالمصاهرة 
كأم زوجته وبنتها والصحيح الأول: وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطئ شبهة أو بالجمع كأخت الزوجة 
وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خالاف 

* 

(فرع) 

إذا قلنا لا ينتقض لمس المحرم فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي حسين والبغوي: قالا لأنها كالرجل 
في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض 

* (فرع) 

قال أصحابنا لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهى من م حارمه وقلنا الصغيرة والعجوز الأجنبية تنقض ففيها 
القولان 

* (فرع) 

لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية فعلى القولين في المحارم لأن الأصل بقاء الطهارة ذكره الدارمي: 
(السابعة) لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن 
الأصحاب من حكاهما قولين والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان: قال القاضي أبو الطيب 
والروياني وجماعات ليس للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على 
القولين في المحارم واتفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض وأما العجوز فالجمهور صححوا 
الاتتقاض: وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة وشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض 
وقطع به المحاملي في المقنع والصحيح الانتقاض والخلاف في صغيرة لا تشتهى كما ذكرنا فأما التي بلغت 
حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف: والرجوع في ضبط هذا إلى العرف ورأيت في تعليق الشيخ أبي 
حامد قال الصغيرة مثل أن يكون لها سبع سنين فما دونها والصواب ما قدمته لأن هذا يختلف باختلاف 
الصغيرات: قال الدارمي ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتهيان: قال صاحب 


الحاوى ويجرى 


)١(‏ قوله والثانى حكاه الرويانى عجب وهى طريقة صاحب المهذب فيه وفي التنبيه وخلائق من العراقيين اه 
اذرعى." )0 

"ورضى عنها: وأما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري 
كان من أجل أصحاب مالك وأفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب وأحسن إلى الشافعى كثيرا فأعطاه من 
ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار ولد سنة خمسين ومائة وتوفي سنة أربع 
عشرة ومائتين رحمه الله: (المسألة الرابعة) فى الأحكام فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من 
صغير أو كبير حي أوميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ودليله ما ذكره المصنف ويتصور كون مس 
الرجل قبل المرأة نافضا إذا كانت محرما له أو صغيرة وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض فينتقض بمس 
فرجها بلا خلاف )١(‏ وحكى الماوردي والشاشي و«الروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس ذكر 
الميت وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقض بمس ذكر الصغير (؟) وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض 
بع انر ره الاابادووة المح المتتهور الالتقاطي بلكل للق صم ال لا با لسن الصغير حتى لو 
مس ذكر ابن يوم انتقض صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم (7) (فرع) 
والرويانى والشاشى وجها شاذا أنه لا ينتقض لأنه لا لذة: (الخامسة) إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن 
الأصابع انتقض وإن مس بظهر الكف فلا ودليله مذكور في الكتاب وان مس برؤوس الأصابع أو بما بينها 
البندنيجي ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس الاصابع أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف 
فيتقض وجها واحدا قال الرافعي 


)١(‏ وفيه نظر بل ينبغي ان يكون على الوجهين في مس فرج الصغير اه اذرعى )١(‏ وهذا الوجه مخالف 
لنصه الصريح في الام اه اذرعى (؟) وهو ظاهر نصه في الأم فإنه قال أومس ذلك من صبى وجب عليه 
الوضوء اه اذرعى." (5) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ؟//7 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 71/١‏ 


"الطهارة مع القدرة ولأن اشتباه القبلة والخطأ فيها يكثر بخلاف الحدث ومتى أبحنا للخنثى الصلاة 
بع عن اه الفسن. أو إيلاج بتاع على الأصل ثم بان خلافه ففي وجوب الإعادة الطريقان وكذا ينبغي أن 
يكون الحكم في الرجل والمرأة إذا لمساه أو مساه أو أولج فيه رجل أو أولج هو في مرأة ولم توجب طهارة 
وصلى فبان الخنثى بصفة توجب الطهر ففي الإعادة الخلاف هذا حكم مس الخنثى نفسه أو رجلا أو امرأة 
أما إذا مس رجل فرج الخنثى فلا ينتقض واحد منهما لاحتمال أنه عضو زائد وكذا إذا مست المرأة ذكر 
الخنثى فلا وضوء للاحتمال ولو مس الرجل ذكر الخنثى انتقض وضوء الرجل لأن الخنثى إن كان رجلا فقد 
مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها بلمس عضوها الزائد ولا ينتقض الخنثى لاحتمال أنه رجل والممسوس 
لا يتتقض هكذا قاله الاصحاب ومرادهم التفريع على المذهب وهو أن المموس لا ينتقض وأن العضو الزائد 
ينقض لمسه ولو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس الرجل ذكر الخنثى فتنتقض المرأة لانه ان كان رجلا 
فقد لمسه وإن كان أنثى فقد مست فرجها فهي لامسة أو ماسة ولا ينتقض الخنثى بما سبق وإن مس 
الرجل أو المرأة فرجي الخنثى انتقض الماس وضابطه أن من مس من الخنثى ماله مثله انتقض وإلا فلا: 
فينتقض الرجل بمسه ذكر الخنثى لا فرجه والمرأة عكسه وأما إذا مس الخنثى خنثى فينظر إن مس فرجيه 
اتتقض الماس وكذا لو مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر انتقض لأنه مس أو لمس وإن مس أحد فرجي 
المشكل لم ينتقض كالواضح لاحتمال الزيادة ولو لمس إحدى الخنثيين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول 
فقد انتقض طهر أحدهما بيقين لأنهما إن كانا رجلين انتقض ماس الذكر أو انثيين انتقض ماس الفرج أو 
رجل وامرأة انتقضا جميعا فانتقاض أحدهما متيقن لكنه غير متعين والأصل في حق كل واحد الطهارة فلا 
تبطل بالاحتمال فلكل واحد أن يصلي بتلك الطهارة: هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه 
محرمية أو غيرها مما يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله وحيث لا ينقض 
في هذه الصور." )١(‏ 

"[الشرح] هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال هو حديث صحيح وفي رواية للحاكم قال أبوسيعد قال النبي صلى الله عليه وسلم (في المتغوطين أن 
يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك) ومعني يضربان الغائط باتيانه قل أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت 
الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت وقوله صلى الله عليه وسلم كاشفين كذا ضبطناه في كتب الحديث 
وفي المهذب وهو منصوب على الحال ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان بالألف وهو صحيح أيضا 


)١1(‏ المجموع شرح المهذب النووي ؟/5؛ 


خبر مبتدأ محذوف أي وهما كاشفان والأول أصوب والمقت البغض وقيل أشد البغض وقيل تعيب فاعل 
ذلك: وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك تقدم بيانه في آخر صفة الوضوء وهذا الذي ذكره المصنف من 
كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى 
مواضع الضرورة بأن رأى 
ضريرا يقع في بثر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه 
المواضع بل يجب في أكثرها فإن قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن 
جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث قلنا ما كان بعض موجبات المقت لاشك في كراهته ويؤيده 
الرواية التي قدمناها عن الحاكم والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* [ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم (سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر) | 
* [الشرح] هذا الحديث صحيح لكن المصنف لم يذكره على وجهه ففوت المقصود منه وموضع الدلالة 
روى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد 
علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر) أو قال على طهدارة رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة وفي رواية." )١(‏ 

"(ولا يطيل القعود لأنه روي عن لقمان عليه السلام أنه قال طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد 
ويأخذ منه الباسور فاقعد هو ينا واخرج] [الشرح] هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم الذي 
قال الله تعالى فيه (ولقد آتينا لقمان الحكمة) قال أبو إسحاق الثعلبي المفسر اتفق العلماء على أنه كان 
رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانفرد وقال كان نبيا وقوله تتجع أوله تاء مثناة فوق ويجوز 
بالمثناة تحت والجيم مفتوحة يقال تجعت تتجع كمرضت تمرض والكبد بفتح الكاف وكسر الباء ويجوز 
تسكين الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق في نظائره والباسور ضمبطناه في المهذب بالباء والسين وفيها 
ثلاث لغات ذكرهن الجوهري وغيره باسور بالباء والسين وناسور بالنون وناصور بالنون والصاد وهي علة في 
مقعدة الإنسان وقوله هوينا هو مقصور غير منون تصغير هونى كحبلى تأنيث الأهون والمشهور فيه الهونا 
كالدنيا وقد قيل هونا كما قد قيل دنيا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 


* [وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شئ ويمسح ذكره مع مجامع العروق 


8/8/7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


ثم ينتره] 

* [الشرح] قوله ينتره بفتح أوله وضم ثالثه والنتر جذب بجفاء كذا قاله أهل اللغة واستنتر إذا جذب بقية 
بوله عند الاستنجاء قال الشافعي رحمه الله في الأم يستبرئ البائل من البول لكلا يقطر عليه قال وأحب 9 
أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر ذكره هذا لفظ نصه )١(‏ وكذا قال جماعات يستحب أن يصبر ساعة يعنون 
لحظة لطيفة )١(‏ وقال الماوردي والروياني وغيرهما يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح وقال جماعة منهم 
الروياني ويمشي بعده خطوة أو خطوات وقال إمام الحرمين ويهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع البول 
ويتنحنح قال وكل أعرف بطبعه قال والنتر ما ورد به الخبر وهوأن يمر أصبعا ليخرج بقية إن كانت والمختار 
أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شئ يخاف خروجه فمن 
الناس من يحصل له هذا 


)١(‏ قال في البحر ويستبرئ من البول فيقم ساعة ثم ينتر ذكره قبل الاستنجاء بيده اليسري ثلاثا وهو ان 
يضع أصبعه علي ابتداء مجرى بوله وهو من عند حلقه الدبر ثم يسلت المجرى بتلك الاصبع إلى رأس 
الذكر قال والنتر هو الدلك الشديد وقيل يمسك الذكر بيده اليسرى ويضع اصبع يده اليمنى على ابتداء 
المجرى فإذا انتهى إلى الذكر نتره باليسري وهذا امكن حكاه الساجى انتهى لفظه اه اذرعى (؟) لا معنى 
لقوله لحظة لطيفة بل هو مقيد بالحاجة بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان ثم مني يخرج يختلف هذا 
باختلاف أحوال الناس كما قال فيما بعد اه اذرعى." )١(‏ 
"[الشرح] اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه وضبطوه با ضبطه به 

المصنف )١(‏ قالوا وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين فيه وما 
أشبه هذا ولا يشترط اتحاد جنسه بل يجوز في القبل جنس وفي الدبر جنس آخر ويجوز أن يكون الثلاثة 

جرا وخشبة وخرقة نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه هذا مذهبنا قال الشيخ أبو حامد وبه قال 
العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير الحجر وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود: قال القاضي أبو الطيب هذا 
ليس بصحيح عن داود بل مذهبه الجواز 
* واحتج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال (ابغنى 
أحجارا استفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث) رواه البخاري وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
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أبي هريرة الآخر (وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة) قال أصحابنا فنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت 
حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس) 
رواه البخاري قال أصحابنا موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل منع الاستنجاء بها بكونها ركسا ولم 
يعلل بكونها غير حجر 

* واحتج الأصحاب أيضا بحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الاستنجاء بثلاثة أحجار أو 
ثلاثة أعواد قيل فإن لم يجد قال ثلاث حفنات من تراب) وهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال البيهقي الصحيح أنه من كلام طاوس وروي من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو ضعيف أيضا قال البيهقي وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله 
عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر أو يأتي حائط يتمسح به أو يمسه الأرض 


ولم يكن يغسله 


)١(‏ قال في البحر في حد ما يجوز الاستنجاء به قال بعض اصحابنا ان يكون جامدا طاهرا منقيا لا حرمة 
له ولا متصلا بحيوان ومعني المنقي انه يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر الاصقا لا يخرجه الماء وقال اهل 
خراسان ان يكون طاهرا منشقا لا حرمة له وقيل بدل المنشف القالع وقيل ان يكون جامدا طاهرا منقيا غير 
مطعوم وهذا أصح ثم قال في آخر الفصل وقيل حده أن يكون جامدا طاهرا قالعا للنجاسة غير محترم ولا 
مخلف وفيه احتراز عن التراب إذا لم يجز الاستنجاء به في احد القولين لانه يخلف على المحل جزءا منه 
انتهى وهذا الذى ذكره آخرا هو كلام المتولي في التتمة وظاهر هذا الكلام من الرويانى ان الحكم يختلف 
باختلاف هذه الحدود والا لما كان لتعدادها فائدة ولهذا قال في بعضها وهذا أصح فليتأمل اه اذرعى." 
)0 

"أحدهما أنه لا يجزئ فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كما لو خرج إلى ظاهر الألية: والثاني يجزئ فيه 
الحجر: لأن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة فأكلوا التمر ولم يكن ذلك من عادتهم ولا شك 
أنه رقت بذلك أجوافهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجعل 
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الباطن كله حدا ووجب الماء فيما زاد: وإن كان بولا ففيه طريقان: قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه حتى 
رجع على الذكر أعلاه أو أسفله لم يجز فيه إلا الماء لأن ما يخرج من البول 

لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فانه لابد من أن ينتشر ومن أصحابنا من قال فيه قولان 
أحدهما لا يجوز فيه إلا الماء نص عليه في البويطي ووجهه ما قال أبو إسحاق: والثاني يجوز فيه الحجر 
ما لم يجاوز الحشفة نص عليه في الأم لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما لم يجاوز باطن الألية لتعذر 
الضبط وجب أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط] 

ع [الشرح] قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: أحدها أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار 
بلا خلاف: الثاني أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضا لأنه يتعذر 
الاحتراز من هذا القدر ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء ونقل البويطي نحوه فمن الأصحاب 
من جعله قولا آخر وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره بل يكفيه الحرج قولا واحدا ثم منهم من غلط 
المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل البندنيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب 
على تغليطه ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شئ وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله )١(‏ وهذا 
وان سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر الدارمي 
وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال (الثالث) أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ورا يجاوز باطن 
الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه 


)١(‏ يمكن تأويله على المجاوزة الزائدة علي ما حواليه وهذا اولى من تغليطه وهو بمعني التأويل المذكور 
لكن لا حاجة لى تقدير ساقط اه من هامش الارذعى." )١(‏ 

"ضبط ما تدعو الحاجة إليه فجعلت الحشفة فاصلا فعلى هذا حكمه حكم الغائط إذا لم يخرج عن 
باطن الألية على التفصيل والخلاف السابق والله أعلم 
* وقول المصنف قال أبو اسحاق إذا جاوز مخرجه أعلاه حتى رجع على الذكر أعلاه وأسفله كذا قاله أبو 
إسحاق وكذا نقله الأصحاب عنه وقوله أعلاه وأسفله مجروران على البدل من الذكر تقديره حتى رجع على 
أعلا الذكر وأسفله ويقال الاليان الاليتان بحذف التاء وإثباتها وحذفها أفصح وأشهر والله أعلم 
* والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها مالا يستتر * قال المصنف رحمه الله 
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* [وان كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودى أو دودا أو حصاة وقلنا يجب الاستنجاء منه فهل يجزئ 
فيه الحجر فيه قولان أحدهما انه كالبول والغائط وقد بيناهما والثاني لا يجزئ الا الماء لانه نادر فهو كسائر 
النجاسات | 

* [الشرح] إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي )١(‏ والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر فيه طريقان 
الصحيح منهما وبه قطع العراقيون أنه على قولين أصحهما يجزيه الحجر نص عليه في المختصر وحرملة 
لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة والرخص تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع 
صورها كالقصر وأشباهه: والقول الثاني يتعين الماء قاله في الأم ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بغسل الذكر من المذي) 

وسنذكره واضحا في باب الغسل إن شاء الله تعالى والجواب الصحيح عن هذا الحديث أنه محمول على 
الندب والطريق الثاني ذكره الخراسانيون أنه يجزيه الحجر قولا واحدا وتأولوا قوله في الأم على ما إذا كان 
الخارج لا من داخل الفرج بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر وهو تأويل بعيد والله أعلم: ثم المذهب 
الصحيح أن القولين جاريان سواء خرج النادر وحده أو مع المعتاد وحكى الفوراني وغيره عن القفال أن 
القولين فيما إذا رج النادر مع المعتاد فإن تمحض النادر تعين الماء قطعا والصحيح طرد القولين في الحالين 
كذا صرح به المتولي وغيره وهو مقتضى اطلاق الجمهور قال 


)١(‏ في عد الودى من النادر نظر ظاهر وان ذكره جماعة لانه يخرج عقب البول غالبا بل هو منه بمنزلة 
العكر من الزيت ولهذا جزم العمرانى بانه معتاد اه اذرعى." )١(‏ 

"غسل ونقل فيه ابن جرير الإجماع (التاسعة) ذكر المتولي وغيره في الموجب للغسل ثلاثة أوجه: 
أحدها إيلاج الحشفة أو نزول المني لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحف 
والصلاة وغيرها: والثاني القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزمه قبله: والثالث هو الصحيح 
يجب بالإيلاج مع القيام إلى الصلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصلاة كما أن النكاح يوجب الميراث عند 
الموت والوطئ يوجب العدة عند الطلاق وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء وبسطت الكلام في 
شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء (العاشرة) إذا وطئ امرأة ميتة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغعسل 
وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم 
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التكليف وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما وشذ الروياني فصحح وجوب إعادته والصواب الأول: قال 
أصحابنا ولا يجب بوطئها مهر قال القاضي أبو الطيب وغيره كما لا يجب بقطع يد هادية: وفي وجوب 
الحد على الواطئ أوجه: أحدها يجب لانه وطئ محرم بلا شبهة: والثاني لا لخروجها عن المظنة: والثالث 
وقيل إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة وهي الزوجة والأمة والمشتركة وجارية الابن 
ونحوهن فلا حد وإلا فيحد والأصح أنه لا يجب مطلقا: قال أصحابنا وتفسد العبادات بوطئ الميتة وتجب 
الكفارة في الصوم والحج: (الحادية عشرة) قال صاحب الحاوي والبيان في كتاب الصداق قال أصحابنا 
الاحكام المتعلقة بالوطئ في قبل المرأة تتعلق بالوطئ في دبرها إلا خمسة أحكام: التحليل للزوج الأول: 
والإحصان والخروج من التعنين ومن الإيلاء: والخامس لا يتغير به إذن البكر بل يبقى اذنها بالسكوت هكذا 
ذكراه وذكر المحاملى في اللباب سادسا وهو أن الوطئ في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل: وسابعا وهو 
أن خروج مني الرجل بعد الاغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا وخروجه من قبلها يوجبه على تفصيل 
سندكره قريبا إن شاء الله تعالى: (قلت) وهذا الذي ذكروه ضابط نفيس يستفاد منه فوائد وقد يخرج من 
الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجه ضعيف كالمصاهرة وتقرير المسمى في الصداق ونحو ذلك ولكنها 
وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم 
* (الثانية عشرة)." (1) 

"[الشرح] حديث أم سلمة رواه مسلم بهذا اللفظ وتقدم بيان اسمها وحالها في الباب السابق وقولها 
أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هكذا ضبطه الأئمة المحققون قال 
الخطابي وصاحب المطالع معناه أشد فتل شعري وأدخل بعضه في بعض وأضمه ضما شديدا يقال ضفرته 
إذا فعلت به ذلك: وذكر الإمام ابن بري في جزء له في لحن الفقهاء أن هذا الضبط لحن وأن صوابه ضفر 
بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن وهذا الذي قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمون ورأيت 
لابن بري في هذا الجزء أشياء كثيرة يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم وليست كما قال وقد أوضحت 
كثيرا من ذلك في تهذيب الأسماء واللغات: قال الأزهري الضفائر والضمائر والغدائر بالغين المعجمة هي 
الذوائب إذا أدخل بعضها في بعض نسجها واحدتها ضفيرة وضميرة وغديرة فإذا لويت فهي عقايص واحدتها 
عقيصة: أما حكم المسألة فهذا الذي ذكره المصنف من الفرق بين وص ول الماء بغير نقض وعدم وصوله 
متفق عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سملة على أنه كان يصل بغير نقض: ودليله ما 
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ذكره المصنف أن الواجب إيصال الماء فكان الاعتبار به وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وللجمعة وغيرها 
من الأغسال المشروعة: وحكى أصحابنا عن النخعي وجوب نقضها مطلقا وحكى ابن المنذر عن الحسن 
وطاوس أنه لا تنقضها في الجنابة وتنقض في الحيض وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض 
واجب أم مستحب دليلنا ما سبق: قال الشافعي وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن تغمر 
ضفائرها: قال أصحابنا ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم: قال المصنف رحمه الله 
* [وان كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم لما روت 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض 
فقال (خذى فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف اتطهر بها فقال صلى الله عليه وسلم (سبحان الله 
تطهري بها) قالت عائشة رضى الله عنها قلت تتبعي بها اثر الدم: فان لم تجد مسكا فطيبا غيره لان القصد 
تطبيب الموضع فان لم تجد فالماء كاف] 
* [الشرح] حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم أن المرأة السائلة أسماء بنت شكل 
بفتح الشين والكاف وقيل بإسكان الكاف وذكر جماعة منهم الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه 
العيقيفات أنها اسماء ةف يزيت ين السك خطينة النبناء والفرضة بكرب" 7 

"النفقات الوجوب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون دخوله فإن أوجبناها قال الماوردي إنما تجب في 
كل شهر مرة (السادسة عشرة) قال أبو الليث الحنفي في نوازله: لو كان في الانسان قرحة فبزأت وارتفع 
قشرها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ولا يصل الماء إلى 
ما تحت القشرة أجزأه وضوءه في معناه الغسل 


3 


3 


* (في الأغسال المسنونة) 


لم يذكر لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا بل ذكرها مفرقة في أبوابها وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب 


مجموعة 2 باب اقتداء بالمزني رحمه الله فاحببت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة في موضع فإنه 
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أحسن وأحوط وأنفع وأضبط فأذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في غاية 

الاحتصار بالنسبة إلى عادة هذا الشرح لكوني أبسطها ان شاء الله تعالي بفروعها وادلتها وما يتعلق بها في 
مواضعها: فمنها غسل الجمعة وهو سنة عندنا وعند الجمهور وأوجبه بعض السلف وفيمن يستحب له أربعة 
أوجه: الصحيح أنه يستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة ومن تجب عليه ومن لا تجب ولا 
يستحب لغيره (والثاني) يستحب لكل من تجب عليه سواء حضر أم انقطع لعذر حكاه الماوردي والروياني 
ورجحه الروياني وادعى أنه قول جمهور أصحابنا وليس كما قال: (والثالث) يستحب لمن حضر ممن تلزمه 
الجمعة دون من لا تلزمه حكاه الشاشي وغيره وهذا ضعيف أو غلط (والرابع) يستحب لكل أحد سواء 
حضر أو لم يحضر ومن تلزمه ومن لا تلزمه ومن انقطع عنها لعذر أو لغيره كغسل العيد حكاه المتولي وغيره 
)١(‏ قال الشافعي والأصحاب ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ويبقى إلى صلاة الجمعة والأفضل 
أن يكون عند الرواح إليها فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا 
امام الحرمين فحكي وجها أنه 


)١( ونقل رحمه الله في شرح مسلم وجها انه يستحب المذكور خاصة فهذا وجه خامس اه اذرعى."‎ )١( 

"الفرض استباح النفل وهذه الأشياء على المذهب وفيه وجه في البحر تفريعا على أن النفل لا يصح 
استباحته منفردا قال الماوردي ولا يستبيح في هذه الصورة الطواف وفي هذا نظر ولو تيمم للجنازة استباحها 
وهل هو كالتيمم للنفل أم للفرض فيه وجهان في التهذيب وغيره أصحهما )١(‏ كالنافلة صححه الرافعي وغيره 
لأنها وإن تعينت فهي كالنفل فإنها تسقط بفعل غيره بخلاف المكتوبة والله أعلم (المسألة الثانية) إذا نوى 
استباحة فريضة مكتوبة استباحها ويستبيح النفل قبلها وبعدها في الوقت وبعد هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور: وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يستبيح في هذه الصورة النفل مطلقا ووجها أنه يستبيحه ما دام 
وقت الفريضة باقيا ولا يستبيحه بعده ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملي والشيخ نصر وقطع به 
الدارمي وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين ولنا قول أنه لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستبيحه بعد.ا 
وقد ذكره المصنف في أواخر الباب والصحيح ما سبق أما إذا نوى الفريضة والنافلة معا فستبيحهما جميعا 
بلا خلاف: قال إمام الحرمين اتفقت الطرق على هذا وحينئذ له التنفل قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده 
ووافق 
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عليه المخالفون في التي قبلها وطرد الرافعي فيه الوجه بالمنع من النفل بعد خروج الوقت وليس بشئ قال 
الشيخ أبو محمد في الفروق: لو تيمم للظهر في وقتها وصلاها ثم دخل وقت العصر لم يجز له فعل سنة 
الظهر بذلك التيمم على أحد الوجهين ولو لم يصل الظهر في وقتها فقضاها في وقت العصر وقضى سنة 
الظهر بذلك التيمم جاز بلا خلاف تبعا للفريضة: قال على هذا الأصل ينبغي أن يقال من نسي العشاء 
فذكرها وقت الظهر قضاها وقضى الوتر قولا واحدا وإنما القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها 
وهذا الذي قاله في الوتر فيه نظر ولا أعلم من وافقه عليه والله أعلم 

* (فرع) 

في مسائل تعلق بنية التيمم إحداء! في ضبط ما تقدم مختصرا فإذا نوى رفع الحدث لم يصح تيممه على 
العذهب ويه وجه وإن توق اتساحة ثاقلة اسقاشها وما يقبعها من مس المصحق وسجوو ثلاوة وغيرة مها 
سبق دون الفرض هذا هو المذهب وفي وجه لا يصح تيممه وفي قول يباح الفرض أيضا ولو نوى الفرض 
بلا تعيين فالمذهب أنه يباح أي فرض أراد وفي وجه لا يصح 


)١(‏ وهو ظاهر نصه في الام قال الشافعي وان تيمم ينوى نافلة أو جنازة أو قراءة مصحف أو سجود قرآن 
أو سجود شكر لم يكن له ان يصلي به مكتوبة حتي ينوى بالتيمم المكتوبة اه اذرعى." )١(‏ 

'عليه وقال لست أثق بهذا النقل وإنما الوجهان في التيمم الثاني كما سنذكره إن شاء الله تعالى 
(الثالثة) قال أصحابنا لا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت ودليله ما ذكره المصنف فإن طلب وهو شاك 
وكما لو صلى شاكا في الوقت أو إلى جهة بغير اجتهاد فوافق فإنه لا يصح وقد سبقت هذه القاعدة في 
فرع في باب مسح الخف فإن قيل إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه ولا تجدد ما 
يحتمل وجود ماء كان طلبه ثانيا عبثا فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره أنه إنما يتحقق عدم 
وجود ماء إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شئ وهذا يكفيه في الطلب بعد دخول الوقت 
* والله أعلم 
* (فرع) 
لو طلب في أول الوقت وأخر التيمم فتيمم في آخر الوقت جاز ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب 
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صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون (الرابعة) في صفة الطلب قال أصحابنا أول 
الطلب أن يفتش رحله ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وقداما وخلفا ولا يلزمه المشي أصلا بل يكفيه نظره في 
هذه الجهات وهو في مكانه هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده 
ونظر حواليه إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي 
معه أو المخلف في رحله فإن خاف لم يلزمه المشي إليه قال الشافعي في البويطي (وليس عليه أن يدور 
في الطلب لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إثيان الماء في الموضع البعيد وليس ذلك عليه عند أحذ) هذا 
نصه بحروفه وهكذا ذكر الطلب الأصحاب في الطريقتين كما ذكرته وحكى إمام الحرمين هذا عن صاحب 
التقريب ثم حكى عن شيخه أنه يتردد قليلا قال الإمام وليس بينهما اختلاف عندي بل ذلك يختلف 
باختلااف الأرض فنضبطه ونقول لا يلزمه أن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ ولا نقول لا يفارق الخيام 
بل يطلب من موضع لو انتهى إليه واستغاث بالرفقة لم يبعد عنه غوثهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم 
ويختلف باختلاف الأرض واستوائها فإن وصله نظره كفى وإلا تردد قليلا وتابع الغزالي وغيره الإمام في هذا 
الضبط قال الرافعي بعد حكايته كلام الإمام هذا الضبط لا يوجد لغير الإمام لكن الأئمة بعده تابعوه عليه." 
)0 

"وليس في الطرق ما يخالفه (قلت) بل قد خالفه الأصحاب فإن ضبطهم الذي حكيته أولا يخالف 
ضبطه والله أعلم 
* هذا كله إذا لم يكن معه رفقة فإن كان وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما 
يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع البغوي وغيره وفي وجه إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع ركعة حكاه صاحبا التتمة والبحر وفي وجه ثالث يستوعبهم وإن خرج الوقت حكاه الرافعي 
وهو والذي قبله ضعيفان قال أصحابنا وله أن يطلب بنفسه وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له سواء فيه الطلب 
بالنظر في الأرض والطلب من الرفقة قال أصحابنا ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيهم 
من معه ماء من يجود بالماء أو نحو هذه العبارة قال البغوي وغيره لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل 
واحد بعينه قال أصحابنا ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق في جواز التوكيل في 
الطلب بين المعذور وغيره هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز 
التوكيل في الطلب إلا لمعذور قال المتولي هذا الوجه مبني على الوجه السابق أنه إذا يممه غيره بلا عذر لم 
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يصح وهذا الوجه شاذ ضعيف وكذا المبني عليه ولو طلب له غيره بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف قال صاحب 
الحاوي 
والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله فيسأل 
من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدقه عن الماء معهم أو في منزلهم فمن أخبره عن الماء بالمنزل 
لم يعتمده إلا أن يكون ثقة ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وإن كان فاسقا لأنه إن لم يكن صادقا 
فهو مانع قال أصحابنا فإذا علم أن مع أحد الرفقة ماء وجب استيهابه فإن وهب له وجب قبوله هذا هو 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقله المحاملي والبغوي وغيرهما عن نص الشافعي وفيه وجه أنه 
لا يلزمه قبول الهبة حكاه المتولي وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو شاذ مردود إذ لا منة فيه 
ووجه الث أنه يجب قبول الهبة لكن لا يجب الاستيهاب حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين 
والغزالي والمتولي والبغوي وغيرهم لصعوبة السؤال على أهل المروءة كما لا يجب استيهاب ثمن الرقبة في 
الكفارة والمذهب الأول لأنه لا منة بالماء في العادة بخلاف الرقبة ولهذا لو وهبت الرقبة ابتداء لم يجب 
قبولها بخلاف الماء هذا كله فيمن أراد التيمم ولم يسبق له طلب." )١(‏ 

"المسافة وقربها وعلى هذا قال الرافعي يجوز أن يعتبر الوسط المقتصد ويجوز أن يعتبر الحد الذي 
يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء فإن ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه بنفسه وقدر على بذل أجرة 
لمن ينقل له الماء منه لزمه (والوجه الثاني) يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات فإن الشربة 
الواحدة في وقت عزة الماء يرغب فيها بدنانير فلو كلفناه شراه بقيمته في الحال لحقه المشقة والحرج وبهذا 
الوجه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب الشامل وحكوه 
عن أبي إسحاق المروزي واختاره الروياني والوجه الثالث يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة 
فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب 
وبه قطع الدارمي وجماعة من العراقيين ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ونقله إمام الحرمين عن 
الأكثرين قال والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك وهو وجه سخيف قال والوجه الثاني أيضا 
ليس بشئع قال وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن 
ذلك لا يتضبط وربما رغب في الشربة حيتعذ بدنائير وييعد في الرخص والتخفيفات أن توجب ذلك على 
المسافر ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق وأما الغزالي رحمه الله فانفرد عن 
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الأصحاب فاختار الوجه الأول قال الرافعي ولم نر أحدا اختاره غيره وغير من تابعه 
* والله أعلم 
* أما إذا لم يبع الماء إلا باكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه بلا خلاف لكن الأفضل أن يشتريه صرح به 
جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي قال أصحابنا وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت 
لا يلزمه الشراء هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور في كل الطرق ونص عليه الشافعي رحمه الله 
في الأم وفيه وجه أنه يجب شراه بزيادة يتغابن الناس بها وبه قطع البغوي وحكاه المتولي عن القاضي حسين 
بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق والمذهب ما سبق عن الجمهور لأن هذا القدر من المال محترم 
ولهذا لو خاف تلف شئ يسير من ماله لو ذهب إلى الماء لم يلزمه الذهاب." )١(‏ 

"الصلاة فإذا رأى هذه الأشياء توجه الطلب وإذا توجه بطل التيمم لأنه خرج عن الإباحة هذا إذا لم 
يكن هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ماء فإن كان لم يبطل تيممه لأن التيمم يجوز في هذه 
الحالة ابتداء قال إمام الحرمين وغيره ضمابط المذهب أن التمكن من استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل 
تيممه فلو رأى بثرا فيها ماء ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فإن علم أول ما رآها أنه لا يقدر 
عليها لم يبطل تيممه وإلا بطل ولو طلع عليه جماعة عراة لم يبطل تيممه ولو رأى ماء وسبعا أو عدوا يمنعه 
منه فإن رأى الماء أولا ثم رأى المانع بطل تيممه وإن رأى المانع أولا أو رآهما معا يبطل قال أصحابنا ولو 
سمع بعد التيمم رجلا يقول معي ماء بطل تيممه وإن بان كاذبا ولو سمعه يقول أودعني فلان ماء أو غصبت 
من فلان ماء لم يبطل تيممه إن 
كان فلان غائبا فإن كان حاضرا بطل لإمكان طلبه منه ولو قال معي ماء أو دعنيه فلان أو غصبته من فلان 
بطل تيممه على المذهب وبه قطع الجمهور ونقله المتولي عن الأصحاب لأنه أطمعه في الماء بتقديم ذكره 
وفيه احتمال للقاضي حسين أنه لا يبطل على قولنا لا يتبعض الإقرار وضعفه البغوي والشاشي وغيرهما قال 
الشاشي في المعتمد لأنه لا فرق في الإقرار بين قوله له على الف من ثمن خمر وقوله له علي من ثمن خمر 
ألف في أن الجميع على قولين لانه وصل افراره بما يبطله سواء تقدم ذكر الخمر أو تأخر وهنا المؤثر في 
التيمم توجه الطلب ثم إن جاز أن يخرج قولا إلى التيمم من الإقرار لم لا يجوز أن يخرج في قوله عندي ماء 
أودعنيه فلان قولا أنه لا يبطل لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا يقدر عليه وقد وافق القاضي في بطلان 
تيممه في هذه الصورة والله أعلم 
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* وأما قول المصنف (فإن لم يجد معهم الماء أعاد الطلب) فقد سبق بيان الخلاف فيه وأنه إذا قلنا بوجوب 
الطلب كان أخف من ارطلب الاول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* [وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تعلى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهل الافضل أن يقدم التيمم أو 
الصلاة أم لا ينظر فان كان علي ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل ان يوخر التيمم فان الصلاة 
في أول الوقت فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولي وان كان على إياس من وجوده 
فالافضل أن يتيمم ويصلى لان الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت." )١(‏ 

"والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلي احداهما بالتيمم الاول والثانية بالثاني وان نسي 
صلاتين من يومين فان كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم وليلة وان كانتا متفقتين لزمه أن يصلي 
عشر صلوات فيصلى خمس صلوات بتيمم ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات وان شك هل هما متفقتان أو 
مختلفتان لزمه أن يأخذ بالاشد وهو انهما متفقتان] 
* [الشرح] إذا نسي صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس فإن أراد أن يصليها 
بالتيمم فوجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يجب لكل واحدة تيمم وهو قول ابن 
سريج والخضري واختاره القفال فعلى هذا قال البندنيجي يجب لكل واحدة طلب الماء ثم التيمم والثاني 
يكفيه تيمم واحد لكلهن وهو الصحيح وبه قال ابن القاص وابن الحداد وجمهور أصحابنا المتقدمين 
وصححه المصنفون ونقله الغزالي في البسيط عن عامة أصحابنا ثم قال أبو الحسن بن المرزبان والشيخ أبو 
علي السنجي هذا الخلاف مفرع على المذهب وهو أنه لا يشترط تعيين الفريضة في نية التيمم فإن قلنا 
بالوجه الضعيف إنه يشترط تعيين الفريضة وجب لكل صلاة تيمم بلا خلاف واختار الدارمي أن الخلاف 
جار هنا سواء شرطنا التعيين أم لا وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا وهو الأصح أما إذا نسي صلاتين من يوم 
وليلة فإن قلنا في الواحدة يلزمه خمس تيممات فهنا أولى وإن قلنا بالمذهب إنه يكفيه تيمم فهو هنا مخير 
إن شاء عمل بطريقة ابن القاص صاحب التلخيص وهي أن يتيمم لكل صلاة من الخمس وإن شاء عمل 
بطريقة ابن الحداد وهي أن يصلي ثماني صلوات بتيممين فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب 
وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عما عليه بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين 
فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وإن كانتا الصبح والعشاء حصلت الصبح 


بالأول والعشاء بالثاني و إن كانت إحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك: هكذا صرح 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 570/7 


الأصحاب بأنه مخير بين طريقتي ابن القاص وابن الحداد وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين يصلي 
بكل تيمم الخمس وهذا ليس بشئ ثم المشهور والمستحسن عند الأصحاب طريقة ابن الحداد وعليها 
يفرعون ولها ضابطان أحدهما وهو الذي نقله صاحب البيان أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه 
لم يزيد المنسين على ما تصل من 
الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع ثم يضرب المنسى في نفسه فما بلغ نزعته من الجملة المحفوظة فما بقي 
0 )0 

"عدد ما يصلي وأما عدد التيمم فيقدر المنسى مثاله في مسألتنا تضرب اثنتين في خمسة ثم تزيد عدد 
المنسية فيجتمع اثناء عشر ثم تضرب اثنتين في اثنتين فذلك أربعة فتنزعها من الاثني عشر تبقى ثمانية وهو 
عدد ما يصلي ويكون بتيممين على عدد المنسيتين (الضابط الثاني) وهو الذي نقله الرافعي تزيد عدد 
المنسي منه عددا لا ينقص عما بقي من المنسي منه بعد إسقاط المنسي وتقسم المجموع صحيحا على 
المنسي مثاله في مسألتنا المنسى صلاتان والمنسي منه خمس تزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما بقي من 
الخمسة بعد إسقاط الاثنين والمجموع وهو ثمانية تنقسم على الاثنين صحيحا وأما كيفية أداء الصلوات 
فيبتدئ من المنسي منه بأي صلاة شاء ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة لكن شرط براءة ذمته بالعدد 
المذكور أن يترك في المرة الثانية ما بدأ به في المرة التي قبلها ويأتي بالعدد الذي تقتضيه القسمة مثاله ما 
سبق فإنه ترك في المرة الثانية الصبح التي بدأ بها في الأولى ولو صلى بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وبالثاني الصبح والظهر والعصر والمغرب لم يجزه لاحتمال أن المنسيتين العشاء مع الظهر أو مع 
العصر أو مع المغرب فبالتيمم الأول حصلت تلك ولم تحصل العشاء وبالتيمم الثاني لم يصل العشاء فإن 
صلى العشاء بعد هذا بالتيمم الثاني أو غيره أجزأه ولو بدأ فصلى بالتيمم الأول العشاء والمغرب والعصر 
والظهر وبالثاني المغرب والعصر والظهر والصبح أجزأه لأنه وفى بالشرط ولو صلى بالأول المغرب والعصر 
والظهر والصبح وبالثاني العشاء والمغرب والعصر والظهر لم يجزئه إلا أن يصلي الصبح أيضا بالتيمم الثاني 
أو بغيره ولو خالف الترتيب ووفى بالشرط فصلى بالأول الصبح ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر وبالثاني 
العشاء ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر أجزأه لحصول المقصود: هذا كله إذا كان المنسى صلاتين أما إذا 
نسي ثلاث صلوات من يوم وليلة ولا يعرف عينهن فعلى طريقة ابن القص يصلي خمس صلوات كل صلاة 
بتيمم وعلى الوجه الشاذ الذي حكاه الرافعي يتيمم ثلاث مرات يصلي بكل تيمم الخمس وعلى طريقة ابن 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 57/7 ؟ 


الحداد يقتصر على ثلاثة تيممات ويصلي تسع صلوات 
فعلى عبارة البيان يضرب ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر ثم يزيد عليه ثلاثة تكون ثمانية عشر ثم 
تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة فتنزعها من ثمانية عشر تبقي تسعة وهو عدد ما يصلي بثلاثة تيممات 
فيصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب 
والعشاء وعلى عبارة الرافعي يضم إلى الخمس أربعا لأن الأربعة لا تنقص." )١(‏ 

"ثلاثة أميال والمربد بكسر الميمم موضع بقرب المدينة (المسألة الثالثة) العاصي بسفره كالآبق وقاطع 
الطريق وشبههما إذا عدم الماء في سفره ثلاثة أوجه الصحيح انه يلزمه ان يصلي بالتيمم ويلزمه الاعاد والثاني 
يلزمه التيمم ولا تجب الإعادة والثالث لا يجوز التيمم وهذا الثالث غريب حكاه الحناطي 
وصاحب البيان والرافعي فعلى هذا يقال له مادمت على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم فان تبت 
استبحت التيمم وغيره كما أنه لا يحل له الميتة عند الضرورة بل يقال تب وكل الصواب الأول لأنه يلزمه 
أمران التوبة والصلاة فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال بالآخر وليس التيمم في هذا الحال تخفيفا بل 
عزيمة فلا تكون المعصية سببا لإسقاطه فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزهم الخروج منها كما 
إذا رأى الماء في اثناء صلاة الحضر وبد بالتيمم وقد تقدم ذكر هذه الأوجه في باب المسح على الخف 
وهاه ضابطا ا يه ام ل اه 
* وبالله متوفيق 
* (فرع) 
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد وعدم الماء فيه وصلى بالتيمم فحكمه حكم الحاضرة بلا 
خلاف فيلزمه إعادة ما صلى بالتيمم على المذهب ولو نوى هذه الإقامة في موضع من البادية يعم فيه عدم 
الماء فلا إعادة فيه بلا خلاف هكذا صرح بالصورتين صاحب الحاوي وإمام الحرمين ونقله الروياني عن 
القفال وقاله آخرون ولا نعلم فيه خلافا ولو دخل المسافر في طريقه قرية فعدم الماء فيها وصلى بالتيمم 
فوجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أحدهما لا إعادة لأنه مسافر ولهذا يباح له القصر والفطر 
وأصحهما وجوب الإعادة صححه الروياني والرافعي وهو قول القفال وقطع به البغوي وغيره لأن عدم الماء 
في القرية نادر فالضابط الأصلي ما قاله الرافعي وأشار إليه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون أن 
الإعادة تجب إذا تيمم في موضع يندر فيه عدم الماء ولا يجب إذا كان العدم يغلب فيه بدليل ما ذكرنا 


7591/7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


من هاتين الصورتين قال الرافعي اعلم أن وجوب الإعادة على المقيم ليس لعلة الإقامة بل لأن فقد الماء في 
موضع الإقامة نادر وكذا عدم الإعادة في السفر ليس لكونه مسافرا بل لأن فقد الماء في السفر مما يعم 
حتى لو أقام في مفازة." )١(‏ 

'وأبي حنيفة وداود والعلماء كافة إلا رواية حكاها العبدري عن أحمد أنه ييطل (فرع) 
قال المحاملي في اللباب التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط فالفرض سبعة طلب الماء 
والقصد إلى الصعيد والنية ومسح الوجه واليدين والترتيب والتتابع على قول والسنة خمسة التسمية والافتصار 
على ضربتين ونفض الغبار الكثير وتقديم اليمنى والأدب ثلاثة استقبال القبلة والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين 
في اليدين والكراهة استعمال التراب الكثير والزيادة على الضربتين والشرط واحد وهو كون التراب مطلقا قال 
وينقض التيمم ما ينقض الوضوء وخمسة أشياء أيضا وجود الماء أو ثمنه وتوهمه وارتفاع المرض والإقامة قال 
ويفارق التيمم الوضوء في خمسة أشياء كون التيمم في عضوين ولا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر 
مطلقا 
ولا يصلي فرضين بتيمم ولا يتيمم إلا لعذر وبعد دخول الوقت هذا آخر كلام المحاملي وقد ترك من الشروط 
العذر ودخول الوقت وقد شد عن ضبطه مسائل وتفاصيل ووجوه سبقت في مواضعها والله أعلم 
* [فصل] في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان." (5) 

"* [ويحرم الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطوفي ولانه يفتقر إلى الطهارة ولا تصح منها الطهارة] 
* [الشرح] حديث عائشة رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على 
الحائض والنفساء وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا 
تمنع من شئ من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله 
* [ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ] 
* [لعرا] هذا اديت رواء رمات انق مرو رواية ابن بخمر رظي اللا حنهنا وطعله الزمناق. الوق 
وروي لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهي وقد سبق بيانه في آخر باب 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 705/7 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 07م 


ما يوجب الغسل وهذا الذي ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع 
العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما 
للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض 
قراءة القرآن فاختلفوا في أي عبد الله فقال بعض الأصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز 
واختاره إمام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال 
الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا 
بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب و«الثاني أنها 
قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتها فإن قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف 
نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وإن قلنا بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق حاجة التعليم في 
زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين." )١(‏ 

"واحتجوا له بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) وبالحديث المذكور ولان ذلك حريم 
للفرج: ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى: وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور 
بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا 
بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الاوزار والوجه الثاني أنه ليس بحرام وهو قول أبي اسحاق المروزى 
وحكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران ورأيته أنا مقطوعا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن بن 
خيران من أصحابنا وهو غير أبي علي بن خيران واختاره صاحب الحاوي في كتابه الإقناع والروياني في 
الحلية وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة وأما مباشرة النبي 
صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول 
هؤلاء الازار في حديث عمر رضى الله عنه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا 
وليست مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر رضي الله عنه بل هي 
ميحمولة على الانشحباب كما سبق والوجه الثالت إن وثق المباشر تحت الآزار بضبط نفسه عن." (1) 

'حيض وهو قول ابن سريج والثاني أنها على القولين في النقاء المتخلل بين الدماء ولو رأت يوما وليلة 
سوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم أطبقت الحمرة فحكمه ما ذكرناه وهو أن 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 55/7؟ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 77/7" 


السوادين حيض وفي الحمرة المتخللة الطريقان وما بعد السواد الثاني طهر (فرع) 
قال إمام الحرمين في آخر باب الحيض لو رأت دما قويا يوما وليلة فصاعدا ولم يتجاوز خمسة عشر ثم 
اتصل به الضعيف وتمادى سنة مثلا ولم يعد الدم القوي أصلا فالذي يقتضيه قياس التمييز أنها طاهر وإن 
استمر الضعيف سنين قال وقد يختلج في النفس استبعاد الحكم بطهارتها وهي ترى الدم دائما ولكن ليس 
لأكثر الطهر مرد يتعلق به فلم ببق أَصمبط إلا بالتميير فظاهر القياس أنها طاهر وإن بلغ الدم الضعيف ما بلغ 
وهذا الذي قاله الإمام متعين وهو مقتضى كلام الأصحاب (فرع) 
قال الرافعي المفهوم من كلام الأصحاب في انقلاب الدم القوي إلى الضعيف أن يتمحض." (0) 

"من أنها إذا لم تصم رمضان الناقص وصامت شهرين كاملين غيره يبقى عليها يوم تفريع على المذهب 
وهو أن من أفطر رمضان الناقص كفاه تسعة وعشرون يوما ولنا وجه أنه يلزمه ثلاثون يوما حكاه الدارمي هنا 
وحكاه غيره وسيأتي إيضاحه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى 
* [فرع] في صيام المتحيرة يوما عن قضاء أو نذر أو كفارة أو فدية في الحج أو تطوعا أو غيره فإذا أرادت 
تحصيل صوم يوم فهي مخيرة إن شاءت صامت أربعة أيام من سبعة عشر يومين من أولها ويومين من آخرها 
وهذا الطريق هو الذي ذكره المصنف وصاحب الحاوي وآخرون وقد يكون لها في هذا غرض بأن تريد ألا 
يتخلل فطر بين الصوم في واحد من الطرفين لأنه إن بدأ الحيض في اليوم الأول سلم السابع عشر وإِن بدأ 
في الثاني سلم الأول وإن كان الثاني آخر حيضة سلم السادس عشر وإن شاءت صامت ثلاثة أيام من سبعة 
عشر فتصوم الأول والثالث والسابع عشر فيحصل يوم على كل تقدير لأنه إن بدأ الحيض في أثناء الأول 
حصل السابع عشر وإن بدأ في الثاني حصل الأول وإن كان الأول آخر حيضة حصل الثالث وإن كان 
الثالث آخر حيضة حصل السابع عشر وهذا الذي ذكرناه من صوم الأول والثالث والسابع عشر تمثيل وليس 
بشرط وإنما ضابط براءتها بثلاثة أن تصوم يوما متى شاءت وتفطر الذي يليه ثم تصوم يوما آخر إما الثالث 
وإما الخامس عشر وإما ما بينهما وتفطر السادس عشر وتصوم السابع عشر فهذا أقصر." (5) 

"والتاسع عشر ويخلى الرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر يوما تصوم منها يوما أيها شاءت 
فيحصل من ذلك أحد عشر قسما بعد أيام التخيير فهذا أقل ما يمكن أن تصوم منه الخمسة ونحن نريد 
في ذلك يوما إلى الحد الذي هو أكثر الممكن ومتى قلنا بعد هذا تصوم من الطرفين أو من أحد الطرفين 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4١5/7‏ 
)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 451/7 


كذا فمرادنا به فى الطرف الأول الأول فما بعده مما يليه متواليا ومرادنا به فى الطرف الآخر الآخر وما قبله 
مما يليه فإن أرادت تحصيل صوم يومين بخمسة من عشرين صامت من أحد الطرفين الأول والثالث ومن 
الطرف الآخر الأول والرابع وأخلت يومين يليان الثلاثة ويوما يلي الأربعة يبقى بين ذلك عشرة أيام تصوم 
منها يوما أيها شاءت فيحصل في ذلك عشرة أقسام بعد أيام التخيير وإن شاءت عكست فنقلت الصوم 
وإلا خلا من طرف إلى طرف فيحصل عشرون قسما عشرة في الأول وعشرة في عكسه وإن شاءت صامت 
من كل طرف اليوم الأول والرابع وأخلت يوما من كل طرف بعد الرابع يبقى عشرة أيام تصوم منها يوما أيها 
شاءت وهذا القسم لا ينعكس فاضبط هذا الموضع واعلم أن كل قسم يكون الصوم وإلا خلا في طرف 
كما في الطرف الآخر لا ينعكس ومتى خالف طفا طرفا في شئ من الصوم والا خلا أو الصوم خاصة 
انعكس بالبدل وهو أن تجعل ما في كل طرف في الآخر فحصل في طريق صوم يومين بخمسة من عشرين 
ثلاثون قسما عشرة 
انعكست وعشرة لم تنعكس أما إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة من أحد وعشرين فتصوم من طرف الأول 
والثالث ومن طرف الأول والخامس وتخلي ثلاثة تلي الغلاثة ويوما يلي الخمسة يبقى بين ذلك تسعة أيام 
تصوم أيها شاءت ولها أن تبدل ما في أحد الطرفين بالآخر فيكون ثمانية عشر قسما وإِن شاءت صامت 
الأول والرابع من كل طرف وأخلت من كل طرف يومين يليان الصوم تبقى تسعة تصوم منها يوما وهذه تسعة 
أقسام ولا تنعكس لتساوي الصوم وإلا خلا " 4 

"قبل ابتدائه وبعد انقطاعه قال إمام الحرمين وغيره ويشترط أن يكون زمن جملة الأغسال والصلوات 
فى الأول كفل .زفعها فى السادس خشر.ولة يشترظط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات هذا إذا كانت 
الضلوات ععفقات فإ كانت أجداسا بآن أراوت عشرين صيخا وعشرين ظهرا وعشرين غضرا وعشرين مغريا 
وعشرين عشاء فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد صلاة بانقطاع الحيض 
احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الاحتمال 
أن تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب 
الأجناس فتبدأ بالصبح مثلا ثم تصلي بعد المائة وقبل انقضاء الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين 
ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما 
عليها بيقين لأنه إن بدأ الحيض في الصلاة الأولى انقطع في س اعة الإمهال في أول السادس عشر فتحصل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ؟/50؟ 


المائة بعدها وإن انقطع الحيض في الصلاة الاول حصل بعدها تسع وتسعون وحصلت الموفية مائة من 
العشرة المتوسطة وإن انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس عشر فحصل لها 
من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر 
وإنما قلنا يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الإمهال وعلى هذا التنزيل تخريج باقي 
التقديرات وهذا الذي قلناه من ساعة الامهال في أول السادس عشر لابد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت 
في أول السادس عشر بقي عليها صلاة لاحتمال ابتداء الحيض في الصلاة الأولى وانقطاعه في الأول وفي 
السادس عشر ويبقى ذلك مائة إلا صلاة فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم 
* 
* (فصل في طواف المتحيرة) 
* قال أصحابنا فعل الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت 
واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في الصوم." )١(‏ 

'وهذا القدر كاف لمن يؤثر الاختصار ولكن عادة الاصحاب ايضاحه ويسطه بالأمثلة وأنا أتابعهم 
وأذكر إن شاء الله تعالى مسائل مستقصاة ملخصة واضحة في فروع متراسلة ليكون أنشط لمطالعيه وأبعد 
من ملالة ناظريه وأيسرفى تحصيل المرغوب منه فيه وأسهل في إدراك الطالب ما يبغيه والله الكريم أستعينه 
وأستهديه 
* [فرع] قال أصحابنا رحمهم الله الحافظة لقدر حيضها إنما ينفعها حفظها وتخرج عن التحير المطلق إذا 
حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه فإن فقدت ذلك بأن قالت كان حيضي خمسة عشر أضللتها في دوري 
ولا أعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر 
والانقطاع في كل وقت وكذا لو قالت حيضي خمسة عشر وابتداء دوري يوم كذا ولا أعرف قدره فلا فائدة 
فيما حفظت للاحتمال المذكور ولها في هذين المثالين حكم المتحيرة في كل شئ وهكذا لو قالت كان 
حيضي خمسة من كل ثلاثين ولا أعرف ابتداءها أو لا أدري أهي في كل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين 
ولا أدري في أي وقت من شهر هي فهذه لها حكم المتحيرة التي لا تذكر شيئا أصلا وحكمها ما سبق إلا 
في الصيام فإنها إذا قالت كان حيضي خمسة أيام من ثلاثين وصامت رمضان حصل لها خمسة وعشرون 
يوما إن كان تاما وعلمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل فإن علمت أنه كان يبتدئها في النهار أو شكت 


( 1) المجموع شرح المهذب النووي 475/7 


حصل لها أربعة وعشرون يوما ثم إذا أرادت قضاء صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوما فيحصل لها 
منها خمسة على كل تقدير ولا يكفيها صوم عشرة لاحتمال الابتداء في أثناء يوم فيفسد ستة إلا أن تعلم 
أنه كان يبتدثها في الليل فيكفيها العشرة ولو كان على هذه التي قالت كان حيضي خمسة من ثلاثين صوم 
يوم واحد صامت يومين بينهما أربعة أيام إن علمت أن حيضها كان يبتدئ في الليل فيحصل لها يوم فإن 
لم تعلم وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام فيحصل أحدهما ولو كان عليها يومان صامتهما مرتين 
بونهما ثلاثة أيام إن علمت الابتداء ليلا وإلا فأربعة وضابطه إذا لم تعلم وقت الابتداء أنها تضيف إلى 
أيام الحيض وما لاحتمال الطرآن في أثناء النهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقي من أيام الحيض مع 
اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذي عليها مرة أخرى فإن كان عليها يومان وحيضها خمسة من ثلاثين كما 
ذكرنا أضافت يوما فتصير ستة فتصوم يومين وتفطر أربعة ثم." )١(‏ 
"الأقل في الأول أو الآخر أو الوسط 

* [فرع] قال أصحابنا القولان في التلفيق هما فيما إذا كان النقاء زائد على الفترات المعتادة بين دفعات 
الحيض فأما الفترات فحيض بلا خلاف ثم الجمهور لم إيضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء وهو من 
المهمات التي يتأكد الاعتناء بها ويكثر الاحتياج إليها وتقع في الفتاوى كثيرا وقد رأيت ذلك وقد وجدت 


ضبطه في أتقن مظانه وأحسنها وأكملها وأصونها فنص الشافعي رحمه الله في الأم في باب الرد على من 
قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام والشيخ أبو حامد الإسفراييني وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري 
وصاحبه الشيخ أبو إسحق مصنف الكتاب في تعاليقهم على أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان 
الدم ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة 


فهي في هذه الحالة حائض قولا واحدا طال ذلك أم قصر والنقاء هو أن يصير فرجه١‏ بحيث لو جعلت 
القطانة" قي ركيت برظاء فهذا نميا ضبطه الإمام الشاقعي والشيوخ القلاثة ولا مزيد عليه في وضوحه وصيحة 
معناه والوثوق بقابليته وقد قال إمام الحرمين إن الأصحاب لم يضبطوا ذلك وإن منتهى المذكور فيه أن ما 
يعتاد تخلله بين دفعات الدم فهو من الفترات وما زاد فهو على القولين في النقاء جميعه من غير استثناء 
لقدر الفترة منه هذا كلام إمام الحرمين والاعتماد على ما قدمناه والله أعلم 

* الحال الثاني: إذا انقطع الدم وجاوز خمسة عشر فإذا رأت يوما وليلة دما ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز 
خمسة عشر متقطعا فلا خلاف أنه لا يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر وإن كان مجموع الملتقط 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4/7/7 


دون خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهي ذات تقطع هذا هو الصحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض وقطع به جماهير الأصحاب." )١(‏ 

"الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء بشرط أن يستمر الضعيف بعد الخمسة عشر وحده 
وضابطة أن على قول السحب حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر مع ما يتخللها من النقاء أو الدم 
الضعيف وعلى قول التلفيق حيضها القوي دون المتخلل ثم هذا الذي ذكرناه من التمييز هو على 
إطلاقه إذا كانت مبتدأة وكذا لو كانت معتادة وقلنا بالمذهب إن من اجتمع لها عادة وتمييز ترد إلى التمييز 
فأما إذا قلنا بالوجه الضعيف إنها ترد إلى العادة فإنها تكون معتادة ويأتي حكمها في الحال الثاني إن شاء 
الله تعالى 
* هذا كله إذا كان التمييز تمييزا معتبرا كما مثلناه فأما إن فقد شرط من شروط التمييز فرأت يوما وليلة دما 
أسود ويوما وليلة أحمر واستمر هكذا يوما ويوما إلى آخر الشهر فهذه وان كانت صورة مميزة فلبست مميزة 
في الحكم لفقد أحد شروط التميبز وهو ألا يجاوز الدم القوي خمسة عشر وقد نقل إمام الحرمين وغيره 
اتفاق الأصحاب على أنها غير مميزة قال إمام الحرمين والأصحاب فإذا علم أنها غير مميزة نظر إن كانت 
معتادة ردت إلى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد وإن لم تكن معتادة فهي مبتدأة فترد إلى مرد 
المبتدأة من يوم وليلة أو ست أو سبع ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء (الحال الثاني) أن تكون ذات 
التقطع معتادة غير مميزة وهي حافظة لعادتها وكانت عادتها أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها 
فعلى قول السحب كل دم يقع في أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا فإن كان 
آخر أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم يقع بين دمي حيض وأما على قول التلفيق فأيام النقاء طهر 
ويلتقط لها قدر عادتها وفيما يلتقط منه خلاف مشهور حكاه المصنف والجمهور وجهين وحكاه الشيخ 
أبو حامد والماوردي والجرجاني قولين أصحهما يلتقط ذلك من مدة الإمكان وهي خمسة عشر ولا يبالى 
بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة والثاني يلتقط ما أمكن من زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا يبالى بنقص 
قدر الحيض عن العادة وهذه أمثلة ما ذكرناه: كان عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع دمها يوما 
ذيوها وجاوز خمسة عشي فإن قلنا بالسحب تحيضيا الخمسة الأولى دنا وتقاء و إث قلنا بالتلقيق. " (9) 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 05/7 ه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 508/7 


"حكمهما حكمهما في زمن الحيض فإذا اتصلت صفرة أو كدرة بالولادة ولم تجاوز الستين فإن وافق 
عادتها فنفاس وإلا ففيه الخلاف كما في الحيض والأصح أنه نفاس وقال صاحب الحاوي هو نفاس بلا 
خلاف لأن الولادة شاهدة للنفاس فلم يشترط شاهد في الدم بخلاف الحيض قال وسواء المبتدأة وغيرها 
والله أعلم * قال المصنف رحمه الله 
* 
[وإن كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر فإن شهرها عشرون يوما فإن ولدت في وقت 
حيضها ورأت عشرين يوما الدم ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة 
عشر كان حيضها وطهرها على عادتها فتكون نفساء في مدة العشرين وطاهرا في مدة الخمسة عشر وحائضا 
في خمسة أيام بعدها وان كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام وتطهر عشرين فإن شهرها ثلاثون يوما فإن 
ولدت في وقت حيضها ورأت عشرين يوما دما وانقطع وطهرت شهرين ثم رأت الدم بعد ذلك وعبر الخمسة 
عشر فإن حيضها لم يتغير بل هي في الحيض على عادتها ولكن زاد طهرها فصار شهرين بعد ما كان 
عشرين يوما فتكون نفساء في العشرين الاولة وطاهرا في الشهرين بعدها وحائضا في العشرة التى بعدها] 
* [الشرح] هاتان المسألتان مشهورتان في كتب العراقيين ونقلوهما عن أبى اسحق كما ذكرهما المصنف 
بحروفهما قال وهما مفرعتان على ثبوت العادة بمرة وهو المذهب 
* (فرع) 
قال أصحابنا لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا بل لو وضعت ميتا أو 
لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به 
المعولى واكروة يقال العادردي ضابطه أنه عنم ما قطي نيه العادة: وتصرين بيدأ ولئررقر) 
إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها كما تجوز الصلاة وغيرها ولا كراهة في وطئها هذا مذهبنا وبه 
قال الجمهور قال العبدري هو قول أكثر الفقهاء قال وقال أحمد يكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم 
وحكى صاحب البيان عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأحمد رضي الله عنهم أنه يكره وطؤها إذا انقطع 
دمها لدون أربعين: دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شئ فكذا في الوطئ وليس لهم دليل يعتمد: وإنما 
احتج لهم بحديث ضعيف غريب وليس." )١(‏ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي ؟/817ه 


"ما لم يخرج وقت الصلاة وليس لها الصلاة بعد الوقت بتلك الطهارة لأن جميع الوقت في حق 
الصلاة كالشئ الواحد فضبطت الطهارة يه قال إمام الحرنين هذا الربحه بيد عن قباس الشافس «اند 
لمذهب أبي حنيفة رحمه الله قال الإمام فإن قلنا تجب المبادرة فقد ذهب ذاهبون من أثمتنا إلى المبالغة 
في الأمر بالبدار وقال آخرون ولو تخلل فصل يسير لم يضر قال مط على التقريب عندي أن يكون على 
قدر الزمن المتخلل بين صلاتي الجمع في السفر وقد سبق في باب التيمم أن المذهب المشهور أنه لا يلزم 
المتيمم المبادرة وأنها تلزم المستحاضة وأن بعض الأصحاب خرج من كل واحدة إلى الأخرى وجعل فيهما 
خلافا وأن المذهب الفرق وسبق بيان الفرق والله أعلم: واذا توضأت المستحاضة للفريضة فقد سبق أنها 


تستبيح ما شاءت من النوافل وتبقى هذه الاستباحة مادام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج الوقت فوجهان 
حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي وآخرون قال أبو حامد الصحيح أنها لا تستبيح النفل بعد 
الوقت بذلك الوضوء وقطع البغوي بالاستباحة وقد سبق في باب التيمم أن من تيمم لفريضة فله التنفل بعد 
الوقت على أصح الوجهين والأصح هنا أنه لا يجوز لها والفرق أن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة بخلاف 


المتيمم والله أعلم 
3د 


* قال المصنف رحمه الله تعالى 

* [وإن دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها ففيه وجهان أحدهما لا تبطل صلاتها كالمتيمم إذا رأى 

الماء في الصلاة والثاني تبطل لأن عليها طهارة حدث وطهارة نجس ولم تأت عن طهارة النجس بشئ وقد 
قدرت عليها فلزمها الإتيان بها وإِن انقطع دمها قبل الدخول في الصلاة لزمها غسل الدم وإعادة الوضوء 
فإن لم تفعل حتى عاد الدم فإن كان عود الدم بعد الفراغ من الصلاة لم تصح صلاتها لأنه اتسع الوقت 
للوضوء والصلاة من غير حدث ولا نجس وإن كان عوده قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان أحدهما تصح 
لأنا تيقنا بعود اردم أن الانقطاع لم يكن له حكم لأنه لا يصلح للطهارة والصلاة والثاني وهو الأصح أن 
صلاتها باطلة لأنها استفتحت الصلاة وهي ممنوعة منها فلم تصح بالتبيين كما لو استفتح لابس الخف 
الصلاة وهو شاك في انقضاء مدة المسخ ثم تبين ان المدة لم تنقض]| 

* [الشرح] قال أصحابنا رحمهم الله إذا توضأت المستحاضة فانقطع دمها انقطاعا محققًا حصل معه برؤها 


وشفاؤها من علتها وزالت استحاضتها نظر إن حصل هذا خارج الصلاة فإن كان بعد صلاتها فقد مضت 
صلاتها صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة وإن كان قبل." )١(‏ 

"[الشرح] هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم في مسنده من رواية ابن عباس رضي 
الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبويحيى القتات فاختلفوا 
فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له مسلم في صحيحه وله متابع على 
حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به ورواه الدارقطني من رواية أنس قال فيها 
المحفوظ إنه مرسل وفي المسألة أحاديث صحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم (مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير آنا أحدهها فكان لآ سبرع من اليول 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) وروي (يستنزه من البول) وروي (يستتر) حديث صحيح رواه البخاري 
ومسلم بهذه الألفاظ وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة مثله رواه البخاري وقوله تنزهوا معناه 
تباعدوا وتحفظوا أما حكم المسألة في الأبوال فهي أربعة أنواع بول الآدمي الكبير وبول الصبي الذي لم 
يطعم وبول الحيوانات المأكولة وبول غير المأكول وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء ولكن نذكرها 
مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها فأما بول الآدمي الكبيق فنجس بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه 
ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع وأما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس 
عندنا وعند العلماء كافة وحكى العبدري وصاحب البيان عن داود أنه قال هو طاهر دليلنا عموم الأحاديث 
والقياس على الكبير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي 
وأمر بالنضح منه فلو لم يكن نجسا لم ينضح وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا 
وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة وحكى الشاشي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه 
فان صح فمردود بما ذكرنا وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال الأبوال والأرواث طاهرة من 
كل حيوان إلا الآدمي وهذا في نهاية من الفساد واما بول الحيوانات." (5) 

"وأبى يوسف واحمد واسحق وغيرهم واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى (إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا) قالوا فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل * قال المصنف رحمه الله 


)١1(‏ المجموع شرح المهذب النووي 7//7ه 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 4/1/7 ه 


* [واما القيح فهو نجس لانه دم استحال الي نتن فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولي واما ماء القروح فان 
كان له رائحة فهو نجس كالقيح وان لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن ومن أصحابنا من قال فيه 
قولان أحدهما طاهر كالعرق والثانى نجس لانه تحلل بعلة فهو كالقيح] 
* [الشرح] القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق وأما غير المتغير فطاهر على 
المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه 
في الإملاء وقيل في نجاسته قولان وقد ذكر المصنف دليل الجميع وقوله تحلل بعلة احتراز من الدمع والعرق 
وأما قوله كرطوبات البدن فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق وهو كما قال وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره 
هذا بعبارة وجيزة فقال ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن 
وإنما يرشح رشحا والثاني ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط 
وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجسا وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما فهو نجس أيضا وإن 
كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف وأما الثاني." )١(‏ 

"بل لابد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطته الي جميع أجزاء المحل ويتكرر به وسواء طرح الماء 
على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من موضع وغسل به ولا يجب إدخال اليد في الإناء 
بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه وحكى صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين أحدهما ما 
يقع عليه الاسم والثاني ما يستوعب محل الولوغ قال صاحب البحر هذا هو المشهور (الخامسة) لو غسله 
ستا بالماء ثم مزج بالتراب بماء ورد أو خل ونحوه من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحيح 
وفيه وجه مشهور عند الخراسانيين أنه يكفي وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فانه لا يجزى 
بالاتفاق (السادسة) لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته 
السابقة وينتفع به كما كان كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه قاله اصحابنا وممن صرح به صاحب 
الشامل والبيان وآخرون: قال أصحابنا ضابط الجامد انه إذا اخذ منه قطعة لايتراد من الباقي ما يملا موضع 
القطعة على القرب فإن تراد فهو مائع (السابعة) لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع 
ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بتراب (الثامنة) قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير 
بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه ولا ينجس الإناء إن لم يكن اصابه جرمه الذى لم يصله المائع 
مع رطوبة أحدهما (التاسعة) قال أصحابنا لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه ولم يطهر الإناء 


)0 المجموع شرح المهذب النووي 1ه 


إن وقع في ماء كثير لم ينجس الماء وهل يطهر الإناء فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها 
صاحب البيان وغيره أحدها يطهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس و«الثاني يحسب ذلك غسلة فيجب 
بعده ست مرات مع التراب لأن الإناء ما لم ينفصل عن الماء فهو في حكم غسلة واحدة والثالث يحسب 
ستا ويجب سابعة بتراب 
والرابع إن كان الكلب أصاب نفس الإناء حسب ذلك غسلة وإن كان أصاب الماء الذي في الإناء." (1) 
"التفات الخطيب في شئ من الخطبة فما الفرق قلنا الخطب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض 
عنهم بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين فإذا التفت كان أبلغ في دعائهم وإعلامهم وليس فيه ترك أدب قال 
أصحابنا والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها وهذا 
معنى قول المصنف ولا يستدير ودليله الحديث المذكور والمحافظة على جهة القبلة وهذا الذي ذكرناه من 
أنه لا يستدير في المنارة وغيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وقال 
صاحب الحاوي إن كان بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر وإن كان كبيرا ففي جواز الاستدارة وجهان وهما 
في موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره وهذا غريب ضعيف والسنة في إقامة الصلاة أن يكون مستقبل 
القبلة وقائما كما ذكرنا في الأذان فإن ترك الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه في الأذان وهل يستحب الالتفات 
في الإقامة فيه ثلاثة أوجه أصحها يستحب ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال وحكى بعض 
المصنفين يعني الفوراني صاحب الإبانة عن القفال أنه قال مرة لا يستحب قال الإمام وهذا غير صحيح 
والوجه الثاني لا يستحب ورجحه 
البغوي لأن الإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات والثالث لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد وبه قطع 
المتولي قال أصحابنا وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي في أثنائها 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين والاستدارة: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في 
الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة وبه قال النخعي 
والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد وقال ابن سيرين يكره الالتفات وقال مالك لا يدور ولا 
يلتفت الا أن يربد إسماع الناس وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية يلتفت ولا يدور إلا أن يكون 


على منارة فودور واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج ابن ارطاة عن عوف بن ابي جحيفة عن ابي 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 10/7 ه 


فجوابه من أوجه أحدها أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا يحتج به والمدلس إذا قال 
عن من لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا (والجواب." )00 

"كما قال المصنف إلا الوجه الشاذ الذي قدمناه عن البسيط * قال المصنف رحمه الله 
3د 
* (والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم 
مكتوم رضي الله عنهما فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة لأنه كان لعثمان رضي الله عنه أربعة والمستحب 
أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأن ذلك أبلغ في الاعلام) 


3 


3 


* (الشرح) 

الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث فإن احتاج 

إلى أكثر من ذلك قال أبو على الطبري تجوز الزيادة إلى أربعة كما فعل عثمان رضى الله عنه ولا يزاد على 
أربعة وتابع أبا علي الطبري على هذا المصنف والشيخ أبو حامد والمحاملي والسرخسي والبغوي وصاحب 
العدة ورجحه الروياني وكثيرون ونقله صاحب البيان عن الاككارين وأنكر المحققون هذا على أن علي 
وقالوا إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فإن رأى الإمام المصلحة فى الزيادة على أربعة فعله وإن رأى 
الاقتصار على اثنين لم يزد وهذا هو الصحيح لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى. 

قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في الأم لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين قال أبو على 
الطبري لا يزاد على أربعة قال القاضى قال أصحابنا هذا لا يعرف والصحيح أنه يجوز أن يزيد ما شاء لأن 
الشافعي لم يحدد شيئا وقال صاحب الشامل هذا التقدير الذي قاله أبو علي لم يذكره أحد من أصحابنا 


غيره وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة وقال صاحب التتمة هذا الذي قاله أبو علي ليس بصحيح وقال 


٠١07/9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


صاحب الحاوي يكون له مؤذنان فإن لم يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة فإن لم يكفوا جعلهم ستة 
فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعا لا وترا وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشهورة فالصواب أن الضبط 
بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما بلغوا وقد قال أبو علي البندنيجي قد نص الشافعي في القديم على جواز 
الزيادة على أربعة (قلت) وهذا قديم لم يعارضه جديك فهو مذهب الشافعى كما سبق بيانه فين مقدمة هذا 
الشرح قال صاحب الحاوي ومراد الشافعي والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الإمام له على الدوام 
وإلا فلو أذن أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعني أذن واحد بعد واحد ولم يؤد إلى تهويش واختلاط 
* (فرع) 
إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد كما صح عن بلال وابن ام." )١(‏ 

"له سائلة فهو نجس عندنا كما سبق فى باب إزالة النجاسة وذكرنا خلاف أبى حنيفة وأحمد فيه 
واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله وفي كثيره وجهان مشهوران أحدهما قاله الإصطخري لا يعفى عنه 
وأصحهما باتفاق الأصحاب يعفى عنه قال القاضي أبو الطيب هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي 
قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا وقال المحاملي في المجموع هذا قول ابن سريج وأبي إسحاق 
وسائر أصحابنا قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد القليل هو ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا 
ا 0 5 ضبط القلي ل كلاما طويلا اختصره 
الرافعي ولخصه فقال في قول قديم القليل قدر دينار وفي قديم آخر القليل ما دون الكلف وعلى الجديد 
وجهان أحدهما الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب والقليل دونه وأصحهما الرجوع إلى العادة 
فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاءتراز منه فقليل وما لا فكثير فعلى الأول لا يختلف ذلك باختلاف البلاد 
والأوقات وعلى الثانى وجهان أحدهما يعتبر الوسط المعتدل فلا يعتبر من البلاد والأوقات ما يندر ذلك فيه 
أو يتفاحش وأصحهما يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ويجتهد المصلي هل هو قليل أم كثير فلو شك 
ففيه احتمالان لإمام الحرمين أرجحهما وبه قطع الغزالي له حكم القليل والثاني له حكم الكثير وسواء في 
كل ما ذكرناه ماكان من هذا الدم في الثوب والبدن بالاتفاق فلو كان قليلا فعرق وانتشر التلطخ بسببه ففيه 
الوجهان في الكثير حكاهما المتولي والبغوي قال الشيخ أبو عاصم يعفى عنه وقال." (5) 


١١/9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
١١5/9 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


"'والملحفة " والمستحب أن تكشف جلبابها حى لا يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في 
الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها) 


* 
* 

* (الشرح) 

* هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب وقوله تكشف جلبابها هذا لفظ الشافعي 
رحمه الله وضبطاه 5 المهذب والتنبيه تكثف بالثاء المثلثة واختلف الأصحاب في ضبطها عن الشافعي 
على ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والمحاملي وغيرهم أحدها تكثف كما سبق 
ومعناه تتخذه كثيفا أي غليظا ضفيقا والثاني تكثف بالتاء المثناة فوق قالوا وأراد بها تعقد إزارها حتى لا 
ينحل عند الركوع والسجود فتبدو عورتها والثالث تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق أي تجمع إزارها عليها 
والكفت الجمع وأما الجباب فقال في البيان هو الخمار والإزار وقال الخليل هو أوسع من الخمار وألطف 
من الإزار وقال المحاملي هو الإزار وقال صاحب المطالع قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر من الخمار 
وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها قال وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها 
وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الإزار وقيل هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها 
المرأة فوق ثيابها وهذا هو الصحيح وهو مراد الشافعي 

رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا وهو مراد المحاملي وغيره وبقولهم هو الإزار وليس مرادهم الإزار 
المعروف الذي هو المئزر وقول المصنف وتجافي الملحفة في الركوع لا يخالف ما ذكرناه فالملحفة هي 
الجلباب وهما لفظان مترادفان عبر بأحدهما في الأول وبالآخر في الثاني ويوضح هذا أن الشافعي قال في 
مختصر المزني وأحب لها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لكلا تصفها ثيابها وعن أم سلمة رضي 
الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم " أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار قال إذا كان 
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " رواه أبو داود بإسناد جيد لكن قال رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا 
عليها من قولها وقال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جز ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم." 07) 


١77/9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


'(فرع) 
قال أصحابنا إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حقه كالكعبة فمن يعاينه يعتمده ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال ويعني بمحراب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مصلاه وموقفه لانه لم يكن هذا المحراب المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما 
أحدثت المحاريب بعدة قال أصحابنا وفي معنى محراب المدينة سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب وكذا المحاريب المنصوبة في." )١(‏ 

"* (وأما النافلة فينظر فيها فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على 
ظهرها كالعمارية والمحمول الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة لأنها كالسفينة وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك 
القبلة ويصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ' كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به " ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه 
أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل) 
0 
* (الشرح) 
* حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله ونحوه 
والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل بكسر الأولى وفتح الثانية لغتان وقد أوضحته في التهذيب 
والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا في ألفاظ المهذب بتشديد الميم والياء وضبطها غيرهم 
بتخفيف الميم وهو الأجود وقد أوضحتها في التهذيب وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب 
عن صورةه 
* أما حكم المسألة فإذا أراد الراكب في في السفر نافلة نظر إن أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل 
القبلة فإن كان في محمل أو عمارية أو هودج ونحوها ففيه طريقان المذهب أنه يلزمه استقبال القبلة وإتمام 
الركوع والسجود ولا يجزيه الإيماء لأنه متمكن منها فأشبه راكب السفينة وبهذا الطريق قطع المصنف 
والجمهور والثاني على وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز له ترك القبلة والإيماء بالأركان كالراكب على سرج 
لأن عليه" () 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠١7/9‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي /17؟ 


"وقال أبو داود في سننه سمعت مسلددا يقول قال ابن داود الخط بالطول وقال المصنف يخط بين 
يديه خطا إلى القبلة وقال غيره بخطه يمينا وشمالا كالجنازة والمختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت 
الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدما اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال والمختار في كيفيته ما ذكر المصنف وممن 
جزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وأشار 
إليه البيهقي وغيره قال الغزالي والبغوي وغيرهما وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه 
* (فرع) 
قال الشافعي رحمه الله في البويطي ولا يستتر بامرأة ولا دابة فأما قوله فى المرأة فظاهر لأنها ربما شغلت 
ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يعرض 
راحلته فيصلي إليها " زاد البخاري في روايته ' وكان ابن عمر يفعله " ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا 
الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به لاسيما وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا 
* (فرع) 
المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل وأما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا 
وقال مالك أقله كغلظ الرمح تمسك] بحديث العنزة ودليلنا حديث أَبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال " يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرجل ولو بدقة شعرة " وعن سبرة ابن معبد رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " استتروا في صلاتكم ولو بسهم " رواه الحاكم في المستدرك وقال 
حاديفان صحيسان الأول على شرط: الببغاري." 07 

"* (المستحب ان ينظر الي موضع سجوده لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر الا الى موضع سجوده ") 
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* (الشرح) 


* حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها ضعيفة: 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4/1/9 ” 


واما حكم المسألة فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي 
وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه ثم في ضبطه وجهان (أصحهما) وهو 
الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه 
وتعودة 

(والثاني) 

وبه جزم البغوي والمتولي يكون نظره في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود 
إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولى ودليل الأول أن ترديد البصر من 
مكان إلى مكان يشغل القلب ويمن ع كمال الخشوع وفي هذه المسألة فروع وزيادات سنبسطها إن شاء 
الله تعالى حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة 

* (فرع) 

أما تغميض العين في الصلاة فقال العبدري من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم يكره أن 
يغمض المصلي عينيه في الصلاة قال قال الطحاوي وهو مكروه عند أصحابنا أيضا وهو قول الثوري وقال 
مالك لا بأس به في الفريضة والنافلة 

* دليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله قال الطحاوي ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما 
ذكره العبدري ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا 
لأنه يجمع الخشوع وحضور )١(‏ القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن قال البيهقي وقد روينا عن 
مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث قال وليس بشئ 

* قال المصنف رحمه الله 

* 

* (ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة والافضل ان يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " انه كان إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 


00) في نسخة خضوع."‎ )١( 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5/8 71١‏ 


"بالبسملة كما سبق (الطريقة الرابعة) رجحها امام ابن خزيمة وهي رد جميع الروايات إلى معنى 

كانوا يسرون بالبسملة دون تركها وقد ثبت الجهر بها بالأحاديث لاد عن الوه تكأث: ألما بالغ في :9 
على من انكر الاسرار بها فقال " أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فرأيتهم يسرون بها " 

أي وقع ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد الدوام بدليل ما ثبت عنه من الجهر رواية وفعلا كما 
سبق فتكون أحاديث أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبي صلى الله تعالي عليه وسلم وهما 
الجهر والإسرار ولهذا اختلفت أفعال الصدر الأول في ذلك وهو كالاختلاف في الأذان والإقامة قال أبو 
حاتم بن حبان هذا عندي من الاختلاف المباح والجهر أحب إلي فعلى هذا قول من روى " لم يقرأ " أي 
لم يجهر ولم أسمعهم يقرؤن أي يجهرون (الطريقة الخامسة) أن يقال نطق أنس بكل هذه الألفاظ المروية 
في مجالس متعددة بحسب الحاجة إليها في الاستدلال والبيان (فإن قيل) هلا حملتم حديث أنس رضي 
الله عنه على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء 
بعده (قلنا) منع ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله كما سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن أنس 
فلا يختار أنس لنفسه إلا ماكان آخر الأمرين قال أبو محمد وإِن رمنا ترجيح الجهر فيما نقل أنس قلنا 

هذه الرواية التي انفرد بها مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث 
الجهر الثابتة عن أنس والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا 
ولا معللا وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله فالتعليل بضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة 
في صحته كاشفة عن وهم لبعض رواته ولا ينفع حينئذ إخراجه في الصحيح لأنه في نفس الأمر ضعيف وقد 
خفي ضعفه وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرؤها الفرد منهم فكيف والأمر هنا بالعكس ولهذا امتنع 
البخاري وغيره من إخراجه وقد علل حديث أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة وقال الثامن 
" أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد 
لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنك لتسألني عن شئ ما أحفظه وما سألني عنه أحد 
قبلك " رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن خزيمة في كتابه والدارقطني في سننه وقال إسناده صحيح وهذا 
دليل على توقف أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين وروي عنه الجزم بكل واحد منهما فاضطربت أحادينه 


وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت وإن ترجح بعضها فالترجيح الجهر لكثرة." )00 


فيهنا أن آنا سلمة شعين بع ويد كال سالك أنسا 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 54/9" 


"الحافظ. 
وقد روى عنه عن علي كرم الله وجهه خلافه والله أعلم 
* (فرع) 
قوله في الكتاب في الحديث " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد " قال الجوهري 
أصل بينا بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما قال وتقديره بين أوقات جلوسه 
جرى كذا وكذا. 
وقول المصنف. 
ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى وهو قوله يجب فيها القيام احتراز 
من ركعة المسبوق وقوله مع القدرة احتراز ممن لم يحسن الفاتحة وفي هذا القياس رد على جميع المخالفين 
في المسألة: وأما رفاعة ابن رافع راوي الحديث المذكور في الكتاب فهو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك 
بن العجلان بن 
عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي شهد بدرا وكان أبوه صحابيا نقيبا توفي في أول خلافة معاوية وقد 
ذكره المصنف بعد هذا في فصل الاعتدال وقال فيه رفاعة بن مالك نسبة الي جده وهو صحيح 


2 


* قال المصنف رحمه الله 

* 

* (وهل تجب على المأموم ينظر فيه فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة 
يجهر فيها ففيه قولان قال في الأم والبويطي يجب لما روى عبادة بن الصامت قال " صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم قلنا والله أجل 
يا رسول الله نفعل هذا قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " ولأن من لزمه قيام 
القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد وقال في القديم لا يقرأ لما روى أبو هريرة " أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم فقال رجل نعم يا 
رسول الله قال اني اقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ") 
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* (الشرح) 
* هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي هما حديثان حسنان وصحح البيهقي 
الحديث الأول وضعف الثاني حديث أبي هريرة وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الهمزة وفتح 
الكاف - وهو مجهول قال وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر 
فيه هو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا 
برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري قوله أجل يا رسول الله نفعل هذا هو بتشديد 
الذال وتنوينها كهذا ضبطناه وهكذا." )١(‏ 

'ضبطة البخاري في معالم السنين وكذا ظبطناه في سنن أبى داود والدارقطني والبيهقي وغيرها وفي 
رواية الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابى وغيره: الهذا السرعة وشدة الاستعجال في 
القراءة هذا هو المشهور: قال الخطايى وقيل المراد بالهذ هنا الجهر وتقديره يهذ 
هذا وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات (وقول المصنف ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة 
مع القدرة كالإمام) احترز بقوله لزمه قيام القراءة عن المسبوق وبقوله مع القدرة عمن لا يحسن القراءة 
* أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع 
الإمام بلا خلاف: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية: 
وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء 
ومعلوم أن الإملاء من الجديد ونوله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد وحكي 
الرافعي وجها أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية فالمراد 
بالتي يشرع فيها الجهر فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف صرح 
به صاحب التتمة وغيره وقال أصحابنا وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من (الإمام 
لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما تجب لأنها في حقه كالسرية 
(والثاني) 
لا تجب لأنها جهرية ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص 
أن الاعتبار بفعل الإمام (والثاني) بصفة أصل الصلاة وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ فيه وجهان 
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حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما (أصحهما) لا إذ لا قراءة (الثاني) نعم لأنه ذكر سري وإذا قلنا يقرأ 
المأموم في الجدرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا 
شاغل من لغط وغيره لان هذا اذنى القراءة المجزئة كما سنوضحه إن شاء تعالى في مسائل الفرع قال 
أصحابنا ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها قال السرخسي في 
الأمالي ويسيحني أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح " اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره " (قلت) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ويستدل له بأن الصلاة ليس 
فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته 
سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ودليل 
هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه " 
حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكبة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران 
وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ "." )١(‏ 

"الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد أو ربما قال في ق " رواه 
مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن 
المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا " رواه مسلم وعن ابن حريث رضي الله عنه " أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس " رواه مسلم وعن معاذ بن عبد الله الحفني أن رجلا من جهينة 
أخبره " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الارض في الركعتين كلها فلا أدري 
أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا " رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الجمعة الم تنزيل السجدة وهل اتي علي 
الإنسان " رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأما الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال " جاء رجل إلى ابن مسعود فقال 
قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا لشعر لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة " 
رواه البخاري ومسلم فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو 
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ما ذكرناه: وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم: قال العلماء واختلاف قدر القراءة 
في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت 
أنهم يؤثرون التطويل فيطول وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء 
الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم: وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة 
الفصول فيه بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه وآخره (قل أعوذ برب الناس) وفضي أوله مذاهب قيل (سورة 
القتال) وقيل من (الحجرات) وقيل من (قاف) وقال الخطابي وروي هذا في حديث مرفوع وهذه المذاهب 
مشهورة وحكى القاضي عياض قولا أنه من (الجاثية) وهو غريب والسورة تهمز لغتان الهمز أشهر وأصح وبه 
جاء القرآن العزيز قوله وقرأ فيها بالواقعة هذا الحديث أشار إليه الترمذي فقال روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم " قرأ في الصبح بالواقعة " وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه. 
قوله يقرأ فيها (الم تنزيل السجدة) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة وأما السجدة فيجوز رفعها 
على أنها خبر مبتدأ ويجوز نصبها على البدل من موضع الم أو بإضمار أعني وسورة السجدة ثلاثون آية 
مكية وقوله يقرأ في الاولبين والأخريين هو بالياء المثناة من تحت المكررة في حزرنا قيامه في الظهر قدر 
ثلاثين آية يعني في كل ركعة كما سبق بيانه في الرواية الأخرى قوله العشاء الآخرة صحيح وقد أنكره 
الأصمعي وقال لا يقال الآخرة وليس كما بل ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما 
امرأة أصابت." (1) 

"قال الكرخي محجوج بالإجماع قبله: واحتجوا أيضا بالاحاديث الصحيحة السابقة: واجابوا عن 
حديث " المسئ صلاته " بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يحتج إلى 
ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم به كما تركت النية للعلم بها والجواب 
عن حديث ابن مسعود أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ وسيأتي ايضا ج إدراجها 
وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام إن شاء الله تعالى 


3 


* قال المضيف رحمهة اللة 
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* (نم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من 
اربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له 
فإن كان إماما لم يطل الدعاء والأفضل أن يدعو لما روى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ' كان يقول بين التشهد والتسليم " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا انت ") 


3 


3د 


* (الشرح) 

* حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم دون قوله ثم يدعو لنفسه بما بدا له والبيهقي والنسائي بهذه الزيادة 
بإسناد صحيح وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم: قال أهل اللغة العذاب كل ما يفني الإنسان ويشق 
عليه وأصله المنع وسمي عذابا لأنه يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من مثل ما فعله (وقوله) فتنة المحيا 
والممات أي الحياة والموت والمسيح - بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة - وهو الصواب في 
طبظ (وقيل) أشياء أخر ضعيفة نبسطها في تهذيب اللغات قال أبو عبيد وغيره المسيح هو الممسوح 


العين وبه سمي الدجال وقال غيره لمسحه الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل (وقيل) المسيح الأعور وقال أبو 
العباس ثعلب المسيح الكذاب والدجان من الدجل وهو التغطية سمي بذلك لتمويهه وتغطيته." )١(‏ 

"إنما هو في العبارة وأما السنن فمنها هذه الخمس والثلاثون التي ذكرها وبقي منها سنن لم يذكرها 
المصنف هنا وقد ذكر هو كثيرا في موضعه فكأنه استغنى بذاك عن ذكره هنا وكان ينبغي أن لا يستغني به 
كما لم يستغن في هذه الخمس والثلاثين وإن كانت قد سبقت في موضعها لأن مراده هنا حصرها وضبطها 
بالعدد فمما تركه تفريق أصابع يديه إذا رفعها وتفريقها على الركبة في الركوع وضمها إلى القبلة." (5) 

"أو اكتفى بسجود الصلاة والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين الأدلة 


(فصل) 
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في مسائل تتعلق بسجود التلاوة 
(إحداها) إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة فلو كرر الآية الواحدة في المجلس 
نظر إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة وإن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه أصحها 
يسجد مرة أخرى لتجدد السبب وبهذا قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان والثاني تكفيه الأولى قاله 
ابن سريج ورجحه صاحب العدة والشيخ نصر المقدسي وقطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه والثالث إن 
طال الفصل بينهما سجد ثانيا وإلا فلا ولو كرر آية في الصلاة فإن كان في ركعة فكالمجلس الواحد وإن 
كان في ركعتين سجد للثانية أيضا كالمجلسين ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في مجلس واحد وسجد 
للأولى قال الرافعي لم أر فيه نصا للأصحاب قال واطلاقهم يقتضى طرد الخلاف فيه (الثانية) ينبغي أن 
يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها فإن أخر وقصر الفصل سجد وإن طال فاتت وهل تقضى فيه قولان 
حكاهما صاحب التقريب وتابعوه عليهما (أظهرهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والصيدلاني 
وآخرون لا تقضى لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الكسوف وضبط طول الفصل يأتي بيانه في باب 
سجود السهو إن شاء الله تعالى ولو قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل 
فإن طال ففيه الخلاف ولو كان القارئ والمستمع محدثا حال القراءة فإن تطهر على قرب سجد وإلا 
فالقضاء على الخلاف ولو كان يصلي فقرأ قارئ السجدة وسمعه فقد قدمنا انه لا يجوز ان يسجد لذلك 
فإن سجد بطلت صلاته فإذا لم يسجد وفرغ من صلاته هل يسجد فيه طرق قال صاحب التقريب فيه 
القولان وقال البغوي يحسن أن يسجد ولا يتأكد كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة وقال آخرون لا 
يسجد قطعا وهذا هو المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في البويطي." )١(‏ 
"الطعام بغير تعمد منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق ونقله الشيخ 
أبو حامد في التعليق عن نص الشافعي في مسألة الريق ونقله فيها أيضا القاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من 
غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين (أحدهما) لا 
تبطل حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ أبي حامد لأنه لا يوجد منه فعل 
(والثاني) 
تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة قال القاضي أبو الطيب هذا هو الصحيح قال هو 
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وغيره والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي 
وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وان لم يصل شئ إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته فإن لم 
يمضغه بل وضعه في فيه فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح وإن كان 
مستعملا لا يذوب لم تبطل كما أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا هذا كله في العامد 
فلو أكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف وإِن وإن كثر بطلت على أصح 
الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة قال ابن المنذر أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن 
أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول وقال 
الأوزاعي وأصحاب الرأي تبطل قال وأما التطوع فروى عن ابن الزبير وسعيد ابن جبير أنهما شربا في صلاة 
التطوع وقال طاوس لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا * قال 
المصنف رحمه الله 
* (وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن كان من جنس أفعارها بأن ركع أو سجد في غير 
موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته لأنه متلاعب بالصلاة وإن كان ناسيا لم تبطل لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين 
عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ومن أصحابنا 
من قال تبطل لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود) 
والالك 

"بيانه في باب طهارة البدن أيضا: وأما حديث تسليم الأنصار والرد عليهم بالإشارة فرواه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواية ابن عمر رضي الله عنهما: أما حكم المسألة فمختصر ما قاله 
أصحابنا أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها 
بلا خلاف هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه: (أحدها) القليل ما لا 
يسع زمانه فعل ركعة والكثير ما يسعها حكاه الرافعي وهو ضعيف أو غلط: 
(والغانى) 
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كل عمل يحتاج إلى يديه جميعا كرفع عمامة وحل أشرطة سراويل ونحوهما قليل وما احتاج كتكوير العمامة 
وعد الإزار والسراويل كثير حكاه الرافعي (والثالث) ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة والكثير 
ما يظن أنه ليس فيها وضعفوه بأن من رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا ونحو ذلك يظن أنه ليس في 
صلاة وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف (والرابع) وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور أن 
الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها 
ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا وأما ما عده 
الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة قال أصحابنا على هذا الفعلة الواحدة 
كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف وفي الاثنين 
وجهان حكاهما المصنف والاصحاب (أصحها) قليل وبه قطع الشيخ أبو حامد 
(والثاني) 
كثير ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير انما يبطل إذا توالي فان تفرق بين خطي خطوة ثم سكت زمنا ثم 
خطي أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى 
بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف وكذلك حكم الضربات المتفرقة وغيرها قال أصحابنا وحد التفريق 
أن يجد الث اني منقطعا عن الأول وقال البغوي عندي أن يكون بينهما ركعة لحديث أمامة بنت أبي العاص 
وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في هذا الحديث لأنه ليس فيه نهي عن فعل ثان في دون ذلك الزمان قال 
أصحابنا والمراد بقولنا لا تبطل بالفعلة الواحدة ما لم يتفاحش فإن." )١(‏ 

"* قال المصنف رحمه الله 
* (ويكره أن يرفع بصره إلى السماء لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة - فاشتد قوله في ذلك حتى قال - لينتهين عن ذلك 
أو لتخطفن أبصارهم " ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم 
واتونى بانبجانية ") . 
(الشرح) حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري وحديث عائشة رواه البخاري ومسلم والخميصة كساء 


مربع من صوف وأبو جهم المذكور اسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي قال 
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الحاكم أبو أحمد وقيل اسمه عبيد بن حذيفة والأنبجانية - بفتح الهمزة وكسرها وبنون بعدها باء موحدة 
مفتوحة ومكسورة - وهى كساء غليظ لا علم له فإذا كان له علم فهو خميصة وفي ضبطه ومعناه كلام 
مشتهر وضحته في تهذيب الأسماء وأجوده ما ذكرته 
* قال العلماء في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها 
من الانقياد والخضوع ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة كل ما يخاف اشتغال القلب بسببه وكراهة 
تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
واشتغال قلب بغيرها وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع وهذان الحكمان اللذان ذكرهما المصنف متفق 
غليهنا * قال المضعف رحمة الله 
* (ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى أن يصلى الرجل مختصرا ") . 
(الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومعنى المختصر أن يضع يده على خاصرته كما ذكره المصنف 
هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء وقيل هو أن يتوكاً 
على عصي حكاه الهروي وغيره وقيل أن يختصر السورة فيقرأ آخرها وقيل أن يختصر في صلاته فلا يتم 
قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والصحيح الأول قيل نهى عنه." )١(‏ 

"أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام " رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن وأما الحديث 
الذي يروى عن أبي غطفان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أشار في صلاته إشارة تفهم 
عنه فليعد صلاته " فرواه أبو داود وقال هذا الحديث )١(‏ وقال الدارقطني قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان 
هذا مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يشير في الصلاة " رواه جابر وأنس وغيرهما 
وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا غرار في صلاة ولا تسليم " فرواه أبو داود 
بإسناد صحيح ثم روى أبو داود عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال في تفسيره أراد أن معناه 
أن تسلم ولا يسلم ويغرر الرجل بصلاته ينصرف وهو شاك فيها هذا كلام أحمد والغرار بكسر الغين المعجمة 
وتكرير الراء وهو النقصان وقد اختلف العلماء في ضبط قوله ولا تسليم فروي منصوبا ومجرورا فمن نصبه 
عطفه على غرار أي لا غرار ولا تسليم في الصلاة وهذا معنى قول أحمد الذي ذكره أبو داود ومن جره 
عطفه على صلاة أي لا غرار في صلاة ولا في تسليم وبهذا جزم الخطابي قال والغرار في التسليم أن يسلم 
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عليك إنسان فرد غليه أنقضن مما قال بأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت عليكم السلام فلا 
ترد التحية بكمالها بل تبخسه حقه من كمال الجواب قال والغرار فى الصلاة له تفسيران أحدهما أن يتم 
ركوعها وسجودها يعني ونحوهما والثاني ينصرف وهو شاك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا وفي رواية البيهقي 
لا غرار في الصلاة بالألف واللام قال البيهقي وهذا أقرب إلى تفسير أحمد وفي رواية للبيهقي لا غرار في 
تسليم ولا صلاة وهذا يؤيد تفسير الخطابي قال البيهقي والأخبار السابقة تبيح السلام على المصلي والرد 
بالإشارة وهي أولى بالاتباع 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي: قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة وأنه 
لا يجب عليه الرد لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة وإلا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن 
عباس ومالك وأحمد واسحق وجمهور العلماء نقله الخطابي عن أكثر العلماء وحكى ابن المنذر والخطابي 
عن أب هريرة وسعيدك بن المسينن والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا." 00 

"الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره وفي 
ضبطه قولان ووجهان الصحيح منها عند الاصحاب الرجوع الي العرف فان عدوه قنيلا فقليل أو كثيرا فكثير 
وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني قدر ركعة طويل ودونه قليل وهذا هو 
المنصوص في البويطي واختاره أبو اسحق المروزي وعلى هذا المعتبر." (5) 

"ترك ثلاث سجدات جعل من الاولى سجدة ومن الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان وان 
وركعتان وان نسى ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل احداهما من الاولي والاخرى من الرابعة وتلزمه 
ثلاث ركعات وان نسى سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة وان نسى ثماني سجدات حصل له من 
ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقى فان ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم 
فيه على ما ذكرناه فى الركعة) 
0 (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فإن تركه عمدا بطلت 
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صلاته وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك فحينئذ يصح المتروك 
وما بعده فإن تذكر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله في ركعة 
أخرى تمت الركعة السابقة ولغي ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن 
يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا 
وشك في عينه وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام: وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل 
طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو هذا ضابط الفصل فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سسجدة من الأولى 
وجب الإتيان بها وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد: حاصل ما ذكره المصنف 
والأصحاب أربعة أوجه (أحدها) يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا لأن المراد من الجلوس 
بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام 
(والثاني) 
وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس." (0) 

'(فرع) 
ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات وقال أبو حنيفة رحمه الله 
يسجد للجهر والإسرار وقال مالك يسجد لترك جميع الهيئات قال الشيخ أبو حامد وقال ابن أبي ليلى إذا 
أسر في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه 
لا يسجد للجهر في موضع الإسرار ولا للإسرار في موضع الجهر وعن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي ثور 
واسحق أنه يسجد وقال أبو حنيفة وأحمد يسجد لترك تكبيرات العيد وعن 
الحكم واسحق أنه يسجد لجميع ذلك وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو 
وبه قال مالك وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم لا يسجد وقال أحمد تبطل صلاته 
* (فرع) 
من القواعد المتكررة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا وجود شئ أو عدمه ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان 
عليه استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الشك إلا في مسائل قليلة تقدم بيانها في باب الشك في 
نجاسة الماء واستوعبناها هناك وذكرنا الخلاف فيها موضحا قال أصحابنا فإذا شك في ترك مأمور يجبر 
تركه بالسجود وهو الأبعاض فالأصل أنه لم يفعله فيسجد للسهو وهذا لا خلاف فيه قال البغوي هذا إذا 
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كان الشك في ترك مأمور به معين فأما إذا شك هل ترك مأمورا به مطلقا أم لا فلا يسجد كما لو شك هل 
سهي أم لا فإنه لا يسجد قطعا وإن شك هل زاد في الصلاة ركعة أو سجدة أو غيرهما أم لا أو هل ارتكب 
منهيا عنه ككلام وسلام ناسيا لم يسجد لأن الأصل عدمه ولو تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا 
فليسجد لأن الأصل عدم السجود ولو شك هل سجد للسهو سجدة أم سجدتين سجد أخرى ولو تيقن 
السهو وشك هل هو ترك مأمورا أو ارتكب منهيا عنه سجد لتحقق سبب السجود ولا يضر جهل عينه ولو 
شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل كما سبق فيأتي بركعة ويسجد للسهو واختلفوا في سبب السجود 
في هذه المسألة فوال الشيخ أبو محمد الجويني وطائفة المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه واختاره 
إمام الحرمين والغزالي والأصح ما قاله القفال والشيخ أبو علي والبغوي وآخرون وصححه الرافعي في المحرر 
أن سببه التردد في الركعة التي يأتي بها هل هي رابعة أم زائدة تقتضي السجود وهذا التردد يقتضي السجود 
فلو زال تردده قبل السلام وقبل السجود وعرف أن التي يأتي بها رابعة لم يسجد على الأول ويسجد على 
الثاني وضبط أضصحاب الوجه الدائى ضوزة الشلك وزواله فقالوا إن كان ما فعلة. من وقت غروضن الشلك الى 
زواله لابد منه على كل احتمال لم يسجد للسهو وإن كان زائدا على بعض الاحتمالات سجد مثاله شك 
في قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالغة." )١(‏ 

"الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يسجد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه والثاني لا يمسجد 
لفوات محله وهذا غلط لمخالفته السنة فإذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل إنه يسجد 
فسجد فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة فيه وجهان مشهوران للخراسانيين (أرجحهما) عند البغوي لا 
يكون عائدا (وأصحهما) عند الأكثرين يكون عائدا وبه قال الشيخ أبو زيد وصححه القفال وإمام الحرمين 
والغزالي في الفتاوى والروياني وغيرهم ويتفرع على الوجهين مسائل (منها) لو تكلم عامدا أو أحدث في 
السجود بطلت صلاته على الوجه الثاني دون الأول ومنها لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو 
في السجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأول ومنها لو كان مسافرا يقصر ونوى الإتمام في السجود 
لزمه الإتمام على الوجه الثاني دون الأول ومنها هل يكبر للافتتاح ويتشهد إن قلنا بالثاني لم يكبر ولم يتشهد 
لكن يجب إعادة السلام بعد السجود وإن قلنا بالأول كبر وفي التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد لأنه لم 
يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ قال البغوي والصحيح أنه 
يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا للأحاديث الصحيحة السابقة في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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سجد بعد السلام ثم سلم وأما طول الفصل ففي حده الخلاف السابق في أول الباب والأصح الرجوع إلى 
العرف وحاول إمام الحرمين ضبط العف فقال إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود." )١(‏ 

"* قال المصنف رحمه الله 
* (ومنها أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو يكون به مرض يشق معه القصد والدليل عليه ما روى ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول 
الله وما العذر قال خوف أو مرض " ومنها أن يكون قيما لمريض يخاف ضياعه لأن حفظ الآدمي أفضل 
من حفظ الجماعة ومنها أن يكون له قريب مريض يخاف موته لأنه يتألم بذلك اكثر مما يتألم بذهاب 
المال) 
* (الشرح) حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره وفي إسناده رجل ضعيف مدلس ولم يضعفه أبو داود قال 
أصحابنا ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق معه القصد وان كان يمكن عليه ضررا في 
ذلك وحرجا وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) فإن كان مرض يسير لا يشق معه 
القصد كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر وضبطوه 
بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر ومنها أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه فإن كان له غيره 
يتعهده لكنه يتعلق قلبه به فوجهان حكاهما جماعة منهم صاحب البيان (أصحهما) أنه عذر لأن مشقة 
تركه أعظم من مشقة المطر ولأنه يذهب خشوعه 
(والثاني) 
ليس بعذر لأنه لا يخاف عليه وسواء كان هذا المريض قريبا أو صديقا وكذلك إن كان غريبا لا معرفة له به 
وخاف ضياعه ومنها أن يكون له قريب أو صديق يخاف موته ودليله ما ذكره المصنف ومنها أن يخاف 
على نفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه أو يخاف من غريم له يحبسه 
أو يلازمه وهو معسر فيعذر بذلك ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه بل عليه توفية الحق 
والحضور قال أصحابنا ويدخل في الخوف على المال ما إذا كان خبزه في التنور وقدره على النار وليس 
هناك من يتعهدهما وكذا لو كان له عبد فأبق أو دابة فشردت أو زوجة نشزت أو نحو ذلك ويرجو تحصيله 
بالتأخر له قال الشافعي وارأصحاب ومن الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقتله ويرجوا 
أنه لو غيب وجهه أياما لذهب جزع المستحق وعفا عنه مجانا أو على مال فله التخلف بذلك وفي معناه 
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حد القذف قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وسائر الاصحاب فان لم يرجو العفو لو تغيب لم 
يجز التغيب ولم يكن عذرا واتفقوا على أنه لا يعذر من عليه حد شرب أو سرقة أو حد زنا بلغ الامام وكذا 
كل الا 


"(باب صفة الأئمة) 


* قال المصنف رحمه الله 

* (إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت امامته لما روى عمرو بن سلمة رضي الله عنه 
قال " أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين " وفي الجمعة قولان قال 
في الأم لا تجوز إمامته لأن صلاته نافلة وقال في الإملاء تجوز لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة 
فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ 

* (الشرح) هذا الحديث رواه جابر ثم في رواية البخاري في صحيحه وعمر وهذا بفتح العين وأبو سلمة 
بكسر اللام وسلمة صحابي وأما عمرو فاختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه 
والأشهر أنه لم يسمعه ولم يره لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه 
وسلم فكان أحفظ قومه لذلك فقدموه ليصلي بهم وكنيته أبو بريد - بضم الباء الموحدة وبراء - وقال أبو 
يزيد - بفتح المثناة وبالزاي - وهو من بني جرم - بفتح الجيم - وقول المصنف إذا بلغ حدا يعقل أحسن 
من قول من يقول إذا بلغ سبع سنين لأن المراد أنه إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته والتمييز يختلف 
وقته باختلاف الصبيان فمنهم من يحصل له من سبع سنين ومنهم من يحصل له قبلها ومنهم من لا يميز 
وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر : وأما ضبط أكثر المحدثين وقت صحة سماع الصبي وتمبيزه بخمس سنين فقد 
ذكره المحققون وقالوا الصواب يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز 
وقوله وهو من أهل الصلاة احتراز من الصبي الكافر والذي لا يحسن الصلاة: أما حكم المسألة فكل صبي 
صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا وفي الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما 
(أصحهما) الصحة هكذا صححه المحققون ولا يغتر بتصحيح ابن عصرون خلافه وصورة المسألة أن يتم 
العدد بغيره ويجري القولان في عبد ومسافر صليا الظهر ثم أما في الجمعة لأن صلاتهم١‏ 
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الإمام أولى والصحيح الصحة في الجميع لأن صلاته صحيحة ومذهبنا أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام 
والمأموم وقد ضبط أصحابنا الخراسانيون وبعض العراقيين الكلام في إمام الجمعة ضبطا حسنا ولخصه 
الرافعي فقال لإمام الجمعة أحوال (أحدها) أن يكون عبدا أو مسافرا فإن تم العدد به لم تصح وإلا صحت 
على المذهب وقيل في صحتها وجهان وقال البندنيجي وغيره قولان (أصحهما) الصحة." )١(‏ 

"ومغايظته بالصلاة وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي الطيب 
ثم قال وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبي الطيب على أنه ضعيف وأن المذهب 
أنه لا يحكم بإسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب 
ضعيف: قال أصحابنا وصورة المسلة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فإن سمعتا منه 
في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران (الصحيح) وبه قطع الأكثرون أنه يحكم بإسلامه (والثاني) لا يحكم 
حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره أو بأن يقول أريد الإسلام ثم يأتي بهما ويجري الوجهان فيما لو أتى 
بالشهادتين في الآذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكيا والصحيح الحكم بإسلامه وقد سبقت المسألة 
مبسوطة في باب الآذان وممن حكى الوجهين أبو علي بن أبي هريرة والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر والشاشي وخلائق غيرهم وكلهم ذكروهما في هذا 
الموضع وذكرهما جماعة أيضا في باب الأذان ومقصودي بهذا أن بعض كبار المتأخرين المصنفين نقلهما 
عن صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق: قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب رحمهم الله 
وإذا صلى الكافر بالمسلمين عزر لافساده صلاتهم وتداعيه واستهزائه وأما قول المصنف لا يحكم بإسلامه 
كما لو صام رمضان وركى المال فمراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال يحكم بإسلامه إذا 
صلى في جماعة أو في مسجد فألزمه أصحابنا الصوم والرّكاة وحكى الخراسانيون وجها لأصحابنا أنه إذا 
أقر بوجوب صوم أو صلاة أو ركاة حكم بإسلامه بلا شهادة وضابطة على هذا الوجه أن كل ما يصير 
المسلم كافرا ايجحده يصير الكافر مسلما بإقراره به والصحيح المشهور لا يصير والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في صلاة الكافر: قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة 
وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة إن صلى في المسجد في جماعة أو منفردا أو خارج 
المسجد في جماعة أو حج وطاف أو تجرد للإحرام ولبى ووقف بعرفة صار مسلما وقال أحمد إن صلى 
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منفردا أو خارج المسجد حكم بإسلامه 
* واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) وبقوله صلى الله عليه وسلم " من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
" رواه البخاري من رواية أنس وبحديث أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم الرجل 
يتعاهد المسجد فاشهدوا." )١(‏ 

"شرعي هذا إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه كان فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا ذكره الشيخ 
أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون ولا خلاف فيه وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمول 
على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه (فرع) 
قال البندنيجي وغيره وإمامة من لا يعرف أبوه كامامة ولد الزنا فيكون خلاف الأولى وقال البندنيجي هي 
مكروهة (فرع) 
الخصي والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض ذكره البندنيجي وغيره (فرع) 
في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي أو 
مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا إيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دوك اعتقاد المأموم أو 
عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (أحدها) الصحة مطلقا قاله.» (5) 

" فان وقف عن يساره رجع إلى يمينه فان لم يحسن علمه الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن 
عباس فان جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر المؤمومان لما روى جابر قال " قمت عن 
يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى فادارني حتى أقامنى عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى 
قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه ولانه قبل أن 


يحرم الثاني يتغير موقف الاول ولا يزول عن موضعه فان حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر وان 
حضر رجل وصبى اصطفا خلفه لما روى أنس قال " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم 
وراءه والعجوز من ورائنا فصلي بنا ركعتين " وان حضر رجال وصبيان يقدم الرجال لقوله صلي الله عليه وسلم 
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" ليليني منكم اولوا الاحل ام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " فان كانت معهم امرأة وقفت خلفهم 
لحديث انس وان كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال والمرأة خلف الخنثى لانه يجوز أن يكون 
امرأة فلا يقف مع الرجال) 
* (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه مسلم وحديث أنس رواه البخاري 
ومسلم وحديث " ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى " رواه مسلم من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية أبي 
مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو وقوله صلى الله عليه وسلم " ليليني " ضبطناة في صحيح مسلم 
علي وجهين (احدهما) ليلينى بعد اللام نون مخففة ليس بينهما ياء 
(والثاني) 
ليليني بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون فهذان الوجهان صحيحان ورووه في صحيح مسلم بهما وربما قرأه 
بعض الناس بإسكان الياء وتخفيف النون وهذا باطل من حيث الرواية فاسد من حيث العربية (قوله) صلى 
الله عليه وسلم " اولوا الأحلام والنهى " معناه البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة (قوله) عن يساره بفتح 
الياء وكسرها والفتح أفصح عند الجمهور وعكسه ابن دريد والصبيان بكسر الصاد على." )١(‏ 

"لا تضر وإن وقف خلف الإمام فوجهان 
(أحدهما) 
لا يصح الاقتداء مطلقا (والصحيح) الصحة بشرط اتصال الصفوف وتلاحقها ومعنى اتصالها أن يقف 
شخص أوصف في آخر بناء الإمام وآخر في أول بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع 
والثلاثة للتقريب قالوا فلو زاد عليها ما لا يبين في الحس لم يضر وهذا القدر هو المشروع بين الصفين في 
كل حال ومعناه أن السنة أن لا يزاد ما بينهما عليه وإذا وجد هذا الشرط فكان في بناء المأموم بيت عن 
اليمين أو الشمال اعتبر الاتصال بتواصل المناكب كما سبق هذه طريقة القفال وموافقيه (الطريقة الثانية) 
طريقة أبي اسحق المروزي وأصحابه وجمهور العراقيين واختارها أبو علي الطبري وغيره وهي الصحيحة أن 
اختلاف البناء لا يضر ولا يشترط اتصال الصف من خلف ولا من اليمين والشمال بل المعتبر القرب والبعد 
على الضبط المذكور في الصحراء فيصح اقتداء المأموم خلف الإمام وبجنبه ما لم يزد ما بينه وبين آخر 
صف علي ثلثمائة ذراع كما سبق هذا إذا كان بين البنائين باب مفتوح فوقف مقابله رجل أوصف أو لم يكن 
جدار أصلا كصحن مع صفة فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصل الاقتداء باتفاق الطريقتين 
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وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان مشهوران (أصحهما) لا تصح لأنه يعد حائلا ممن 
صححه البندنيجي وإذا صح اقتداء الواقف أو الواقفين في البناء إما لوجود الاتصال كما شرطه أصحاب 
الطريقة الاولى وأما لعدم الزيادة على ثلثمائة ذراع كما قاله أصحاب الثانية صحت صلاة الصفوف والمنفرد 
خلفهم تبعا ولا يضر الحائل المانع من الاستطراق والمشاهدة بينهم وبين الإمام لكن يكون الصفوف مع 
الواقف كالمأمومين مع الإمام في اعتبار الشرط السابق فيعتبر أن لا يحول بينهما مانع من الاستطراق 
والمشاهدة ويعتبر باقي ما سبق ولو تقدم على الواقف المذكور واحد أوصف لم تصح صلاته 
وإن تأخر عن سمت الإمام إلا إذا جوزنا تقدم المأموم على الإمام قال القاضي حسين وغيره ولا يجوز أن 
تتقدم تكبيرة إحرام الذين وراء الواقف عليه لأنهم لا يصح اقتداؤهم بالإمام إلا تبعا للواقف فيشترط أن 
يكون" ا 

"أم سلمة رضى الله عنهما سجدت علي مخدة لرمد بها) 
* (الشرح) حديث عمران رواه البخاري في صحيحه وفعل أم سلمة رواه البيهقي بإسناده وقوله أومأ هو 
بالهمز والمخدة - بكسر الميم - سميت به لأنها توضع تحت الخد وأم سلمة سبق بيانها كنيت بابنها 
سلمة وهو صحابي: وأما الاحكام فاجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا 
ولا إعادة عليه قال أصحابنا ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ماكان يعمل صحيحا 
مقيما " قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة 
الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس 
صلى قاعدا ولا إعادة وقال إمام الحرمين في باب التيمم الذي أراه 78 ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة 
تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة." (5) 

"واحدة وهى ينيل آبنية البلد :ولا يكغرظ مقارقته الججلة أخر بل التحلفان كبلدكين متتاريتين وضبط 
الصيدلاني التفرق الذي لا يؤثر بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض 
فإن كانوا هكذا فهي حلة واحدة قال أصحابنا ويشترط مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7.5/4 
)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 71١١/4‏ 


الخيام بل يكفي مفارقة خيمته حكاه الرافعي وغيره 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد 
سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه 
عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال مجاهد لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذر 
لا نعلم أحدا وافقه وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال إن خرج بالنهار لم يقصر حتى 
يدخل الليل وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار وعن عطاء أنه قال إذا جاوز حيطان داره فله 
القصر فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه 
وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر 
* (فرع) 
إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال (أحدها) أن لا يكون ذلك البلد وطنه ولا أقام فيه فلا يصير 
مقيما بالرجوع ولا بدخوله بل له الترخص بالقصر وغيره في رجوعه وفي نفس البلد (الثاني) أن يكون وطنه 
فليس له الترخص في رجوعه وإنما يترخص بعد مفارقته ثانيا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور 
وحكى البندنيجي والرافعي وجها أنه يترخص في رجوعه لا في البلد وهو شاذ ضعيف (الثالث) أن لا يكون 
وطنه لكنه أقام فيه مدة فهل له الترخص في رجوعه فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) 
يترخص لأنه مسافر غير ناوي الإقامة صححه إمام الحرمين والغزالي وقطع به البندنيجي والقاضي أبو الطيب 
ونقله عن الأصحاب والمتولي 
(والثاني) 
لا يترخص وقطع به البغوي لأنه عائد إلى ما كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى العود ولم يعد." 
)0 

"لم يترخص بل صار بالنية مقيما وسواء زمن الرجوع وزمن الحصول في البلد في الحالتين فحيث 
ترخص بترخص فيهما وحيث لا يجوز لا يجوز فيهما هذا كله إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن 
مسافة القصر فإن كانت فهو مسافر فيترخص بلا خللاف 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7145/4 


* (فرع) 
لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع بنية انتظار رفقتهم على أنهم إن خرجوا ساروا كلهم وإلا رجعوا وتركوا 
السفر لم يجز لهم القصر لانهم لم يجزوا بالسفر وهذه صورة المسألة التي نقلها المصنف عن نصه في 
البويطي فأما إذا قال ننتظره يومين وثلاثة فإن لم يخرجوا سرنا فلهم القصر لأنهم جزموا بالسفر 
* (فرع) 
في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص: قال أصحابنا يحصل ذلك بثلاثة أمور (الأول) العود إلى الوطن 
قال أصحابنا وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه فبمجرد وصوله تنقطع 
الرخص قال أصحابنا وفي معنى الوطن الوصول إلى الموضع الذي سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر 
المانع من الترخص فلو لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوي وغيره (أصحهما) لا ينقطع 
ترخصه بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر حتى يقطعه بإقامة أو نية وبهذا قطع البندنيجي وآخرون 
وهو مقتضى كلام الباقين وصححه البغوي والرافعي 
(والثاني) 
ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس 
هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه قولان مشهوران (أصحهما) لا ينتهي بل له الترخص فيها 
لأنه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب ولو مر في سفره بوطنه بأن 
خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة فطريقان 
المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لأنه في وطنه فكيف يكون مسافرا 
(والغاني) 
وبه قال الصيدلاني وغيره فيه القولان كبلد أهله وعشيرته فعلى أحدهما." )١(‏ 

"وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا وغيرهما 
(والغاني) 
يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والزنا: 
وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه وأنه تجب غرامته في 
مال الصبي (والثالث) إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا لأن ابن سبع له حكم البالغين في اشيا كثيرة هكذا 
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ضبطوة في حكاية هذا الوجه ولو ضبطا بسن التمييز لكان حسنا لكن الشرع اعتبر السبع في الامر بالصلاة 
واختلفوا في الراجح من الأوجه فالصحيح جوازه مطلقا وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر 
قال صاحب البيان وهو المشهور وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
وقال البغوي يجوز للصبيان لبس الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينهى عنه هذا لفظه وحمله الرافعي في 
الشرح على القطع منه بالوجه الثالث وصححه وليس هو صريحا في ذلك والأصح على الجملة 
أنه ليس بحرام حتى يبلغ وتجري الأوجه الثلاثة في إلباسهم حلي الذهب وسنوضحها في باب ركاة الذهب 
والفضة إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله 
* (فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته 
صوف وسداه إبريسم حل لما روي عن ابن عباس قال " إنما نهى رسول الله صلى الله." )١(‏ 

'وحديث النهي عن التختم بالذهب ثابت في الصحيحين من رواية البراء بن عازب ومن رواية أبي 
هريرة وحديث عرفجة حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة وسبق بيانه وشرحه في 
باب الآنية وسقط هذا الحديث ومسألته في بعض النسخ وهما موجودان في معظمها وقوله صلى الله عليه 
وسلم " إن هذين حرام " أي حرام استعمالهما والحل - بكسر الحاء - بمعنى الحلال يقال حل وحلال 
وحرم وحرام بمعنى وفي الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام ويقال صدئ يصداً بالهمز فيهما 
كبرئ من الدين يبرأ قال أهل اللغة صدأ الحديد وغيره وسخه مهموز وقد صدئ يصدأ فاضبطه فقد رأيت 
من يغلط فيه فيتوهمه غير مهموز ودرع الحديد مؤنثة على اللغة المشهورة وفي لغة قليلة تذكيرها ودرع المرأة 
مذكر لا غير والمطلية - بفتح الميم وإسكان الطاء بمعنى المموهة والحرب مؤنثة وفي لغة شاذة مذكرة قوله 
مقامه - بفتح الميم الأولى - قال أهل اللغة يقال قام الشئ مقام غيره بفتح الميم وأقمته مقامه بالضم 
وفاجأته بهمزة بعد الجيم أي بغتته والكلاب - بضم الكاف - وسبق بيانه في الآنية 
* أما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال 
للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها واتفق أصحابنا على تحريم قليله وكثيره كما ذكره المصنف ولو كان 
الخاتم فضة وفيه سن من ذهب أو فص حرم بالاتفاق للحديث هكذا قطع به الأصحاب ونقلوا الاتفاق 
عليه وقال إمام الحرمين لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة في الإناء وهذا الذي قاله شاذ ضعيف والفرق أن 
الشرع حرم استعمال الذهب ومن لبس هذا الخاتم يعد لابس ذهب وهناك حرم إناء الذهب والفضة وهذا 
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ليس بإناء (الثانية) لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب أو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب 
فإن كان تمويها يحصل منه شئ إن عرض على النار فهو حرام بالاتفاق وإن لم يحصل منه شئ فطريقان 
(أصحهما) وبه قطع العراقيون يحرم للحديث 
(والثاني) 
فيه وجهان حكاهما البغوي وسائر الخراسانيين أو جمهورهم أحدهما (يحرم) (والثاني) يحل لأنه كالعدم 
(الثالثة) يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو انملته أن يتخذ." )١(‏ 

"لا تنعقد به الجمعة قال أصحابنا ويستحب للسيد أن يأذن له فيها وحينئذ يستحب له حضورها ولا 
تجب (الثالثة) لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم 
لا لحديث طارق وغيره قال البندنيجي لو تكلف المريض المشقة وحضر كان أفضل قال أصحابنا المرض 
المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة قال المتولي ويلتحق 
بالمريض في هذا من به اسهال كثير قال فان كان بحيث لبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة لأنه لا 
يؤمن تلويئه المسجد قال إمام الحرمين فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في 
الفريضة وهو معتبر بمشقة الوحل والمطر ونحوهما (الرابعة) الأعمى إن وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل 
وهو واجدها لزمته الجمعة وإلا فلا تجب عليه هكذا أطلقه المصنف والجمهور وقال القاضي حسين 
والمتولي تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بوجوب الجمعة على 
الأعمى الذي يجد قائدا مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود وقال أبو حنيفة لا تجب 
* (فرع) 
قال أصحابنا تجب الجمعة على الزمن إن وجد مركوبا ملكا أو بإجارة أو إعارة ولم يشق عليه الركوب وإلا 
فلا تلزمه قالوا والشيخ الهرم العاجز عن المشي له حكم الزمن 
0 


*قال المصنف رحمه الله 

* (ولا تجب علي المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذى تقام فيها الجمعة أو القرية التى تقام 
فيها الجمعة لما روى عبد الله بن عمرو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجمعة على من سمع النداء 
" والاعتبار في سماع النداء ان يقف المؤذن في طرف البلد والاصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع 
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فإذا سمع لزمه وان لم يسمع لم يلزمه) 
* (الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود وغيره قال أبو داود وروي موقوفا على ابن عمرو والذي رفعه ثقة قال 
البيهقي وله شاهد فذكر حديثا شاهدا له وراوي الحديث الذي ذكره المصنف." )١(‏ 

"ولا تجب علي خائف علي نفسه أو ماله لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال 
خوف أو مرض " ولا تجب علي من في طريقه الي المسجد مطر تبتل به ثيابه لانه يتأذى بالقصد ولا تجب 
علي من له مريض يخاف ضياعه لان حق المسلم آكد من فرض الجمعة ولا يجب علي من له قريب أو 
صهر أو ذوود يخاف موته لما روى " انه استصرخ علي سعيد بن زيد وابن عمر يسعي الي الجمعة فترك 
الجمعة ومضى إليه " وذلك لما بينهما من القرابة فانه ابن عمه ولانه يلحقه بفوات ذلك من الالم اكثر مما 
يلحقه من مرض أو اخذ مال) 
* (الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة وحديث الاستصراخ 
على سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا وقوله فإنه ابن عمه 
يعني مجازا ف إنه سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل 
وقوله استصرخ هو من الصراخ وهو الصوت يقال صرخ يصرخ - بضم الراء - في المضارع وقوله ذوود هو 
- بضم الواو - أي صديق وقوله يخاف ضياعه بفتح الضاد 
* أما الأحكام فقال أصحابنا 
كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح في الليل لعدم تصوره وفي الوجل 
ثلاثة أوجه عند الخراسانيين (الصحيح) عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين أنه عذر في 
الجمعة والجماعة 
(والثاني) 
ليس بعذر فيهما (والثالث) هو عذر في الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي عن حكاية أبي المكارم 
صاحب العدة قال وبه أفتى أئمة طبرستان وهذا غريب ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس " 
أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة يوم ردغ أي طين وزلق لا تقل حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال وكأنهم 
أنكروا ذلك فقال فعل هذا من هو خير مني يعني رررول الله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزيمة وإني 
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كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض دفي رواية قال ذلك في يوم مطر وهذه الرواية لا تقدح في 
الاحتجاج به لأنه ليس فيه أن المطر كان موجودا فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين والله أعلم 
* فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب ويدخل في هذا الصور التي ذكرها المصنف 
وغيرها مما سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ولو قال المصنف." )١(‏ 

"(الشرح) هذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالإعضال لكثرة فروعها وتشعيبها واستمدادها من 
أصول فاعفيان اللدكام «الحديه ليها عت الجتفارة إلى أطراف يقي الأدلة الرنيه إلى ضبطها والاسجعواء 
عليها فلهذا أسلك هذا الطريق فيها إن شاء الله تعالى وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه 
البيهقي بإسناد صحيح قال أصحابنا إذا منعته الزحمة من السجود على الأرض في 
الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام فإن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه 
قال الشيخ نصر المقدسي وغيره أو ظهر بهيمة لزمه ذلك على الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه 
الشافعي ومن أصحابنا من قال فيه قولان 
(أحدهما) 
هذا (والثاني) قاله في القديم يتخير إن شاء سجد على الظهر وإِن شاء صبر ليسجد على الأرض وهذا 
الطريق حكاه المصنف وآخرون واتفقوا على أن المذهب وجوب السجود على الظهر ونحوه للحديث 
الصحيح " وإذا أمرتكم بأمر." (") 

'عنه قال " قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه 
عن تسع آيات بينات وذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقالوا نشهد أنك نبي " رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة (الثامن) عن عائشة في حديث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت " دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله 
ثم بكى " رواه البخاري (التاسع) عن عائشة قالت " قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله " رواه الترمذي 
وقال حديث حسن (العاشر) حديث أنس السابق في المسألة الأولى " الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني 
له قال لا إلخ " وعن أياس ابن دغفل قال " رأيت أبا مدرة قبل خد الحسن ابن علي رضي الله عنهما " 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4/5/4 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 577/5 


رواه أبو داود بإبوناد صحيح وعن ابن عمر أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبوا من شيخ يقبل شيخا " 
وهذه الأحاديث منزلة على التفصيل السابق (الخامسة) تسن زيارة الصالحين وأهل الخير والاقارب والاصدقاء 
والجيران وبرهم واكراههم وصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم." )١(‏ 

"بسم الله الرحمن الرحيم 


باب صلاة العيدين » 


العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر وهو من ذوات الواو وكان أصله عودا بكسر العين 
بمقلبت الواو ياء كالميقات والميزان من الوقت والوزن وجمعه أعياد قالوا وإنما جمع بالياء وإن كان أصله 
الواو للزومها في الواحد قال الجوهري وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب 

0 

* قال المضتف رحمه الله 

.0 لإوصلاة العيد سنة وقال أبو سعيد الاصطخرى هي فرض على الكفاية والمذهب الاول لما روى طلحة 
بن عبيد الله رضي الله عنه " أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام 

فقال صلي الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله علي عباده فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع) 
ولانها صلاة موقتة لا تشرع لها الاقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى فان تفق أهل بلد علي تركها وجب 
قتالهم علي قول الاصطخرى وهل يقاتلون على المذهب فيه وجهان 

(أحدهما) 

لا يقاتلون لانه تطوع فلا يقاتلون علي تركها كسائر التطوع 

(والثانى) 

يقاتلون لانه من شعائر الاسلام وفى تركها تهاون بالشرع بخلاف سائر التطوع لانها تفعل فرادى فلا يظهر 
تركها كما يظهر في صلاة العيد 

* «(الشرحة حديك طلحة رواة البخاري ومسلع وسيق بيائه وضبط ألفاظه ومعناه في أول كتاب الصلاة: 
وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين ونص الشافعي وجمهور 
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الأصحاب على أنها سنة وقال الإصطخري فرض كفاية فإن قلنا فرض كفاية قوتلوا بتركها وإن قلنا سنة لم 
يقاتلوا على أصح الوجهين وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وقد ذكر." )١(‏ 

"سلمة بن الااكوع للعيد وأن عروة بن الزبير قال هو السنة وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال " كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " ومثله عن الفاكه بن سعد الصحابي رضي 
الله عنه وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر 
* وأما حديث الحسن في الطيب فغريب وقول المصنف يجتمع فيه الكافة مما أنكره أهل العربية قالوا لا 
يجوز أن يقال الكافة ولا كافة الناس وإنما يقال الناس كافة كما قال الله تعالي (ادخلوا في السلم كافة) وقال 
تعالي (وقاتلوا المشركين كافه) (وقوله) فسن فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة حضورها لأن الغسل 
مسنون لمن حضر الصلاة وغيره 
عمر والقياس على الجمعة وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران 
(أحدهما) 
عه 
الفجر نص عليه في الأم (وأصحهما) باتفاق ارأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله وقطع به جماعة من أصحاب 
المختصرات منهم المحاملي في المقنع وقد ذكر المصنف دليلهما هكذا ذكر المصنف والمحاملي وصاحب 
الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب الحاوي والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين 
قال صاحب الحاوي جوزه ابن أبي هريرة ومنعه أبو اسحق وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد نص 
الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال ولا يعرف للشافعي غيره وقال ورأيت 
بعض أصحابنا يقول فيه قولان وبعضهم يقول وجهان هذا كلام القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما 
قولان أو وجهان أن الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا وقال في مختصر المزني 
وأحب الغسل بعد الفجر للعيد فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر فجعله قولا آخر ومنهم من لم 
يفهم ذلك وصرح البندنيجي بأنه نص في الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر فإذا قلنا بالأصح أنه هصح قبل 
الفجر ففي ضبطه ثلاثة أوجه (أصحها) وأشهرها يصح بعد نصف الليل ولا يصح قبله وبه قطع المصئف 
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وبه جزم الغزالي واختاره ابن الصباغ وغيره كنية الصوم وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف الأول مختار للعشاء 
فربما ظن السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل (والثالث) أنه انما يصح قبيل الفجر 
عند السجود وبه جزم البغوي واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر 
الصلاة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصنف وكذا اتفقوا علي استحباب التطيب والتنظف بازالة الشعور 
وتقليم الاظفار وازالة الرائحة الكربهة من بدنه وثوبه قياسا علي الجمعة 
وتنران 

"وأخذ جماعات من الخراسانيين بنص البويطي وقال المحققون ليس هذا اختلافا محققا بل هو 
للتقريب وهما متقاربان وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القيام الثاني والثالث والرابع وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي وغيره وهما الوجهان السابقان في التعذ في الركعة الثانية وما بعدها (أصحهما) 
الاستحباب وأما قدر مكثه في الركوع فللشافعي فيه نصان 
(أحدهما) 
نصه في الأم 
ومختصر المزني (والموضع الثاني) من البويطي أنه يسبح في الركوع الاول نحو مائة آبة من سورة البقرة وفي 
الثاني قدر ثلثي ركوعه الأول وفي الثالث قدر سبعين آية منها وفي الرابع قدر خمسين ونص في الموضع 
الأول من البويطي أنه يسبح في كل ركوع نحو قراءته (وأما) كلام الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه فوقع 
في المهذب في الركوع الثاني من الركعة الأولى قدر سبعين آية بالسين في أوله وفي التنبيه تسعين آية بالتاء 
في اوله وقال الشيخ أبو حامد الاسفر اينى وصاحب التقريب والغزالي والبغوي وآخرون قدر ثمانين آية وقال 
سليم الرازي في كتابه الكفاية خمس وثمانون آية وقال أبو حفص الأبهري قدر الركوع الأول وهو غريب 
ضعيف والصحيح ما نص عليه الشافعي رحمه الله (وأما) السجود فقد أطلق الشافعي في الأم والمختصر 
أنه يسجد ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره وادعى المصنف أن الشافعي لم يذكر تطويله وليس كما قال 
بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره وفي المسألة قولان (أشهرهما) 
في المهذب لا يطول بل يسجد كقدر السجود في سائر الصلوات وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير 
الأصحاب 


(والثاني) 
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يستحب تطويله وممن نقل القولين إمام الحرمين والغزالي والبغوي وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين 
من البويطي فقال يسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه هذا نصه 
بحروفه وقال الشافعي في جمع الجوامع يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في." )١(‏ 

'ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال سقاه الله وأسقاه أي 
جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما (قوله) هنيئا هو الذي لا ضرر فيه ولا تعب وقيل هو الطيب الذي لا 
ينقصه شئ قوله مريئا مهموز هو المحمود العاقبة مسمنا للحيوان منمياله (قوله) مريعا ضبطناة في المهذب 
- بفتح الميم وكسر الراء - وبعدها مثناة تحت ساكنة وهو من المراعة وهي الخصب قال الأزهري 
المريع ذوالمراعة وأمرعت الأرض أخصبت وقيل المريع الذي يمرع الأرض أي تنبت عليه وروى مربعا - بضم 
الميم وإسكان الراء وكسر الباء الموحدة - وروي مرتعا مثله إلا أنه بالتاء المثناة فوق وهما بمعنى الأول 
(قوله) غدقا هو بفتح الدال قال الأزهري هو الكثير الماء والخير وقيل الذى قطره كبار (قوله) مجللا هو 
بكسر اللام قال الأزهري هو الذي يجلل البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره وقال غيره يجلل الارض أي 
يعمها كجل الفرس (قوله) طبقا - بفتح الطاء والباء - قال الازهرى هو الذي يطبق البلاد مطره فيصير 
كالطبق عليها وفيه مبالغة ووقع في هذا الحديث فيما ذكره الشافعي والأصحاب والمصنف في التنبيه عاما 
طبقا قالوا بدأ بالعام ثم أتبعه الطبق لأنه صفة زيادة في العام فقد يكون عاما وهو طل يسير (قوله) سحا هو 
شديد الوقع على الأرض يقال سح الماء يسح - بضم السين - في المضارع إذا سال من فوق إلى أسفل 
وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض والقنوط اليأس (اللأواء) بالهمز والمد شدة المجاعة قاله الأزهري 
الجهد - بفتح الجيم - وقيل يجوز ضمها قلة الخير والهزال وسوء الحال وأرض جهاد أي لا تنبت شيئا 
(الضنك) الضيق مالا نشكوا إلا إليك بالنون وبركات السماء كثرة مطرها مع الريع والنماء وبركات الأرض ما 
يخرج منها من زرع ومرعى ولم." (0) 

"الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه " رواه مسلم (قولها) شق بصره 
هو - بفتح الشين - وبصره برفع الراء هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط قال صاحب الأفعال 
يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره إذا شخص 
* (فرع) 


49/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
/١/8 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب عن أم سلمة قالت " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما 
مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم 
اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة فقلت فأعقبني الله من هو لي خير منه محمد صلى الله عليه وسلم 
" رواه مسلم هكذا المريض أو الميت على الشك وهو في سنن أبي داود وغيره الميت من غير شك وعنها 
قالت " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصوبة فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها قالت 
فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون 
نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه 
بيت الحمد " رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال " يقول 
الله تعالى ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة " رواه البخاري 
(فرع) 
يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه ثبتت فيه الأحاديث وصرح به الدارمي في الاستذ كار والسرخسي 
فى الأمالى 
م ش 

'يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ورواه ابن المنذر 
عن ابن عمر ونافع 
* (فرع) 
في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية وقدر سنه 
* قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما 
أو فوقه بقليل وقال مالك وأحمد ابن سبع سنين وقال الاوزاعي ابن اربع أو خمس وقال اسحق ثلاث إلى 
خمس قال وضبطة أصحاب الرأي بالكلام فقالوا تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تكلم (قلت) ومذهبنا 
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يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق 
* (فرع) 
مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال 
يغسلان غسلين قال ابن المنذر لم يقل به غيره 
داك 

"في غسل الميت والاستنشاق وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يشرعان 
وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير والنخعي والثوري 
* دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " وابدأن بمواضع الوضوء منها " ومذهبنا استحباب تسريح شعر الميت 
قال العبدري وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء لا يسرح 
* دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ومذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وفي غيرها 
الخلاف السابق قال العبدري وبهذا قال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة لا يستحب دليلنا حديث أم عطية 
ومذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الإيتار وبهذا 
قال جمهور العلماء وقال مالك لا تقدير للاستحباب 
* دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها 
* إباب الكفن» 
* قال المصنف رحمه الله 
* ##تكفين الميت فرض علي الكفاية لقوله صلي الله عليه وسلم " في المحرم الذى خر من بعيره " كفنوه 
في ثوبيه اللذين مات فيهما " ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم علي الدين كما تقدم كسوة المفلس علي 
ديون غرماءه فان قال بعض الورثة انا أكفنه من مالي وقال بعضهم بل يكفن من التركة كفن من التركة لان 
في تكفين بعض الورثة من ماله منة علي الباقين فلا يلزم قبولها وان كانت امرأة لها زوج ففيه وجهان قال أبو 
اسحق يجب علي الزوج لان من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالامة مع السيد وقال أبو 
على ابن ابي هريرة يجب في مالها لانها بالموت صارت اجنبية فلم يلزمه كفنها والاول اصح لان هذا يبطل 
بالامة فانها صارت بالموت أجنبية من مولاها ثم يجب عليه تكفينها فان لم يكن مال ولازوج فالكفن على 
من يلزمه نفقته اعتبارا بالكسوة في الحياة# 
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* «والشرح#» حديث المحرم رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عناس وسبق في باب غسل الميت وليس 
في الصحيحين قوله اللذين مات فيهما وأكثر رواياتهما ثوبين وفي بعضها ثوبيه والكسوة - بكسر الكاف 
وضمها - لغتان الكسر أفصح وفي الفصل مسائل (إحداها) تكفين الميت فرض كفاية بالنص والاجماع 
والا يشترط وقوعه من مكلف حتى لو كفنه صبي أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود (الثانية) محل 
الكفن تركة الميت للحديث المذكور والإجماع فإن كان عليه دين مستغرق قدم الكفن لما ذكره المصنف 
واستثنى أصحابنا صورا يقدم فيها الدين على الكفن وضابطها أن يتعلق الذين بعين التركة (فمن) الصور 
المستثناة مال تعلقت به ركاة لشاة بقيت من اربعين." )١(‏ 

"سريعا " والمستحب ان يبخر الكفن لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
" إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا "* 

* «#الشرح» حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنه في الصحيحين وحديث علي رضي الله عنه رواه 
أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه وحديث جابر الأول رواه مسلم وحديثه الاخر رواه احمد ابن حنبل في 
مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي وإسناده صحيح قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم ولكن 
روى البيهقى باسناده عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه الايحيى بن آدم قال يحيى بن معين ولا أظنه 
الاغلطا قلت كأن يحيى بن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا 
حكم بالوقف والصحيح الذي قاله الفقهاء واصحاب الاصول ومحققوا المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها 
زيادة ثقة ولفظ رواية الحاكم والبيهقي إذا أجمرتم الميت فأوتروا قال البيهقي وروى جمروا كفن الميت ثلاثا 
ودفظ رواية أحمد إذا أجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا (وقوله) يكون الكفن بيضاء أي ثيابا بيضاء والإجمار 
التبخر وقوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه - هو بفتح الفاء - كذا ضبطة الجمهور وحكى القاضي 
عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإشباع والعموم والأول هو الصحيح أي يكون 
الكفن حسنا وسأذكر إن شاء الله تعالى قريبا معنى تحسينه 
* أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) يستحب أن يكون." (5) 

"فزرعه الغاصب وجب فيه الشعر وإن لم يقصد المالك إلي زراعته 


(والثانى) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١/8/5‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي ١95/8‏ 


لا تجب فيه الرّكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلي اسامته فلم تجب فيه الرّكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها 
ويخالف الطعام فانه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبددله طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر 
فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الركاة» 
ُ #والشرح # حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري وهو حديث طويل يشتمل 
على معظم أحكام ركاة المواشي ولفظ رواية البخاري " وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة " وفي رواية لأبي داود " وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة " وقد فرق المصنف 
هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه وكذا فرقه البخاري في صحيحه وقد سبق في مقدمة 
هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب الصحيح وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة 
عندنا. 
والسائمة هي التي ترعى وليست معلوفة والسوم الرعي ويقال سامت الماشية تسوم سوما وأسمتها أي 
أخرجتها إلى المرعى ولفظ السائمة يقع على الشاة الواحدة وعلى الشياه الكثيرة وحديث بهز بن حكيم 
تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وكأن المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم في الإبل ثم إن البقر ملحقة 
بالغنم والإبل إذ لا فرق والله أعلم 
* (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) لا تجب الرّكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها سائمة فإن 
علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا ركاة بلا خلاف وإن علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة 
أوجه الأربعة الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره (أصحها) وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من 
الأصحاب إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الرّكاة وإن كان قدر الا يبقى الحيوان دونه لم تجب. 
قالوا والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون قال إمام الحرمين: ولا 
يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه (والوجه الثاني) من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة 
بالإضافة إلى رفق الماشية فلا ركاة وإن كان حقيرا بالنسبة إليه وجبت وقيل." )١(‏ 

"مخاض إذا كانت هي الفرض وليست هي هنا الفرض أما إذا كان معه إحدى وستون بنت مخاض 
فأخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا تجزئه إلا مع ثلاث جبرانات وبهذا قطع جمهور الأصحاب 


وذكر صاحب الحاوي وجهين 


)0 المجموع شرح المهذب النووي هالوم 


(أحدهما) 

هذا 

(والثاني) 

تكفيه وحدها ولا يلزمه زيادة عليها ولا جبران لئلا يجحف به والله تعالى أعلم 

* (فرع) 

اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران أن يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وإن 
كان دافع الجبران هو الساعي فإن لم يرض رب المال بالتبعيض لم يجبر عليه وإن رضي به جاز تبعيضه 
هكذا صرح به إمام الحرمين والمتولي والبغوي وآخرون ولا خلاف فيه لأن الحق في الامتناع من التبعيض 
لرب المال فإذا رضي به جاز كما لو قنع بشاة أو عشرة دراهم. 

(وأما) ما قاله صاحب الحاوي والمحاملي والشيخ أبو محمد الجويني وآخرون لو أراد رب المال أو الساعي 
دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز (فمرادهم) إذا لم يرض رب المال بأخذ المبعض. 


ولو توجه جبرانان على المالك أو الساعي جاز أن يخرج عن أحدهما عشرين درهما وعن الآخر شاتين 


أو عكسه جاز بلا خلاف لأن كل جبران مستقل بنفسه فلم يتبعض واجب واحد بخلاف الجبران الواحد 
وشبهه الأصحاب بكفارة اليمين؟ لا يجوز تبعيض كفارة واحدة فيطعم خمسة ويكسو خمسة ولو وجب 
كفارتان جاز أن يطعم عشرة ويسكو عشرة 

* (فرع) 

قال أصحابنا لا مدخل للجبران في ركاة البقر والغنم لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياس فلا يتجاوزه 
(فرع) 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين 
درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره لأن الساعي 
إنما يأخذ منهم الرّكاة عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختافا فضبطت بقيمة 
شرعية كالصاع في المصراة أو الغرة في الجنين ومائة من الابل في قبل النفس قطعا للتنازع 


3 


(فرع) 


في ألفاظ الكتاب 
* حديث أنس في كتاب الصدقة سبق بيانه في أول الباب (وقوله) ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
لفظ صدقة مرفوع غير منون بل مضاف إلى الجذعة والجذعة مجرور بالإضافة وكذا قوله بعده صدقة الحقة 
(وأما) المصدق المذكور في الفصل (فهو) الساعي وهو بتخفيف الصاد (وأما) المالك فالمشهور فيه 
المصدق - بتشديد الصاد وكسر الدال - على المشهور وقيل يقال بتخفيف الصاد وقال الخطابي هو بفتح 
الدال 
ولدذال 

"#الشرح» قال أصحابنا رحمهم الله تعالى 
* إذا لم يكن للخليطين حالة انفراد بأن ورثا ماشية 
أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره دفعة واحدة شائعة أو مخلوطة وأدما الخلطة سنة كاملة ركيا ركاة 
الخلطة بلا خلاف وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلط نصابا ركيا ركاة الخلطة قطعا (فأما) 
إذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في حول الخليطين جميعا وقد يقع في حق 
أحدهما فإن اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما وتارة يختلفان فإن اتفقا بأن ملك كل واحد أربعين شاة 
أول المحرم ثم خلطاها في أول صفر ففيه قولان مشهوران (القديم) ثبوت الخلطة فيجب في المحرم على 
كل واحد نصف شاة 
* واحتج له المصنف والأصحاب بأن الاعتبار في قدر الرّكاة بآخر الحول ولهذا لو كان له مائة وإحدى 
وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب إلا شاة 
* ولو كان مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انوضاء الحول بساعة وجب شاتان (والثاني) وهو الجديد 
الصحيح لا تثبت الخلطة في السنة الأولى بل يركيان فيها زكاة الانفراد فيجب على كل واحد شاة عند 
انقضاء الحول 
* واحتج له المصنف والأصحاب بأنه انفرد في بعض الحول وخالط في بعضه فلم تثبت الخلطة كما لو 
كانت قبل الحول بيوم أو يومين فإنها لا تثبت حيئئذ بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والجواب عن 
حجة القديم أن هناك لو وجدت زيادة الشاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الرّكاة ولو وجدت 
الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم تثبت بلا خلاف هكذا قاله المصنف والأصحاب ولم يضبط الجمهور 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 05/5؟ 


الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان القولين وقد ذكره صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب فقال 
يجري القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط حكم السوم 
قال وذلك ثلاثة أيام وهذا اختياره وفيه خلاف سبق في موضعه قال وإن خلط قبل ١نقضاء‏ الحول بدون 
ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا وقد صرح المصنف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم يبق الا يوم 
لم تثبت الخلطة وأجاب القاضي أبو الطيب وآخرون عن حجة القديم بأن الاعتبار بحال الوجوب إنما هو 
إذا كانت الفائدة والنماء من عين المال كالسخال المتولدة فأما ما حصل من غير المال كسخال اشتراها 
في أثناء الحول فإنها لا تضم وهذا هو نظير الخلطة في أثناء الحول فانها ضم غيره إليه وليس هو من نفسه 
قال 
المصنف والاصحاب (وأما) في السنة الثانية فما بعدها فيرّكيان ركاة الخلطة بلا خلاف على القديم والجديد 
وعند ابن سريج وجميع الأصحاب ولا يجئ فيه خلاف ابن سريج الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا 
اختلف حولهما والفرق أن هنا اتفق الحول والله تعالى أعلم (أما) إذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما 
فى." (0) 

"القديم) تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه (وقال في الجديد) لا تجب لانه ليس 
بقوت فاشبه الخضروات4 
* إالشرح» الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه البيهقي وقال إسناده منقطع وراويه ليس 
بقوي 
* قال وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري " مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ فمن عصر زيتونه حين 
يعصره فيا سقت السماء أو كان بعلا الشعر وفيما سقى برش الناضح نصف الشعر " وهذا موقوف لا يعلم 
اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح 
* قال البيهقي وحديث معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به يعني 
روايتهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما بعثهما إلى اليمن " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه 
الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب " (وأما) المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا والأثر 
المذكور 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره واتفق الحفاظ على ضعفه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 450/5 


واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه 
* قال البيهقي ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة قال والأصل عدم الوجوب فلا ركاة فيما لم يرد فيه 
حديث صحيح أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح (وأما) حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو 
داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف قال الترمذي في جامعه 
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شئ فقال البيهقي قال الترمذي في كتاب العلل قال 
البخاري ليس في ركاة العسل شئ يصح فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة 
(أما) ألفاظ الفصل فبنو خفاش - بخاء معجمة مضمومة ثم فاء مشددة - هذا هو الصواب وضبطه بعض 
الناس - بكسر الخاء وتخفيف الشين - وهو غلط وبنو شبابة - بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة 
مخففة ثم ألف ثم موحدة اخرى (وقوله) بطن أي بطن من فهم - بفتح الفاء وإسك؛ن الهاء - قال 
الجوهري في الصحاح بني شبابة يكونون في الطائف (أما) أحكام الفصل فمختصرها أنها كما قالها المصف 
(وأما) بسطها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أنه لا ركاة في التين والتفاح والسفرجل والرمان." )١(‏ 
"إخراج الزيتون والزيت فالفرق بينه وبين التمر أنه يتعين ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر ولا خل 
التمر لأن التمر قوت والخل والدبس ليسا بقوت ولكنهما أدمان (وأما) الزيتون فليس بقوت بل هو أدم 
والزيت أصلح للأدم من الزيتون فلا يفوت الغرض قال أصحابنا ولا يخرص الزيتون بلا خلاف لمعنيين 
ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وغيره (أحدهما) وهو الذي اعتمده الجمهور أن الورق يخفيه مع 
صغر الحب وتفرقه في الأغصان ولا ينضبط بخلاف الرطب والعنب (والثاني) أن الغرض من خرص الفخل 
والعنب تعجيل الانتفاع بثمرتهما قبل الجفاف وهذا المعنى لا يوجد في الزيتون قال إمام الحرمين إذا أخرج 
العشر زيتا فالكسب الذي يحصل من عصر الزيت لا نقل فيه عندي قال ولعل الظاهر أنه يجب تسليم 
نصيب الفقراء منه إليم وليس كالقصل والتبن الذى يختلف عن الحبوب لأن الركاة تجب في الزيتون نفسه 
ثم على المالك مؤنة تمييز الزيت كما عليه مؤنة تجفيف الرطب ولا يجب العشر في الزروع إلا في الحب 
دون التبن قال وفي المسألة احتمال والله تعالى أعلم (وأما) الورس 
فالصحيح الجديد لا ركاة فيه وأوجبها القديم وسبق دليلهما قان أو جبناها لم نشرط فيه النصاب على 
المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب في قليله وكثيره ولا خلاف فيه إلا ما سبق عن ابن 
القطان أنه طرد قولين في اعتبار النصاب فيه وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب ركاته وفرق الأصحاب بينه 


)00 المجموع شرح المهذب النووي هإموع 


وبين الزيتون على المذهب فيهما بفرقين 
(أحدهما) 
أن النص الوارد في الزيتون مقيد بالنصاب ومطلق في الورس فعمل به في كل منهما على حسب وروده 
(والثاني) 
أن الغالب أنه لا يجتمع لإنسان واحد من الورس نصاب بخلاف الزيتون واعلم أن الورس ثمر شجر يكون 
باليمن أصفر يصبغ به وهو معروف يباع في الأسواق في كل البلاد هكذا ذكره المحققون وقال البغوي 
والرافعي هو شجر يخرج شيئا كالزعفران وهو محمول على ما ذكره المحققون (وأما) الزعفران فالأشهر أنه 
كالورس فلا ركاة فيه على الصحيح الجديد وتجب في القديم وقيل لا تجب قطعا وحكم النصاب كما سبق 
في الورس (وأما) العسل ففيه طريقان (أشهرهما) وبه قال المصنف والا كثرون فيه القولان (الصحيح) الجديد 
لا ركاة (والقديم) وجهان 
(والثاني) 
القطع بأن لا ركاة فيه وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ومن الأصحاب من قال لا تجب في 
الجديد وفي القديم قولان والمذهب لا تجب لعدم الدليل على الوجوب قال أصحابنا والحديث المذكور 
ضعيف كما سبق قالوا ولو صح لكان متأولا ثم اختلفوا في تأويله فقيل يحمل على تطوعهم." )١(‏ 

"في إكمال النصاب وهذا ضابط الفصل: قالوا فلا يضم الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى 
الزبيب ولا هو إليه ولا الحمص الي العدس ولا الباقلي الي الهرطمان ولا اللوبيان إلى الماش ولا غير ذلك 
قالوا ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض وإن اختلفت أنواعه 2 الجودة والرداءة واللون وغير ذلك وكذا يضم 
أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض وكذا أنواع باقى." (5) 

"(فصل) 
في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الإسلام وضبط مقدارهما قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
* المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة 
* قال معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الركاة وزن أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدلة منها 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5/5 ه؟ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 017/9 ه 


العشرة بسبعة مثاقيل لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلدان فمنها البغلى وهو ثمانية دوانيق والطبري أربعة 
دوانيق ومنها الخوارزمي وغيرها من الأنواع ودراهم الإسلام في جميع البلدان ستة دوانيق وهو وزن أهل مكة 
الجاري بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم النبى صلى الله عليه وسلم ويدل عليه 
قول عائشة رضي الله عنها في قصة شراها بريرة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم 
فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن وجعل المعيار وزن أهل مكة قال واختلفوا في حال الدراهم 
فقال بعضهم لم تزل الدراهم على هذا العيار في الجاهلية والإسلام وإنما غيروا السكك ونقشوها بسكة 
الإسلام والأوقية أربعون درهما ولهذا قال النبي صلي عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
والعناية بأمر الناس ممن يعني بهذا الشأن أن الدراهم كانت في الجاهلية ضربين البغلية السوداء ثمانية دوانيق 
والطبرية أربعة وكانوا يستعملونها مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية فكان في المائتين منها خمسة دراهم ركاة 
فلما كان زمن بنى أمية قالوا إن ضربنا البغلية ظن الناس أنها التى تعتبر فيها الرّكاة فيضر الفقراء وإن ضربنا 
الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلي والطبري وجعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق وأما 
الدينار فكان يحمل إليهم من بلاد الروم فلما أراد عبد الملك ابن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن 
أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا الاحبة بالشامي وأن عشرة من الدراهم سبعة 
مثاقيل فضربها كذلك هذا آخر كلام الخطابي 
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: استقر في الإسلام وزن الدراهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن فقيل كانت في الفرس ثلاثة أوزان منها درهم على وزن 
المثقال عشرون قيراطا ودرهم اثنا عشر ودرهم عشرة فلما احتيج في الاسلام." )١(‏ 

"(الشرح) هذه الأقوال مشهورة والصحيح منها عند الأصحاب وجوب ربع العشر قال الماوردي هو 
نصه (في الأم والإملاء والقديم) قال الرافعي ثم الذي اعتمده الأكثرون على هذا القول في ضبط الفرق بين 
المؤنة وعدمها الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنها فما احتاج فربع العشر وما استغنى عنها 
فالخمس * 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
والاراة 

"بإحياء الأرض القفال ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالاحياء علي مالو دخلت ظبية 
دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها وفيه وجهان (أصحهما) لا يملكها لكن يصير أولى بها 
كذلك المحبي لا يملك الكنز لكن يصير أولى به والمذهب ما سبق أنه يملكه بالإحياء فعلى هذا إذا زال 
ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز إليه لأنه ملكه عن رقبة الأرض ولم يدخل في البيع وإِن قلنا لا يملكه 
ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه كما أن في مسألة الظبية إذا 
قلنا لا يملكها ففتح الباب وافلقت ملكها من اصطادها قلت وهذا احتمال أبداه إما الحرمين وقد نقل الإمام 
عن الأئمة أنه يملك الكنز بالإحياء ولا يبطل حقه كالبيع وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي (فإن 
قلنا) المحبي لا يملك الكنز بالإحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس (وإن قلنا) يملكه بالإحياء فإذا 
احتوت يده على اللكزز الذي كان في يد المشتري للأرض وقد مضت سنون وجب إخراج خمس الذي 
كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين إلى أن صار في يده هل يلزمه ركاة ربع العشر من الأخماس 
الأربعة الباقية فيه لالخف 01 

"من وجهين 
(أحدهما) 
أن لها بدلا (والثاني) أن بعض الرقبة لا يؤمر بإخراجه في موضع من المواضع وبعض الصاع يجب بالاتفاق 
على من يملك نصف عبد ونصفه لمعسر والله أعلم 
* (فرع) 
قال الرافعي رحمه الله ومن فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي 
جنس كان من المال فهو موسر قال ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في أضصبط اليسار والإعسار إلا 
هذا القدر وزاد إمام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده المحتاج إليه لخدمته وقال لا 
يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة قال الرافعي وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما 
ذكره وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة وأن ما ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون 
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وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يكتسيه ولا شك في اعتباره فإن الفطرة ليست بأشد من 
الدين وهو مبقى عليه في الدين لكن الخلاف ثابت فإن الويخ أبا على حكى وجها أن عبد الخدمة لا 
يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة ثم أنكر عليه وقال لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته بل 
المعتبر قوت يومه كالدين بخلاف الكفارة لأن لها بدلا وذكر البغوي ما يقتضي وجهين والأصح عنده موافقة 
الإمام 
* واحتج له البغوي بقول الشافعي إن الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة 
الابن فلولا أن العبد غير غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن وإذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد 
والمسكن فإنما نشترطه في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد 
الثبوت التحقت بالديون 
قال واعلم ان دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه 
كذا قاله الإمام قال الإمام ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الرّكاة على قول كان." 
)0 

"مبعدا هذا لفظه وفيه شي سنذكره في المسألة السابعة من المسائل المنثورة بعد انقضاء شرح الباب 
إن شاء الله تعالى فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من 
الدين هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله والمسألة التي نقلها عن البغوي هذا لفظها قال البغوي لو كان له 
عبد يحتاج إلى خدمته هل يباع بعضه في الفطرة عن العبد والسيد فيه وجهان (أصحهما) لا يباع وهو 
كالمعدوم كما في الكفارة ولأن الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصغير عبد وذكر ما سبق وهذا الذي 
صححه البغوي والإمام هو الصحيح 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة 
* ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه حكاه العبدري 
عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور 
* وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن 
مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه قال العبدرى ولا يحفط هذا عن أحد غير أبي حنيفة قال ابن المنذر وأجمعوا 
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على أن من لا شيئ له فلا فطرة عليه * قال المصنف رحمه الله تعالى 
* (ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا 
عن النفقة فيجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما وولد ولدهما وإِن سفلوا وعلى 
الولد وولد الولد فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم لما روى ابن عمر قال 
(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون) فإن كان 
للولد أو للوالد عبد يحتاج إليه للخدمة وجبت عليه فطرته لأنه يجب عليه نفقته ويجب على السيد فطرة 
عبده وأمته لحديث ابن عمر وإن كان له عبد آبق ففيه طريقان 
(أحدهما) 
تجب فطرته قولا واحدا لأن فطرته لحق الملك والملك لا يزول بالإباق (ومنهم) من قال فيه 
قولان كالركاة في المال المغصوب (قال) فإن كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما لأن نفقته عليهما 
وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته وعلى العبد نصف فطرته لأن النفقة عليهما 
نصفان فكذلك الفطرة وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لأنه لا يجب عليه نفقته وروى أبو ثور عن 
الشافعي قال يجب عليه فطرته لأنه باق على ملكه ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها 
لحديك ابن غمر ولأنه هلك تستحق :به النئقة فجاز أن تمدق يه" (17) 

"وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما بغير أسباع وقيل مائة 
وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي والأول أصح وأقوى قال صاحب الشامل وغيره الأصل فيه الكيل 
وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص 
وغيرهما فإن أوزان هذه مختلفة وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فأحسنهم فيها كلاما الإمام 
أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فإنه صنف فيها مسألة مستقبلة وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه 
ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن الواجب إخراج صاع معاير 
بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده 
وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب 
هذا كلام الدارمي وذكر البندنيجي نحوه وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل 


٠. 
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الكفين ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه الأحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة 
لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من 
رطل ونصف ولا دون رطل وربع وقال بعضهم هو رطل وثلث قال وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب 
رزانة المكيل من البر والتمر والشعير قال وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث وهو 
صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال المصنف رحمه الله 
* (وفي الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجوز من كل قوت لما روى أبو سعيد الخدري قال 
(كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب) 
ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أول المدينة فدل على أنه مخير بين الجميع وقال أبو عبيد بن حرب 
تجب من غالب قوته وهو ظاهر النص لأنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته وجب أن تكون من." )١(‏ 
"الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) جوازه بعد الاشتداد والا دراك ومنعه قبله والثاني جوازه بعد 
التسنبل وانعقاد الحب (والثالث) لا يجوز قبل التنقية 
* (فرع) 
ضبط جماعة من أصحابنا في هذا الباب ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا 
يجوز (فمنها) الزكاة والفطرة وسبق بيانهما (ومنها) كفارة اليمين والقتل والظهار ولها تفصيل مذكور في 
أبوابها (ومنها) كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز تقديمها على الجماع هذا هو المذهب وبه قطع 
القاضى أبو الطيب في المجرد هنا وآخرون وفي وجه حكاه الرافعي وغيره أنه يجوز ولو قال إن شفى الله 
مريضي فلله علي عتق رقبة فأعتق قبل الشفاء لا يجزئه على أصح الوجهين (ومنها) لا يجوز للشيخ الهرم 
والحامل والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان 
للشيخ عن ذلك اليوم ويجوز قبل الفجر أيضا على لمذهب وبه قطع الدارمي وقال الروياني فيه احتمالان 
لوالدي قال الزيادي وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقدم الافدية 
يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ففي صحته وجهان كتعجيل كفارة 
الحنث بمعصيته ولا يجوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد بلا خلاف (ومنها) دم التمتع والقران (فأما) القران 
فيجوز بعد الإحرام بالحج والعمرة ولا يجوز قبلهما والتمتع يجوز بعد الإحرام بالحج ولا يجوز قبل الإحرام 
بالعمرة قطعا وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه (الصحيح) يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج ولا 
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يجوز قبل فراعها 
(والثاني) 
لا يجوز قبل الإحرام بالحج (والثالث) يجوز قبل الفراغ من العمرة قال القاضي أبو الطيب في المجرد لو 
أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فإن كان بعد جرحه فالمذهب جوازه لوجود السبب وإلا فالمذهب 
منعه لعدم السبب قال والإحرام ليس سببا للجزاء قال وهذا ككفارة قتل الآدمي إن فعلها بعد الجرح جاز 
وإلا فلا 
* (فرع) 
في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال إمام الحرمين وغيره لا يحتاج مخرج الرّكاة إلى لفظ أصلا بل يكفيه 
دفعها وهو ساكت لأنها في حكم دفع دين إلى مستحقه قال الإمام وجمهور أصحابنا الخراسانيين 
والمحققون من غيرهم ولا تحتاج الهبة والمنحة فلا بد فيهما من اللفظ (وأما) الهدية فالمذهب أنها لا 
تحتاج إلى لفظ وفيها وجه ضعيف وسنعيد إيضاح هذا كله في باب الهبة وفي الركاة وجه شاذ عن ابن أبي 
هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في آخر قسم الصدقات 
#كين 

"المضيق فيقف المالك أو نائبه من جانب والساعي أو نائبه من جانب وبيد كل واحد منهما قضيب 
يشير به إلى كل شاة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضبط فإن اختلفا بعد العد وكان الفرض يختلف 
بذلك اعادا العد (الثالئة) إذا أخذ الساعي الرّكاة استحب ان يدعوا للمالك للآية والحديث المذكورين ولا 
يتعين دعاء لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعي وهذا الدعاء سنة وليس بواجب هذا هو المذهب 
وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب الحاوي إن لم يسأله المالك الدعاء لم يجب وإِن سأله فوجهان 
(أصحهما) يندب ولا يجب 
(والثاني) 
يجب وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه يجب مطلقا لظاهر القرآن والسنة ولقول الشافعي في مختصر 
المزني فحق على الوالي إذا أخذ 
الصدقة أن يدعو له ويجيب هذا القائل عن حديث معاذ بأنه كان معلوما عنده لأنه كان من حفاظ القرآن 
والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له كما لم يبين له في هذا الحديث نصب الركاة لكونها كانت معلومة له 


١51/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


وهذا الوجه حكاه أصحابنا عن داود وأهل الظاهر ووافقونا على أن المالك إذا دفع الركاة إلى الفقراء لا 
يلزمهم الدعاء فحمل الأصحاب الآية والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء 
(وأما) إذا دفع المالك إلى الأصئاف دون الساعي فالمذهب الصحيح وبه قطع الجمهور أنه يستحب لهم 
أن يدعوا له كما يستحب للساعي وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا يستحب وليس بشئ 
(وأما) صفة الدعاء فقد ذكرناها وقال المصنف يستحب أن يقول اللهم صل على آل فلان وتابعه على هذا 
صاحب البيان وقال صاحب الحاوي إن قال اللهم صل عليهم فلا بأس وهذا الذي قالوه خلاف المذهب 
وخلاف ما قطع به الأكثرون فقد صرح الأكثرون بأنه تكره الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ابتداء في هذا الموضع وغيره وإنما يقال تبعا فيقال صلى الله على النبي وعلى آله وأزواجه ونحو ذلك 
وق ال المتولي لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء ابتداء ومقتضى عبارته التحريم والمشهور الكراهة وقيل إنه 
خلاف الأولى ولا يسمى مكروها فحصل أربعة أوجه (أصحها) مكروه 
(والغاني) 
حرام (والثالث) خلاف الأولى (والرابع) مستحب عند أخذ الصدقة وقد جمع الرافعي كلام إمام الحرمين 
وسائر الأصحاب فيه ولخصه فقال: قال الأئمة لا يقال: اللهم صل على فلان وإن ورد في الحديث لأن 
الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل 
مخصوص بالله تعالى وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى 
الله عليه وسلم وإن صح المعنى قالوا وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منصبه فله أن يقوله لمن شاء 
بخلافنا قال." )١(‏ 

"لأنها تجب للإيفاء والإيفاء حق على رب المال فكانت اجرته عليه (وقال) أبو اسحق تكون من 
الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك علي رب المال زدنا عليه الفرض الذي وجب عليه في الرّكاة) 
* (الشرح) قال أصحابنا إذا أراد الإمام قسم الرّكاة فان لم يكن عامل بأن دفعها إليه أرباب الأموال فرقها 
على باقي الأصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلى الباقين من الأصناف كما لو فقد 
صنف آخر وإن كان هناك عامل بدأ الإمام بنصيب العامل لما ذكره المصنف وهذه البداءة مستحبة ليست 
بواجبة بلا خلاف قال اصحابنا وينبعي. 
للإمام وللساعي إذا فوض إليه تفريق الركوات أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم 
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واستحقاقهم بحيث يقع الفراغ من جميع الركوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقوقهم إليهم 
وليأمن من هلاك المال عنده قال أصحابنا ويستحق العامل قدر أجرة عمله قل أم أكثر وهذا متفق عليه فان 
كان نصيبه من الرّكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من أجرته أخذ أجرته والباقي للأصئاف بلا خلاف 
لأن الرّكاة منحصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للأصناف وإن كان أقل من أجرته 
وجب إتمام أجرته بلا خلاف ومن أين يتمم فيه هذه الطرق الأربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها 
عند المصنف والأصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الأصناف وهذا الخلاف انما هو 
في جواز التتميم من سهام بقية الأصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال أصحابنا 
لو رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الركوات على بقية الأصناف جاز 
لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعي 
اتفاق الأصحاب عليه والله أعلم 
قال أصحابنا ويعطي الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل 
لأنهم من العمال ومعناه أنهم يعطون من السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الرّكاة لا انهم يزاحمون 
العامل في أجرة مثله قال أصحابنا والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو 
الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم 
* قال أصحابنا ولا حق في الرّكاة للسلطان ولا لوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت 
المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لأن عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل 
الرّكاة قال أصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في 
العدد بقدر الحاجة وفي أجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
(أصحهما) عند الأصحاب أنها على رب." )١(‏ 

"فهم الحاجة إلى الكتاب فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة 
فالتفرج لا يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع في الآخرة ولا في الدنيا فهذا يباع 
في الكفارة وركاة الفطر ويمنع اسم المسكنة (وأما) حاجة التعليم فإن كان للتكسب كالمؤدب والمدرس 
بأجرة فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم تبع ولا تسلبه اسم 
المسكنة لأنها حاجة مهمة حاجة وأما الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالح نفسه به 
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أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به فان كان في البلد طبيب واوأعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو 


محتاج ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة قال فينبغي أن يضبط فيقال مالا يحتاج إليه في السنة 


فهو مستغن عنه فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة فلا يباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب 
الصيف في الشتاء والكتب بالثياب أشبه وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى أحدهما 
فإن قال احداهما أصح والأخرى أحسن قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن وإن كانا كتابين من علم واحد 
أحدهما مبسوط والآخر وجيز فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالمبسوط وإن كان قصده التدريس 
احتاج إليهما هذا آخر كلام الغزالي وهو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ أنه يكتفى بالواعظ فليس كما قال 
لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى حسب إرادته وقال أبو عاصم العبادي في كتابه 
الزيادات لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء إليه قال ولا تباع كتبه في الدين والله أعلم 
* (فرع) 
سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الركاة من سهم 
الفقراء والمساكين فقال نعم وهذا صحيح جار على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به والله أعلم (المسألة 
الثانية) في قدر ارمصروف إلى الفقير والمسكين قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين يعطيان ما 
يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية علي الدوام وهذا هو نص للشافعي رحمه الله 
واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت 
فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن." )١(‏ 

"علية وضابطه أنه متى أطلق الفقراء أو المساكين تناول الصنفين وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى 
الآخر وجب التمييز حينئذ ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا والمشهور عندنا وهو الذي 
نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالا كما ذكره المصنف وبهذا 
قال خلائق من أهل اللغة (أما) حقيقة المسكين فقال الشافعي والأصحاب هو من يقدر على ما يقع موقعا 
من كفايته ولا يكفيه قال أصحابنا مثاله يحتاج إلى عشرة ويقدر علي ثماينة أو سبعة وسبق في فصل الفقير 
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أن القدرة على الكسب كالقدرة على المال وتقدم بيان الكسب المعتبر والمال المعتبر وأن الفقير والمسكين 
يعطيان تمام كفايتها وسبق كيفية إعطاء الكفاية وجميع الفروع السابقة لا فرق فيها بين الفقير والمسكين 
قال اصحاحبنا وسواء كان المال الذي يملكه المسكين نصابا أو أقل أو أكثر إذا لم يبلغ كفايته فيعطى 
تمام الكفاية 

* وقال أبو حنيفة لا يعطى من يملك نصابا 

* دليلنا أن هذا لا أصل له والنصوص مطلقة فلا يقبل تقييدها إلا بدليل صحيح ولو ادعى الفقير أو المسكين 
عيالا وطلب أن يعطى كفايته وكفايتهم فهل يقبل قوله في العيال بغير بينة أم لا بد من البينة فيه وجهان 
مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) لا يعطى إلا ببينة لامكانها وبهذا 
قطع المصنف والاكثرون * قال المصنف رحمه الله تعالي 

* (وسهم للمولفة وهم ضربان مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان ضرب يرجي خير وضرب يخاف شره وقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وهل يعطون بعده فيه قولان (احدهما) يعطون لان المعنى الذى به 
اعطاهم النبي صلي الله عليه وسلم قد يوجد بعده (والثاني) لا يعطون لان الخلفاء رضي الله عنهم بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوهم وقال عمر رضى الله عنه " انا لا نعطي علي الاسلام شيئا فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليفكر " فإذا قلنا انهم يعطون فانهم لا يعطون من الرّكاة لان الرّكاة لا حق فيهما 
للكفار وإنما يعطون من سهم المصالح وأما المسلمون فهم اربعة اضرب (احدها) قوم لهم شرف فيعطون 
ليرغب نظراؤهم في الاسلام لان النبي صلي الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر وعدى بن حاتم 
(والثانى) 

قوم أسلموا ونيتهم في الاسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم لان النبي صلي الله عليه وسلم أعطى ابا سفيان 
بن حرب وصفوان ابن امية والاقرع بن حابس وعيينة بن حصن 

لكل أحد منهم مائة من الابل وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي صلي الله عليه وسلم فيه قولان (احدهما) 
لا يعطون لان الله تعالي اعز الاسلام فأغنى عن التألف بالمال 

(والغانى) 

يعطون لان المعنى الذى به اعطوا قد يوجد بعد النبي صلي الله عليه وسلم ومن اين يعطون فيه قولان 


(احدهما) من." 00 
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"وغيره فيه طريقين (أصحهما) الرجوع 
(والثاني) 
على قولين والصحيح القطع بالرجوع قال أصحابنا وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض الرّكاة باق على الدافع 
كما لو دفع إلى من لا يجوز الدفع إليه 
* قال أصحابنا وهكذا الحكم لو دفع الرّكاة إلى المكاتب فقضى مال الكتابة من كسبه أو غيره وبقي مال 
الرّكاة في يده وكذا لو قضاه أجنبي قالوا وضابطه أنه متى استغنى عما دفع إليه من الركاة وعتق وهو باق 
في يده فالمذهب أنه يرجع عليه به لاستغنائه عنه هذا كله إذا كان المال باقيا في يده فان تلف في يده قبل 
العتق ثم عتق فطريقان (المذهب) وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الركاة موقعها ولا شئ 
على الدافع قال الغزالي وغيره وكذا لو تلف بإتلافه وحكى السرخسي وجها أنه يغرمه المكاتب بعد العتق 
وحكاه الدارمي أيضا فيما إذا أتلفه المكاتب هذا إذا تلف في يد المكاتب قبل العتق فإن تلف في يده بعد 


العتق وقلنا بالمذهب إنه يرجع عليه لو كان باقيا غرمه وجها واحدا لأنه بالعتق صار مالا مضمونا عليه في 


يده فإذا تلف غرمه هذا كله فيما إذا عتق (فأما) إذا عجز نفسه والمال باق في يده فإنه يرجع عليه بلا 
خلاف في جميع الطرق فإن تلف في يده ثم عجز نفسه فوجهان 

(أحدهما) 

لا يرجع عليه ونقله ابن كج عن أكثر أصحابنا (وأصحهما) عند الرافعي وغيره وأشار البغوي إلى القطع به 
أنه يرجع عليه قال الرافعي وعلى هذا ففى الامالي للسرخسي ان الضمان يتعلق بذمته لا برقبته لأن المال 
حصل عنده برضى صاحبه وما كان كذلك فمحله الذمة على القاعدة المشهورة قال وذكر بعضهم أنه يتعلق 
بالرقبة (قلت) الصحيح الأول هذا كله في مال لم يسلمه إلى السيد فلو سلمه الي السيد وبقيت بقية فعجزه 
السيد بها وفسخ الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وهكذا حكاهما الجمهور وجهين 
وحكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد قولين وذكر أن ابا «سحق المروزي حكاهما قولين واتفقوا على أن 
(أصحهما) أنه يرجع على السيد وممن صححه الغزالي والبغوي والرافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد 
السيد (فإن قلنا) يرجع فيه لو كان باقيا يرجع ببدله ويكون فرض الركاة باقيا على الدافع وإلا فلا رجوع وقد 
سقط الفرض عن الدافع ولو نقل السيد الملك في المقبوض إلى غيره ثم عجز المكاتب لم يسترد من 
المنتقل إليه ولكن يرجع الدافع على السيد إذا قلنا بالرجوع 

0 ولو سلم المكاتب المال إلى السيد وبقيت منه بقية فأعتقه السيد قال صاحب البيان مقتضى المذهب 


١١ 


أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض وهذا الذي قاله متعين ولو لم يعجز نفسه واستمر 
5 الكتاب وتلف المال في يده أجرأ عن الدافع بلا خلاف والله تعالى أعلم 
واكك 

"ولو قبض السيد الدين من المكاتب وعتق والغريم من المدين ثم رده إليه هبة لم يرجع الدافع 
عليهما بل أجزأه عن الركاة ثم ملكه هذا بجهة أخرى وهذا لا خلاف فيه وممن صرح به الدارمي والله تعالى 
أعلم (المسألة الخامسة) إذا ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة باتفاق الأصحاب لأن الأصل والظاهر عدم 
الكتابة مع إمكان إقامة البينة فإن صدقه سيده فهل يقبل فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
(أصحهما) عند الجمهور يقبل ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد وابن الصباغ والمتولي والبغوي 
والغزالي والرافعي وآخرون وشذ الجرجاني فصحح في الترير عدم القبول والصحيح القبول 
* قال أصحابنا وأما ما احتج به القائل الآخر من احتمال المواطأة فضعيف لان هذا الدفع يكون مراعا في 
حق السيد فإن أعتق العبد وإلا استرجع المال منه 


* (فرع) 
قال الغزالى وآخرون يقوم مقام البينة الاستفاضة وضبط الرافعى هذه المسألة ضبلاا حسنا فنذكر كلامه 


مختصرا وإن كان بعضه قد سبق في الباب مفرقا قال: قال الأصحاب من سأل الّكاة وعلم الإمام أنه ليس 
مستحقا لم يجز له صرف الركاة إليه وإن علم استحقاقه جاز الصرف إليه بلا خلاف ولم بخرجوه على 
الخلاف في قضاء القاضي بعلمه مع أن للتهمة ههنا مجال أيضا (قلت) الفرق أن الرّكاة مبنية على الرفق 
والمساهلة وليس هنا إضرار بمعين بخلاف قضاء القاضي وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان خفية وجلية 
فالخفي الفقر والمسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرها فلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل إلا ببينة 
ولو ادعي عيالا فلابد من البينة في الأصح (وأما) الجلي فضربان 

(أحدهما) 

يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل وذلك في الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة ولا يمين 
ثم إن لم يحققا ما ادعيا ولم يخرجا استرد منهما ما أخذا وإلى متى يحتمل تأخير الخروج قال السرخسي 
ثلاثة أيام قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا على التقريب وأن يعتبر ترصده للخروج وكون التأخير لانتظار أو 
للتأهب بأهب السفر ونحوهما (الضرب الثاني) يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال وهذا الضرب يشترك 
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فيه بقية الأصناف فالعامل إذا ادعى العمل طولب بالبينة وكذا المكاتب والغارم فإن صدقهما السيد وصاحب 

الدين فوجهان (أصحهما) يكفي ويعطيان (وأما المؤلف) فإن قال نيتي ضعيفة في الإسلام قبل وإن ادعى 

أنه شريف مطاع طولب بالبينة هذا هو المذهب وقيل يطالب بالبينة مطلقا قال الرافعي واشتهار الحال بين 

الناس قائم مقام البينة لحصول العلم أو الظن قال ويشهد 

لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ثلاثة أمور (أحذها) قول بعض الأصحاب لو أخبر عن الحال والحد." (1) 
"وسلم قال الله تعالى أنفق ينفق عليك " رواه البخاري ومسلم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

عنهما قالت ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك ' رواه البخاري ومسلم وعن عائشة 

رضي الله عنه " انهم ذبحوا شاة فقال رسول الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال 

بقي كلها غير كتفها " رواه الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها فقال بقيت لنا في 

الآخرة إلا كتفها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما نقصت صدقة 

من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله " رواه مسلم 

* روني نل عاد المدع المع 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق 

وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان 

كذا ألا وقد كان لفلان " رواه البخاري ومسلم 

* #إفرع في أجر الوكيل في الصدقة وبيان أنه أحد المتصدقين إذا أمضاه بشرطه 

* عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الخازن المسلم الأمين الذي 

ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين " رواه البخاري 

ومسلم وضبطوا المتصدقين على التثنية والجمع 

* وفرع © يجوز للمرأة أن تنصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا وبما لم يأذن فيه ولم 

ينه عنه إذا علمت رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام هكذا ذكر المسألة السرخسي وغيره من أصحابنا 

وغيرهم من العلماء وهذا الحكم متعين وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك وهكذا حكم المملوك 

المتصرف في مال سيده على هذا التفصيل (منها) حديث عائشة رضي الله عنها 

قالت ' قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما 
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أنفقت ولزوجها أجره بم كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا " رواه البخاري ومسلم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا 
يإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له " رواه 
مسلم ورواه البخاري بمعناه وهو محمول على ما أنفقته وتعلم أنه لا يكرهه فلها أجر وله أجر كما سبق وعن 
عمير مولى آبي اللحم بهمزة ممدودة وكسر الباء قال " أمرني مولاي أن أقدد." )١(‏ 

"لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية هذا الذي ذكرته هو المشهور للأصحاب في الطريقين وانفرد الماوردي 
والسرخسي بطريقين آخرين فقال الماوردي إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه (احدها) يلزم الذين لم يروا 
الان فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان (والثاني) لا يلزمهم لأن الطوالع والغوارب 
قد تختلف لاختلاف البلدان وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في 
بلد ويتأخر في بلد آخر وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ثم كل بلد يعتبر طلوع 
فجره وغروب شمسه في حق أهله فكذلك الهلال (الثالث) إن كانا من إقليم لزمهم وإلا فلا هذا كلام 
الماوردي وقال السرخسي إذا رآه أهل ناحية دون ناحية فإن قربت المسافة لزمهم كلهم وضابط القرب أن 
يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها قال فإن 
بعدت المسافة فثلادة أوجه (أحدها) يلزم الجميع واختاره أبو علي السنجي (والثاني) لا يلزمهم (والثالث) 
إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم وإن كانت بحيث 
يتصور أن يخفى عليهم فلا 
* فحصل في المسألة ست وجوه 
(أحدها) يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضع منها 
(والثاني) يلزم أهل إقليم بلد الرؤية دون غيرهم 
(والغالث) يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤيا في المطلع دون غيره وهذا أصحها 
(والرابع) يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم وهو فيما حكاه السرخسي 
(والخامس) يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم 
(والسادس) لا يلزم غير بلد الرؤية وهو فيما حكاه الماوردي والله أعلم 
* لإفرع* في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم 
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* قد ذكرنا تفصيل مذهبنا ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير 
أهل بلد الرؤية وعن الليث والش افعي وأحمد يلزم الجميع قال ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني 
مالكا وأبا حنيفة 
* #إفرع# لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول 
فاستكمل ثلاثين من حين صام (فإن قلنا) لكل بلد حكم نفسه فوجهان (أصحهما) يلزمه الصوم معهم لأنه 
ضار متهم 
(والثاني) يفطر لأنه التزم حكم الأول (وإن قلنا) تعم الروية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر 
إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره وعليهم قضاء اليوم الأول وإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر 
كما لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرا ولو سافر من بلد لم يروا فيه إلي بلد رؤى فيه فعيدوا اليوم التاسع 
والعظرو عن صنوفة إن غممتا الحكر أو فليا" (0) 

"في أول شرح صحيح مسلم ومختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حال 
التحمل وهذا مجمع عليه ومعلوم أن لنوم لا تيقظ فيه ولا ضبط فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط 
الراوي لا للشك في الرؤية فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " من رآني في المنام فقد 
رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي " والله تعالى أعلم 
* «إفرع في مذاهب العلماء في هلال 
* ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وفي ثبوته بعدل خلاف (الصحيح) ثبوته وسواء أصحت السماء 
أو غيمت وممن قال ينبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون وممن قال يشترط 
عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه وداود وقال الثوري 
يشترط رجلان أو رجل وامرأتان كذا حكاه عنه ابن المنذر 
* وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين قال وإن 
كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة 
* واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من 
الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم 


3# 3 37 م 3 3 95 ٠.‏ 
واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب وهو صحيح وسبق بيانه 
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5 واحتج أصحابنا 'بحدينة: ابم عمر قال. " ثراءى الئاس الهتلال فأخيرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته 
فصام وأمر الناس بصيامه " وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا حيث ذكره المصنف وعن ابن عباس رضي الله 
عبينا قال" خفاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد 
أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محا رسو الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا 
غدا " رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم أبو عبيد الله في المستدرك وغيرهم 
وقال الحاكم هو حديث صحيح قال الترمذي وغيره وقد روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير ذكر ابن عباس وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا قال أبو داود والترمذي ورواه جماعة 
مرسلا وكذا ذكره البيهقي من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وطرق الاتصال صحيحة وقد سبق مرات أن 
المذهب الصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا ومتصلا احتج به لأن مع من وصله زيادة وزيادة الثقة مقبولة 
وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق فهذان الحديثان هما العمدة في المسألة (وأما) حديث طاوس عن ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على 
هلال رمضان وكان لا يجيز على شهادة الإفطار الا شهادة رجلين " فرواه البيهقي وضعفه قال وهذا مما لا 
ينبغي أن يحتج به" )0 

'فيهما لانه معذر وهو مخرج من الخلاف فيمن غلط في القبلة ومن الأسير إذا اجتهد في الصوم 
وصادف ما قبل رمضان ونظائره وهذا الوجه هو قول المزني وابن خزيمة من أصحابنا وفيه وجه ثالث أنه 
يفطر في الصورة الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى ولأنه لا يجوز الأكل للشاك في الصورة الأولى ويجوز 
في الثانية وممن حكى هذا الوجه الرافعي ولو هجم على الأكل في طرفي النهار بلا ظن وتبين الخطأ فحكمه 
ما ذكرنا وإن بان التيقن أنه لم يأكل في النهار استمرت صحة صومه وإن دام الإبهام ولم يظهر الخطأ ولا 
الصواب فإن كان في أول النهار فلا قضاء لأن الأصل بقاء الليل وإن كان في آخره لزمه القضاء لأن الأصل 
بقاء النهار ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد وقلنا بالمذهب أنه يجوز فاستمر الإبهام فلا قضاء وإن قلنا 
بقول الاستاذ أبى اسحق إنه لا يجوز لزمه القضاء كما لو أكل بغير اجتهاد لأن الاجتهاد عنده لا أثر له 
قان المتولي وغيره والفرق بين من أكل بغير اجتهاد في آخر النهار وصادف اكله الليل حيث قلنا لاقضاء 
عليه وبين من اشتبهت عليه القبلة أو وقت الصلاة فصلى بغير اجتهاد وصادف الصواب فإن عليه الإعادة 
لأن هناك شرع في العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح وهنا لم يحصل الشك في ابتداء العبادة 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7/5/5 


بل مضت على الصحة وشك بعد فراغها هل وجد مفسد لها بعد تحقق الدخول فيها وقد بان أن لا مفسد 
وإنما نظيره من الصلاة أن يسلم منها ثم يشك هل ترك ركنا منها أم لا ثم بان أنه لم يترك شيئا فإن صلاته 
صحيحة بلا خلاف والله أعلم 
* إفرع# لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافه لزمه قضاء الصوم على المذهب كما سبق قال البغوي 
والمتولي وآخرون من الأصحاب ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها إنما تجب علي من أفسد الصوم يجماع 
أثم به كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى قال الرافعي وهذا ينبغي أن يكون تفريعا على المذهب وهو 
جو از الإفطار بالظن وإلا فتتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجويها (المسألة الخامسة) إذا جامع في 
الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا 
صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال به علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر وزيد ابن 
ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وجماهير التابعين والثوري ومالك وأبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور قال العبدري وهو قول سائر الفقهاء قال ابن المنذر وقال سالم بن عبد الله لا يصح صومه 
قال وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري وعن طاوس وعروة." )١(‏ 

"معروفة والمعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث والسعوط بضم السين هو نفس الفعل وهو جعل 
الشئ في الأنف وجذبه إلى الدماغ والسعوط بفتحها اسم للشئ الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما 
والمراد هنا بالضم (وقوله) فلأن يبطل هو بفتح اللام وقد سبق بيانه (والآمة) بالمد هي الجراحة الواقعة في 
الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ والمنفذ بفتح الفاء والمثانة بفتح الميم وبالثاء المثلثة وهي مجمع البول (أما 
الأحكام) فقال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم ودليله 
الآية الكريمة والإجماع وفمن :تقل الإتجماع فيد اين اللسدلار قال اراقع : وضبط الأضخاب النااخل المفظر 
بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم وفيه قيود (منها) الباطن 
الواصل إليه وفيما يعتبر به وجهان (أحدهما) 
أنه ما يقع عليه اسم الجوف 
(والثاني) 
يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحين الواصل إليه من دواء أو غذاء قال والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين كما 
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سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل إليه وقال 
إمام الحرمين إذا جاوز الشئ الحلقوم أفطر وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مما 
يفطر الوصول إليه بلا خلاف حتى لو كانت ببطنه أو برأسه مأمومة وهي الآمة فوضع عليها دواء فوصل 
جوفه أو خريطة دماغه أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا 
عندنا وحكى المتولي والرافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطر واختاره القاضي حسين وهو شاذ (وأما) 
الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه قاله القاضي حسين لا تفطر وهو شاذ 
وان كان منقاسا فعلى المذهب قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواء وصلت إلى المعدة أم 
لا فهي مفطرة بكل حال عندنا (وأم١)‏ السعوط فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف قال أصحابنا: وما 
جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به الفطر قال أصحابنا وداخل الفم والأنف 
إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القئ أو ابتلع منه نخامة 
أفطر ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شئ ولو تنجس هذا 
الموضع وجب غسله ولم تصح الصلاة حتى يغسله وله حكم الباطن في." (0) 

"قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق فإن حصلت فيه 
بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافدة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها 
حتى نزلت إلى الجوف لم تضر وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه 
قطع الجمهور وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر لان جنسها معفو عنه وهذا شاذ مرود وإن 
قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره 
(أحدهما) 
يفطر لتقصيره قال الرافعي وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب 
(والغاني) 
لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك الدفع فلم يفطر كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه 
ولم يطبقه 
فإنه لا يفطر قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح ولعل هذا الوجه أقرب قال ولم أجد ذكرا لأصحهما والله 
تعالى أعلم (الخامسة) قال الشافعي والأصحاب إذ١‏ تقايأ عمدا بطل صومه وان ذرعه القئ أي غلبه لم 
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يبطل وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا وفى سبب الفطر بالقئ عمدا وجهان مشهوران وقد يفهمان 
من كلام المصنف (أصحهما) ان نفس الاستقاءة مفطرة كإنزال المني بالاستمناء 
(والثاني) 
أن المفطر رجوع شئ مما خرج وإن قل فلو تقايأ عمدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شئ 
إلى جوفه (فإن قلنا) المفطر نفس الاستقاءة أفطر وإلا فلا قال إمام الحرمين فلو استقاء عمدا وتحفظ 
جهده فغلبه القئ ورجع شئ (فإن قلنا) الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى (وان قلتا لا يفطر الا برجوع شئ 
فهو على الخلاف في المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه قال أصحابنا: وحيث افطر بالقئ 
عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب ولا كفارة عليه إن كان في رمضان والله تعالى اعلم 
* وفرع إذا اقتلع تخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب وبه قطع الحناطي وكثيرون وحكى الشيخ 
أبو محمد الجويني فيه وجهين (أصحهما) لا يفطر لانه مما تدعو إليه الحاجة (والثاني) يفطر كالقئ قال 
الغزالي مخرج الحاء المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر ووافقه الرافعي فقال هذا ظاهر لأن 
المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة قال الرافعي لكن يشبه أن يكون 
قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا هذا كلام الرافعي والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر 
وعجب كونه ضمبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ولم يضبط بالهاء أو الهمزة فإنهما من أقصى الحلق 
(وأما) الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق وكل هذا مشهور لاهل العربية والله تعالى أعلم لإفرع44 في مذاهب 
العلماء في القىئ 
* قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تقايأ عمدا أفطر ولا كفارة." )١(‏ 

"علط وحكى الحناطي بالحاء المهملة والنون عن محمد بن الحكم أنه روى عن الشافعي وجوب 
الكفارة على من جامع فيما دون الفرج فأنزل وهذا شاذ ضعيف 
* إفرع4# قد ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة قال الماوردي فلو حك ذكره لعارض ولم 
يقصد الاستمناء فأنزل فلا كفارة وفي بطلان الصوم وجهان قلت (أصحهما) لا يبطل كالمضمضة بلا مبالغة 
* «إفرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر 
* ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد 


* وقال أبو حنيفة عليه القضاء وفى الكفارة روايتان عنه (أشهرهما) عنه لا كفارة لأنه لا يحصل به الإحصان 
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والتحليل فأشبه الوطئ فيما دون الفرج 

*» واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم فوجبت فيه الكفارة كالقتل قال أصحاب أن حنيفة ولا 

كفارة في إتيان البهيمة 

* لإفرع# في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج 

* قد ذكرنا أن مزهبنا أنه لا كفارة فيها سواء فسد صومه بالإنزال أم لا وبه قال أبو حنيفة وقال داود كل 

إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء الا إذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة 

* وقال مالك وأبو ثور عليه القضاء والكفارة وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك واسحق وقال 

أحمد يجب بالوطئ فيما دون الفرج الكفارة وفي القبلة واللمس روايتان 

* واحتجوا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج 

* واحتج أصحابنا بأنه لم يجامع في الفرج فأشبه الردة فإنها تبطل الصوم ولا كفارة وما قاله الآخرون ينتقض 

بالردة 

* «إفرع قال الغزالي وغيره من أصحابنا الضابط في وجوب الكفارة بالجماع أنها تجب على من أفسد 

ناسيا لا يفطر على المذهب كما سبق وقيل في فطره قولان سبق بيانهما (فإن قلنا) لا يفطر فلا كفارة لعدم 

الإفساد وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون (أصحهما) لا كفارة أيضا لعدم الإثم (الثاني) 

قولنا من رمضان فلا كفارة بإفساد صوم التطوع والنذر والقضاء والكفارة 

بالجماع لأن الكفارة إنما هي لحرمة رمضان (الثالث) قولنا بجماع احتراز من الأكل والشرب والاستمناء 

والمباشرة دون الفرج فلا كفارة فيها كلها على المذهب كما بيناه قريبا (الرابع) قولنا تام احتراز من المرأة إذا 

جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل 

فيها فالفطر يحصل بمجرد الدخول وأحكام الجماع لا تثبت إلا بتغييب كل الحففة فيضيدق "007 
"عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه وقولنا أثم به احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل فإن 

صومه يفسد ولا كفارة كما سبق وقولنا بسبب الصوم احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا 

مترخصا فلا كفارة عليه لأنه وإن أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم 

لأن الإفطار جائز له وانما أثم بالزنا ولو زنا المقيم ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة 
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أيضا في أصح الوجهين لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له قال الرافعي وجماع المرأة إذا قلنا لا شئ 
عليها ولا يلاقيها الوجوب مستتنى عن الضابط 

* بإفرع» لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع وقلنا إن وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن ففى 
وجوب كفارة الوطئ في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج وسأوضحهما هناك إن شاء الله 
تعالى * قال المصنف رحمه الله تعالي 

* ##ومن وطئ وطئا يوجب الكف ارة ولم يقدر علي الكفارة ففيه قولان (احدهما) لا تجب لقوله صلي الله 
عليه وسلم " استغفر الله تعالي وخذ واطعم اهلك " أو لانه حق مال يجب لله تعالي لا علي وجه البدل 
فلم يجب مع العجز كركاة الفطر (والثاني) انها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح لانه 
حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد» 

* إالشرح» هذا الحديث سبق بيانه (وقوله) حق مال احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل 
ينبت في الذمة (وقوله) لله تعالى احتراز من المتعة (وقوله) لا على وجه البدل احتراز من جزاء الصيد (وقوله) 
لأنه حق لله تعالى قال القلعي ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ويحتمل أنه احتراز من نفقة 
القريب (وقوله) بسبب من جهته احتراز من ركاة الفطر 

* أما أحكام 

الفصل فقال أصحابنا الحقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلاثة أضرب وقد أشار إليها المصنف (ضرب) يجب 
لا بسبب مب اشرة من العبد كركاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته فلو أيسر بعد ذلك 
لم يجب (وضرب) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في 


الحج فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض (وضرب) يجب 
بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين والظهار والقتل قال صاحب العدة 
ودم التمتع والقران قال البندنيجي والنذر وكفارة قوله أنت حرام ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان 
مشهوران (أصحهما) عند المصنف والأصحاب تثبت في الذمة فمتى قدر على أحد الخصال لزمته 
(والغاني) 

لا تنبت وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء 


العويد تاف القظرة 
* واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطها." )١(‏ 

"قتادة ابن ملحان قال كان " رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام النيقن لايك عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول وعن جرير بن عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة ورابع 
عشرة وخمس عشرة " رواه النسائي بإسناد حسن ووقع في بعض نسخه والأيام البيض وفي بعضها وأيام 
البيض بحذف الألف واللام وهو أوضح وقول المصنف أيام البيض هكذا هو في نسخ المهذب أيام البيض 
بإضافة أيام إلى البيض وهكذا ضبطناة في التنبيه عن نسخة المصنف وهذا هو الصواب ووقع في كثير من 
كتب الفقه وغيرها وفي كثير من نسخ التنبيه أو أكثرها الأيام البيض بالألف واللام وهذا خطأ عند أهل 
العربية معدود في لحن العوام لأن الأيام كلها بيض وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض واتفق 
أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض قالوا هم وغيرهم وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه 
الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهذا شاذ 
ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم (وأما) سبب تسمية هذه الليالي 
بيضا فقال ابن قتيبة والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من. 
أولها إلى آخرها وقيل غير ذلك 
* «إفرع 4 أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن قال الماوردي اختلف الناس هل كانت 
واجبة في أول الإسلام أم لا فقيل كانت واجية فنسخت بشهر رمضان وقيل لم تكن واجبة قط وما زالت 
سنة قال وهو أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله 
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*قال المصنف رحمه الله 
3د 
الاثنين والخميس فسثل عن ذلك فقال أن الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس "* 
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* #والشرح» حديث أسامة رواه أحمد بن حنبل الدارمي وأبو داود والنسائي من رواية أسامة لفظ الدارمي 
كلفظه فى المهذب (وأما) لفظ أبى داود وغيره فقال عن أسامة قال " قلت يارسول الله إنك تصوم حتى 
لا تكاد تفطر وتفطر حتي لا تكاد أن تصوم إلا في يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين 
قلت يوم الاثنين والخميس قال ذانك يوما تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم " وقد ثبتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس (منها) حديث أبي قتادة رضي الله عنه " 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال." )١(‏ 

"الأب لا عند وجوده على المذهب وأن المذهب جوازه للوصي والقيم ومنعه في الأم والإخوة والأعمام 
وسائر العصبات إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال وإن شئت قلت فيه أوجه (احدها) 
(والثاني) 
يجوز للأب وللجد عند عدم الأب ومع وجوده (والثالث) يجوز لهما وللأم (والرابع) لهؤلاء وللأخوة وسائر 
العصبات (والخامس) وهو الأصح للأب والجد عند عدمه وللوصي والقيم دون غيرهم والله أعلم 
* (فرع) 
قال الشيخ أبو حامد والأصحاب صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما فيصير الصبي محرما 
بمجرد ذلك قال القاضي أبو الطيب هو أن ينويه له ويقول عقدت الإحرام فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك 
كما إذا عقد له النكاح فيصير متزوجا بمجرد ذلك قال الدارمي ينوي أنه أحرم به أو عقده له أو جعله محرما 
قال صاحب العدة كيفية إحرام الولى عنه أن : يخط بباله أنه قد عقد له الإحرام وجعله محرما فينويه 2 
نفسه 
3د 
(فرع) 
الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك 
ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلااف الأفهام والله أعلم 
* (فرع) 
قال أصحابنا متى صار الصبي محرما بإحرامه أو إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5/ه./؟ 


لا يقدر عليه الصبي قال القاضي أبو الطيب في تعليقه يغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده عن المحيط 
ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه المشئ ويطيبه وينظفه." )١(‏ 

"ويفعل ما يفعل الرجل ثم يحرم أو يحرم عنه على ما سبق من التفصيل قال أصحابنا ويجب على 
الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف وإلا طاف به كما 
سنوصحه في مسائل الطواف في باب صفة الحج إن شاء الله تعالى والسعي كالطواف فإن كان غير مميز 
صلى الولي عنه ركعتي الطواف بلا خلاف صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي والأصحاب ونقله 
أبو حامد عن نص الشافعي في الإملاء وإن كان مميزا أمره بهما فصلاها الصبي بنفسه هذا هو المذهب 
وبه قطع الشيخ أبو حامد والدارمي والبندنيجي ويشترط إحضار الصبي عرفات بلا خلاف سواء المميز وغيره 
ولا يكفي حضور عنه وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام ومنى وسائر المواقف لأن كل ذلك يمكن فعله 
من الصبي قال أصحابنا ويجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار فإن ترك الجمع بين الليل والنهار 
أو ترك مبيت الولي المزدلفة أو مبيت ليالي منى وقلنا بوجوب الدم في كل ذلك وجب الدم في مال الولي 
بلا خلاف صرح به الدارمي وغيره لأن التفريط من الولي بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى في فدية ما 
يرتكبه الصبى من المخطورات على أحد القولين قال أصحابنا (وأما) الطفل فإن قدر على الرمي أمره به 
الولي وإلا رمى عنه من ليس عليه فرض الرمي قال أصحابنا ويستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ثم 
يأخذ بيده ويرمي بالحصاة وإلا فيأخذها من يده ثم يرميها الولي ولو لم يضعها في يده بل رماها الولي ابتداء 
جاز (أما) إذا كان على الولي رمي عن نفسه فإن رمى ونوى به نفسه أو أطلق وقع عن نفسه وإن نواه عن 
الصبي فوجهان حكاهما البغوي 
(أحدهما) 
يقع عن الصبي لأنه نواه (والثاني) وبه قطع البندنيجي والمتولي يقع عن الولي لا عن الصبي لأن مبنى الحج 
على أن لا يتبرع به مع قيام 
الفرض ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا قال المتولي والفرق بينه وبين الطواف إذا حمل ارولي الصبي وطاف به 
على أحد القولين أن صورة الطواف وهي الدوران وجدت من الصبي بخلاف الرمي فنظيره في الطواف أن 
يطوف الولي غير حامل للصبي وينوي عن الصبي فإنه لا يقع عن الصبي بلا خلاف وقد قال الروياني وغيره 
لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا وإنما ضبطره بغير 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7/8/1 


المميز لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح بلا خلاف لأن الفعل منسوب إليه فأشبه البالغ والله 
أعلم 
والرلة 

"الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كانه بد أبالاحرام في حال 
الكمال وإذا صلي في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت جعل كانه صلى في حال البلوغ (والمذهب) أنه 
لا يجزئه لانه لم يدرك الوقوف في حال الكمال فاشبه إذا اكمل في يوم النحر ويخالف الاحرام لان هناك 
ادرك الكمال والاحرام قائم فوزانه من مسألتنا أن يدرك الكمال وهو واقف بعرفة فيجزئه وههنا أدرك الكمال 
وقد انقضي الوقوف فلم يجزئه كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الاحرام ويخالف الصلاة فان الصلاة 
تجزئه بادراك الكمال بعد الفرغ منها ولو فرغ من الحج ثم أدرك الكمال لم يجزئه) 
* (الشرح) حديث ابن عباس رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ورواه 
أيضا مرفوعا ولا يقدح ذلك فيه ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها فإنه ثقة مقبول 
ضابط روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما (وقوله) كمل هو بفتح الميم وضمها وكسرها - ثلاث 
لغات وفي الكسر ضعف (أما) حكم المسألة فإذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم عتق فلهما أربعة 
أحوال (أحدها) أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج فلا يجزئهما عن حجة الإسلام بل يكون تطوعا فإن 
استطاعا بعد ذلك لزمهما حجة الإسلام وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال العلماء كافة ونقل ابن المنذر 
فيه اجماع من يعتد به للحديث المذكور لان حجه وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده (الثاني) أن 
يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن حجة 
الإسلام بلا خلاف لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد." (5) 

"الحج عليه وكذا المحمل إن لم يمكنه الركوب ولا يلزمه النحف والحبو هكذا قطع به المصنف 
والجماهير وحكى الدارمي وجها أنه يلزمه الحبو حكاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذ أو غلط 
وحكى الرافعي أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة وهو ضعيف أو غلط واتفق 
جمهور أصحابنا على اشتراط وجود الزاد لوجوب الحج على هذا القريب فإن لم يمكنه فلا حج عليه لأن 
الزاد لا يستغنى عنه بخلاف الراحلة وحكى القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يشترط لوجوب الحج 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 559/1 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 1//10ه 


على هذا القريب وجود الزاد والصواب المشهور اشتراطه لكن قال الماوردي والقاضي حسين وصاحب البيان 
وآخرون في اعتبار زاده كلاما حسنا قالوا إن عدم الزاد وكان له صنعة يكتسب بها كفايته وكفاية عياله ويفضل 
له مؤنة حجة لزمه الحج وإِن لم يكن له صنعة أو كانت بحيث لا يفضل منها شئ عن كفايته وكفاية عياله 
وإذا اشتغل بالحج أضر بعياله لم يجب عليه الحج قال الماوردي ومقامه على عياله في هذه الحالة أفضل 
والله أعلم 
* واعلم أن المصنف جعل القريب الذي لا يشترط لوجوب الحج عليه الراحلة إذا أطاق المشي هو من كان 
دون مسافة القصر من مكة ولم يقل من الحرم وهكذا صرح باعتباره من مكة شيخه القاضي أبو الطيب في 
المجرد والدارمي والقاضي حسين وصاحب الشامل والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون 
وضبطه آخرون بالحرم فقالوا القريب من بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة ممن صرح بهذا 
الماوردي والمحاملي والجرجاني وغيرهم وهذا الخلاف نحو الخلاف في حاضر المسجد وهو من كان 
دون مسافة القصر وهل يعتبر من مكة أم من الحرم وسنوضحهما في موضعهما إن شاء الله لكن الأشهر 
هنا اعتبار مكة وهناك اعتبار الحرم وبهذا قطع المصنف والجمهور والله اعلم." )١(‏ 

"تعلق بغير مصلحة المكلف وتعلق باوقات شريقة كالصلاة وصوم رمضان فيتعن فعلها في الأوقات 
المشروعة لها لأن المقصود فعلها في تلك الأوقات (والثالث) عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه 
حقيقة وحكما وهو الإيمان فيجب التدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر به (والرابع) عبادة لا تتعلق 
بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمر وكانت مرة واحدة في العمر وهي الحج فحمل أمر الشرع بها 
للامتثال المطلق والمطلوب تحصيل الحج في الجملة ولهذا إذا فاتت الصلاة كان قضاؤها على التراخي 
لعدم الوقت المختص وكذا القياس في صوم رمضان إذا فات لا يختص قضاؤه بزمان ولكن تثبت آثار 
اقتضت غايته بمدة السنة هذا كله إذا قلنا إنه يقتضي الفور ولنا طريق آخر وهو أن المختار أن الأمر مجردا 
عن القرائن لا يقتضي الفور وإنما المقصود منه الامتثال المجرد ومن زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه 
إلى أصول الفقه ويمكن أن يقال الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتأتى الاقدام عليها بعينها بل 
يقتضى التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق وهذا مع بعد المسافة يقتضي مهلة فسيحة لا يمكن 
ضبطها بوقت وهذا هو الحكمة في إضافة الحج إلى العمر ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر 
بالحج للتراخي فنقول الأمر بالحج إما أن يكون مطلقا والأمر المطلق لا يقتضي الفور وإما أن يكون معه 


50/1 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ما يقتضي التراخي كما ذكرناه هذا كلام امام الحرمين رحمه الله (اما) الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية 
الكريمة وأن الامر يقتضى الفور فمن وجهين (احدهما) ان أكثر أصحابنا قالوا إن الأمر المطلق المجرد عن 
القرائن لا يقتضي الفور بل هو على التراخي وقد سبق تقريره في كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكرته من أن 
أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم في الأصول ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذه المسألة 
عن أكثر أصحاينا 
(والغاني) 
أنه يقتضي الفور وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخي وهو ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكثر أصحابه مع ما ذكره إمام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه (وأما) الحديث (من أراد 
الحج فليعجل) (فجوابه) من أوجه (أحدها) أنه ضعيف 
(والغاني) 
أنه حجة لنا لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره (والثالث) 
أنه أمر تناب حيعا يق الآدلة (وأما) الجواب: عن حذيت (قليمست إن :شاه يهوديا) كمن أوحه." 0 
م 
قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع والقران والإطلاق واختلاف العلماء في الأفضل منها وفي 
كيفية الجمع بينها وفي الجواب عن اعتراض الملحدين عليها وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة وأوضحنا 
الجواب عما نقل من كراهة عمر وغيره رضي الله عنهم من التمتع أو القران وذكرنا أن الاصح تفضيل الافراد 
ورجحه الشافعي والاصحاب وغيرها بأشياء منها أنه الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم (ومنها) أن رواته أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة فإن منهم جابرا وهو أحسنهم 
سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فانه ذكرها من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى 
فراغه وذلك مشهور في صحيح مسلم وغيره وهذا يدل على ضبطة لها واعتنائه بها (ومنهم) ابن عمر وقد 
قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج وقد سبق بيان هذا عنه 
ومن.م عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم معروف واطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته 
وعلانيته مع فقهها وعظم فطنتها (ومنهم) ابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب مع كثرة 
بحثه وحفظه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يخفها وأخذه إياها من كبار الصحابة (ومنها) أن 


٠١17/17 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه كذلك فعل أبو 

بكر وعمر وعثمان واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين وقد حج عمر بالناس عشر حجج مدة 

خلافته كلها مفردا لو ولم يكن هذا هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم 

يواظبوا على الإفراد مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم وكيف يظن بهم 

المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه 

وسلم (وأما) الخلاف عن علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا (ومنها) أن 

الإفراد للا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران وذلك الدم دم جبران لسقوط 

الميقات وبعض الاعمال ولان مالا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبر أفضل (ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز 

الإفراد من غير كراهة وكره عمر وعثمان وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع وبعضهم التمتع والقران وإن 
'"'من مكة 

* ودليلنا حديث ابن عباس السابق (أما) إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده فقد ذكرنا أن مذهبنا 

أنه يحرم من موضعه وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر 

* وقال احمد واسحق يلزمه العود إلى الميقات 

* (فرع) 

حكى الشافعي وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وهو بلاد بين مكة 

والمدينة بين ذي الحليفة وبين مكة فتكون دون ميقات المدني وابن عمر مدني وهذا ثابت عن ابن عمر 

رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح وتأوله الشافعي وأصحابنا تأويلين 

(أحدهما) 

أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة ولم يقصد مكة ثم أراد النسك فإن ميقاته مكانه (والثاني) أنه 

كان بمكة فرجع قاصدا إلى المدينة فلما بلغ الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة فميقاته مكانه * قال المصنف 

* (ومن كان من اهل مكة واراد الحج فميقاته من مكة وان اراد العمرة فميقاته من ادني الحل والافضل ان 

يحرم من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فان اخطأها فمن التنعيم لأن النبي صلى الله 
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عليه وسلم اعمر عائشة من التنعيم) 
0 
(الشرح) أما إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فصحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه الإمام الشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 
أيضا من رواية محرش الكعبي الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث 
حسن قال ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وهو محرش بضم الميم وفتح الحاء 
وكسر الراء المشددة وبعدها شين معجمة هذا أشهر الأقوال في ضبطه ولا يذكر ابن ماكولا وجماعة الا هذا 
(والغاني) 
محرش بكسر الميم اسكان المهملة (والثالث) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة ممن حكى هذه الأقوال 
الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف بن عبد البر والله أعلم 
* (وأما) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم فرواه البخاري ومسلم من رواية عائشة 
وأما الجعرانة فبكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وكذا الحديبية بتخفيف الياء هذا قول الشافعي 
فيهما وبه قال أهل اللغة والأدب وبعض المحدثين وقال ابن وهب صاحب مالك هما." )١(‏ 

"يحرم وتجب به الفدية وممن ذكر الطريقين جميعا البغوي وممن قطع بتحريمه أبو الفتح سليم الراني 
في الكفاية والمذهب الجواز 
* وقال صاحب الشامل حكى الشافعي في الأم عن عطاء أنه لا بأس بحمل المكتل على رأسه ولم ينكر 
ذلك الشافعي ولا اعترض عليه قال وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي أنه قال عليه الفدية 
* قال صاخب الشامل قال أضحابنا هذا لا نعرفه في شئ من كتب الشافعي 
* وحكى أبو حامد في تعليقه أن الشافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى البندنيجي 
وجوب الفدية عن نصه في الإملاء والله أعلم 
* (أما) إذا طلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإن كان تخينا ساترا 
فوجهان (الأصح) وجوب الفدية وبه قطع البندنيجي لأنه ستر ولهذا لو ستر عورته بذلك صحت صلاته 
(والغاني) 
لا لأنه لا يعد ساترا والله أعلم 
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* قال أصحابنا ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لا يشترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب 

بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجة ونحوها هكذا ضبطه 

امام الحرمين والغزالي واتففق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية 

* قال الرافعي وهذا ينقض ما به الإمام والغزالي فإن ستر المقدار الذي يحويه الخيط قد يقصد لمنع 

الشعر من الانتشار وغيره فالوجه بتسميته ساتر كل الرأس أو بعضه 

* هذا كلام الرافعي والصواب 

ما قاله الإمام والغزالي ولا ينتقض ما قالاه بما قاله الرافعي لأنهما قالا قدر يقصد ستره والخيط." )١(‏ 
"للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو اتزر 

بسراويل فلا فدية لانه لبس ليس لبسا له في العادة فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية 

عليه بلا خلاف وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا 

فدية وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة قال أصحابنا وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد 

الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله وهذا الذى ذكرناه في المطقة 

والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما وبه قال نافع مولاه 


* قال أصحابنا ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط بل سواء المخيط وما في معناه وضابطة أنه يحرم 
كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بححيث يحيط به بخياطة أو غيرها فيدخل فيه درع 
الزرد والجوشن والجورب واللبد والملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو قطن أو كتان أو غير ذلك 
ولا خلاف فى هذا كله 


* (فرع) 

اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الازار ويشد عليه خيطان وأن يجعل 
له مغل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك 
* هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه الشافعي في الأم ونقل القاضي أبو 
الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة لانه يصير 
كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف ونقل ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي أنه قال لا يعقد على إزاره 
وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب 
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* قال الشافعي في الأم ويعقد المحرم عليه أزراره لأنه من صلاح الإزار قال والإزار ما كان معقودا. 

هذا نصه بحروفه. 

ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا احرام كما ذكره المصنف 
في الكتاب والأصحاب 

* قال أصحابنا وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه لأنه يحتاج إليه للاستمساك (وأما) عقد 


الرداء فحرام. " 00 


'مفتوحة ثم قاف وهو دهن الياسمين الأبيض وقال الجوهري في صحاحه هو دهن الياسمين فلم 
يخصه بالأبيض وهو لفظ عربي (قوله) دهن البان المنشوش هو بالنون والشين المعجمة المكررة ومعناه 
المغلي بالنار وهو يغلى بالمسك (قوله) الكعبة وهي تجمر بالجيم المفتوحة وتشديد الميم أي تبخر (قوله) 
المسك في نافجة هي بالنون والفاء والجيم وهي وعاؤه الأصلي الذي تلقيه الظبية (قوله) عبقت رائحته هو 
بكسر الباء أي فاحت والله أعلم 
* (أما) الأحكام فقال أصحابنا رحمهم الله يشترط في الطيب الذي يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض 
منه الطيب واتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض هذا ضابطة ثم فصلوه فقالوا: الأصل في الطيب 


المسك والعنبر والكافور والعود والصندل والدريرة ونحو ذلك وهذا كله لا خلاف فيه والكافور صمغ شجر 
معروف (وأما) النبات الذي له رائحة فأنواع (منها) ما يطلب للتطيبب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين 
والخيري والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب 

* وحكى الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري أنها ليست طيبا والمذهب الأول 

* قال أصحابنا نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق على الزعفران والورس ونبهنا 
بهما على ما في معناهما وما فوقهما كالمسك (ومنها) ما يطلب للأكل أو للتداوي غالبا كالقرنفل والدارسينى 
والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه كل هذا وشبهه 

ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه سواء قليله وكثيره ولا خلاف في شئ من هذا 
إلا القرنفل فإن صاحب البيان حكى فيه وجهين 

(أحدهما) 
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(والثاني) 
قول الصيمري أنه طيب 
* قال وهو الأصح وليس كما قال بل الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بطيب والله أعلم 
* (ومنها) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل 
وكالشبح وادعيصوم وشقائق النعمان والادخر والخزامى." )١(‏ 

"الندوة في المسجد الحرام وهي في جانبه الشمالي قال الماوردي في الأحكام السلطانية أول دار 
بنيت بمكة دار الندوة والله أعلم (قوله) نصب أحبولة هي بضم الهمزة والباء وهي المصيدة بكسر الميم 
والمشهور في اللغة فيها حبالة بكسر الحاء (قوله) بدلالة هي بكسر الدال وفتحها ويقال دلولة بضمها 
ثلاث لغات سبق بيانهن (قوله) لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه احتراز من الوديعة 
عنده فإنه لو دل عليها ضمنها والله أعلم (أما) الأحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام وإن 
اختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والنسة وإجماع الأمة قال أصحابنا يحرم عليه كل صيد بري مأكول 
أو في أصله مأكول وحشيا كان أو في أصله وحشي هذا ضابطه فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل 
والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد 
* قال القاضي أبو الطيب والأصحاب قال الشافعي يحرم على المحرم الدجاجة الحبشية لانها وحشية تمنع 
بالطيران وإن كانت ربما ألفت البيوت قال القاضي وهي شبيهة بالدجاج قال وتسمى بالعراق دجاجة سندية 
فإن أتلفها لزمه الجزاء والله أعلم 
* (وأما) ما ليس بمأكول ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا وقد ذكره 
المصنف في الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضحه بدلائله وفروعه ان شاء الله تعالى (وأما) صيد 
البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع قال الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قال أصحابنا والمراد بصيد البحر الذي هو حلال للمحرم 
مالا يعيش الا في البحر سواء البحر الصغير والكبير (أما) ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لجهة 
التحريم كما قلنا في المتولد من مأكول وغيره (وأما) الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه فبرية 
محرمة على المحرم (وأما) الجراد فبري على المشهور وفيه قول واه سنوضحه حيث ذكره المصنف." (5) 
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"ان شاء الله تعالى انه يجرى غير مضمون 
* قال الماوردي وغيره قال الشافعي وكلما كان أكثر عيشه في الماء فكان في بحر أو نهر أو بثر أو واد أو 
ماء مستنقع أو غيره فسواء وهو مباح صيده للمحرم في الحل والحرم قال فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض 
فهو صيد بر حرام على المحرم 
* هذا نصه وتابعوه عليه (وأما) المتولد من مأكول وغير مأكول أو من وحشي وإنسي كمتولد بين طبي 
وشاة أو بين يعفور ودجاجة فيحرمان على المحرم ويجب فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله تعالى 
بتبعاحيك كك المشينك :فى اللفصيل الكل /(زآنا) الصيك المحم الاين سيلق ضبطه بحرو جيه أده 
صغيره وكبيره وحشه وطيره وسواء المستأنس منه وغيره والمملوك وغيره 
* وقال المزني لا جزاء في المملوك وذكر المصنف الدليل 
* قال الشافعي والأصحاب يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة فيجب الجزاء لله تعالى يصرف 
إلى مساكين الحرم والقيمة لمالكه 
* قال أصحابنا فإن أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كمال القيمة وعليه لله تعالى الجزاء وإِن ذبحه (فإن قلنا) 
ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لأحد فعليه أيضا القيمة بكمالها (وإن قلنا) تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه 
ما بين قيمته مذبوحا وحيا إذا رده إليه مذبوحا وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا هو ميتة فجلده لمالكه لا للمحرم 


صرح به الماوردي وغيره 


# قال أصحابنا ولو توحش حيواكن إنسى كشاة وبعير ودجاجة ونحوها لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلااف لانه 
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قال اصحابنا ويحزم قتل الصيد وأخذه وجرحه واتلااف شئ من اجزائه وتنفيره والسبب في ذلك كله أو 
فى شئ منه فإن أخذه لم يملكه لما ذكره المصنف فإن كان مملوكا لآدمى لزمه رده إلى صاحبه وإن كان 


مباحا وجب إرساله في موضع يمتنع على من يقصده فإن 
أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء وإن كان مملوكا كالآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق ودليل هذا 
كله في الكتاب 

*ولو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه مجروحا فأخذه 
ليداويه ثم يرسله فمات في يده ففي ضمانه القولان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران واتفقوا على أن 


الأصح أنه لا يضمن لأنه قصد الصلاح 


* وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب السلسلة في المسألة طريقين 
(أحدهما) 
على القولين (والثاني) لا يضمن قولا واحدا قال أبو محمد وفرع أصحابنا على هذا أنه لو انتزع إنسان العين 
المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن فيه الطريقان كالصيد 
وااركك ش 

"'فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في المرأة (والأصح) لا يفسد لأن الاصح تصورا كراهه 
* ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو إغمائه ففيه القولان كالناسي والله أعلم 
* (فرع) 
قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضمابط هذه المسائل إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام 
ناسيا أو جاهلا فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب وجوب الفدية وفيه خلاف ضعيف 
سبق بيانه وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات 
بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح والله أعلم 
00 

'(فرع) 
فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع ما بقى مختصرا 
ليتضبط إن شاء الله تعالى قال أصحابنا المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقلم والصيد وإلى 
استمتاع وترفه كالطيب واللباس ومقدمات الجماع فإذا فعل محظورين فله ثلاثة أحوال (أحدها) أن يكون 
أحدهما استهلاكا والآخر استمتاعا فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد كالحق ولبس القميص تعددت 
الفدية كالحدود المختلفة وإن استند إلى سبب كمن أصاب رأسه شجة واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها 
بضماد وفيه طيب ففي تعدد الفدية وجهان سبقا (الصحيح) التعدد (الحال الثاني) أن يكون استهلاكا وهذه 
ثلاثة أضرب (أحدها) أن يكون مما يقابل بمثله وهو الصيود فتعدد الفدية بلا خلاف عندنا سواء فدا عن 
الأول أم لا وسواء اتحد الزمان والمكان أم اختلف كضمان المتلفات (الضرب الثاني) أن يكون أحدهما 
مما يقابل بمثله دون ال1آخر كالصيد والحلق فتعدد بلا خلاف (الضرب الثالث) أن لا يقابل واحد منهما 
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فينظر إن اختلف نوعهما 
كحلق وقلم أو طيب ولباس أو حلق تعددت الفدية سواء فرق أو والى في مكان أو مكانين بفعلين أم بفعل 
واحد إلا إذا لبس ثوبا مطيبا فقد سبق فيه وجهان (الصحيح) المنصوص فدية واحدة (والثاني) فديتان وإن 
اتحد النوع بأن حلق فقط فقد سبق تفصيله قريبا (الحال الثالث) أن يكون استمتاعا فإن اتحد النوع بأن 
تطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا من الثياب كعمامة وقميص وسراويل وخف أو نوعا واحدا مرات فإن 
فعل ذلك متواليا من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضا وإن 
فعل ذلك في مكانين أو في مكان وتخلل زمان فإن تخلل التكفير وجب للثاني فدية وإلا فقولان (الأصح) 
الجديد تتعدد الفدية (والقديم) تتداخل وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب فثلاثة أوجه سبق بيانها قريبا 
(الأصح) التعدد (والثاني) لا (والثالث) إن اختلف السبب تعدد وإن اتحد فلا 
* هذا كله في غير الجماع فإن تكرر الجماع ففيه." )١(‏ 

"الحل وان رمي إلى صيد في الحل فعدل السهم وأصاب صيدا في الحرم فقتله لزمه الجزاء لان العمد 
والخطأ في ضمان الصيد سواء وان أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه 
الكلب فقتله لم يلزمه الجزاء لان للكلب اختيارا ودخل الحرم باختياره بخلاف السهم 
* قال في الاملاء إذا أمسك الحلال صيدا في الحل وله فرخ في الحرم فمات الصيد في يده ومات الفرخ 
ضمن الفرخ لانه مات في الحرم بسبب من جهته ولا يضمن الام لانه صيد في الحل مات في يد الحلال) 
* (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق والخلا بفتح الخاء المعجمة مقصور هو رطب 
الكلاء قال أهل اللغة الحشيش هو اليابس من الكلاء والخلا هو الرطب منه ومعنى يعضد يقطع والإذخر 
بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة معروف (أما) الأحكام فصيد حرم مكة حرام على الحلال 
والحرام بالإجماع ودليله الحديث المذكور ونبه صلى الله عليه وسلم بالتقتير على الإتلاف وغيره قال 
أصحابنا فيحرم في صيد الحرم كل ما يحرم في صيد الإحرام من اصطياده وتملكه وإتلافه وإتلاف أجزائه 
وجرحه وتنفيره والتسبب إلى ذلك ويحرم بيضه وإتلاف ريشه وغير ذلك مما سبق ولا يختلفان في شئ من 
ذلك 
* وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبق فإن قتل حلال أو محرم صيدا في الحرم أو أتلف جزءا منه 
أو ثلف: سيب عنه ضبعته وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب أنه كصيد الإحرام في التحريم والجزاء 
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وقدر الجزاء وصفته 
* ولو قتل محرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف 
* ولو أدخل حلال إلى الحرم صيدا مملوكا له كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم وغيرها 
لما ذكرق المصن 
* وإن ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله بلا خلاف وفي تحريمه على غيره طريقان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما وقد سبق بيانهما بفروعهما في الباب 
السابق والمذهب تحريمه فيكون ميته نجسا كذبيحة المجوسي وكالحيوان الذي لا يؤكل 
* ولو رمى من الحل صيدا في الحرم أو من الحرم صيدا في الحل وأرسل كلبا في الصورتين على الصيد 
فقتله لزمه الجزاء لما ذكره المصنف 
* ولو رمى حلال في الحرم صيدا فأحرم قبل أن يصيبه ثم أصابه أو رمى محرم إليه فتحلل قبل أن يصيبه ثم 
أصابه لزمه الضمان على الأصح وسبق مثله في صيد الحرم في الباب." )١(‏ 

"(فرع) 
هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان 
حكاهما الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي وآخرون (أصحهما) وأشهرهما على قولين وبهذا قطع 
المصنف والجمهور (وأصح) القولين عند المصنف وسائر العراقيين والجمهور من غيرهم التعميم 
(والثاني) 
التخصيص وبه قطع إمام الحرمين والغزالي (والطريق الثاني) القطع بالتعميم 
وهو الذي اختاره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما وآخرون قال أبو حامد وشجر الحرم 
حرام سواء نبت بنفسه أو أنبته آدمى 
* قال وحكي بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال إنما يحرم ما نبت بنفسه دون ما أنبته آدمي 
* قال أبو حامد وإنما أخذ هذا من قول الشافعي في الإملاء ولو قطع شجرة من شجر الحرم فعليه الجزاء 
إذا كان لا مالك له فمفهومه أنه إذا كان له مالك فلا جزاء 
* قال أبو حامد وهذا ليس بشئ لأنه إنما خص الشجر الذي لا مالك له فتبين أن الواجب فيه الجزاء فقط 
ولم يذكر ماله مالك لأن فيه الجزاء أو القيمة هذا كلام أبي حامد وقطع الماسرجسي والدارمي والماوردي 
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بأن ما زرعه الآدمي من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين ونحوها فلا ضمان فيه ولا يحرم قطعه وأنكر 
القاضي أبو الطيب في المجرد هذا عليهم وقال هذا خلاف نص الشافعي وخلاف قول أكثر أصحابنا فإن 
التحريم والضمان عام في الجميع وهكذا نقل أبو علي البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه أنه يجب 
الضمان في شجر السفرجل والتفاح وسائر ما أنبته الأرض من الثمار فالحاصل أن المذهب التعميم فإذا قلنا 
بالضعيف وهو التخصيص زيد في الضابط الذي قدمناه قيد آخر وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه وعلى 
هذا القول يحرم الادراك والطرفا وغيرهما من أشجار البوادي دون التين والعنب والتفاح والصنوبر وسائر ما 
ينبته الآدمي سواء كان مثمرا كما ذكرنا أو غيره كالحلان وأدرج إمام الحرمين في هذا القسم العوسج 
* وأنكر الأصحاب ذلك عليه لأنه ذو شوك وقد سبق اتفاق على ان ماله شوك لا يحرم ولا ضمان فيه 
* وعلى هذا القول الضعيف وهو التخصيص لو نبت ما يستنبت أو عكسه فوجهان (الصحيح) الذي قطع 
به الجمهور أن الاعتبار بالجنس فيجب الضمان في الثاني دون الأول 
(والثاني) 
التعميم فجميع الشجر حرام سواء ما نبت بنفسه وما أنبته آدمي والمثمر وغيره إلا العوسج وسائر شجر 
الشوك وكذا ما قطع." )١(‏ 

"أهيال من مكة 
* هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقى فى كتاب مكة وأبو الوليد هذا أحد أصحاب الشافعى الآخذين 
* وكذا ذكر هذه الحدود الماوردي صاحب الحاوي فى كتابه الأحكام السلطانية 
* وكذا ذكرها المصنف وأصحابنا في كتب المذهب إلا أن عبارة بعضهم أوضح من بعض لكن الأزرقي قال 
في حده من طريق الطائف أحد عشرة ميلا والذي قاله الجمهور سبعة فقط بتقديم السين على الباء وفي 
عله التعدوه الناظة غريية يوبن ضبطها فقولهم يبوك تقاز هو ركس النوتوبالقاء وقولهيي أضاة لين ققح 
الهمزة وبالضاد المعجمة على وزك القناة وهي مستنقع الماء (وأما) لبن فبلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنة 
كذ ضبطها الإمام الحافظ أبو بكر الحازمى المتأخر فى كتابه المؤتلف والمختلف فى أسماء الأماكن 
(وقولهم) الأعشاش هو بفتح الهمزة وبشينين معجمتين جمع عش (وقولهم) في جدة من جهة الجعرانة 
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تسعة أميال هو بتقديم التاء على السين (وأما) الحدود الثلاثة الباقية فانها سبعة سبعة بتقديم السين (واعلم) 
أن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه 
* ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها ونصب العلامات فيها وكان جبريل 
عليه السلام يريه مواضعها ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله 
عنهم وهي إلى الآن بينة ولله الحمد 
* قال الأزرقي في آخر كتاب مكة أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجوهها في هذ الشق فهو 
حرم وما كان في ظهرها فهو حل قال وبعض الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم (المسألة الثانية) حكى 
الماوردي." )١(‏ 

"ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت في أبطا محرش ثلاثة 
أقوال حكاها أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (أصحها) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولا 
محرش - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة - (والثاني) محرش - بكسر الميم وإسكان 
الحاء المهملة وفتح الراء - (والثالث) مخرش - بكسر الميم واسكان الخاء المعجمة - 
وهو قول علي بن المدني وادعى انه الصواب والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في هذه المسألة فممن استحب دخولها نهارا ابن عمر وعطاء والنخعي واسحق بن 
راهويه وابن المنذر 
* وممن استحبه ليلا عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
* وممن قال هما سواء طاوس والثوري 
* (فرع) 
ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي 
هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها ويمهد عذر من زاحمه 
* (فرع) 
قال الماوردي وغيره يستحب دخول مكة بخشوع قلبه وخضوع جوارحه داعيا متضرعا قال الماوردي ويكون 
من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول 
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(اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جعت أطلب رحمتك وأوم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك 
جنتك) * قال المصنف رحمه الله 
* (وإذا رأى البيت دعا لما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تفتح أبواب السماء 
وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة) ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ترفع الايدي في الدعاء لاستقبال البيت) ويستحب أن يقول: اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا 
لما روى ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت (رفع يديه وقال ذلك) ويضيف إليه 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام لما روي أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك) 
ل )00 

"خلاف السنة ولم يقل إنه مكروه وكذا مقتضى عبارة آخرين والله أعلم 
* قال أصحابنا ويدفع إلى 
منى وعليه السكينة والوقار قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وغيرهما فإذا وجد فرجة أسرع كما سبق 
في الدفع من عرفات ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر وليتجنب الإيذاء في المزاحمة فإذا بلغ وادي 
يقطعا عرض الوادي وقد سبق ضبط وادي محسر وتحديده قال أصحابنا وغيرهم وليس وادي محسر من 
مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ما بينهما وهذا الذي ذكرنا من استحباب الإسراع في وادي محسر متفق 
عليه ولا خلااف فيه إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الرافعى أنه د يستحب الاسراع للماشى وليس بشئ ودليل 
المسألة مذكور في الكتاب قال أصحابنا واستحب الإسراع فيه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن 
وادي محسر كان موقف النصارى فاستحبت مخ الفتهم واستدلوا بما." (5) 

"واحدة (وأما) حديث (خذوا عني مناسككم) فصحيح رواه مسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم من 
رواية جابر وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف والله أعلم 
* (وأما) لغات الفصل وألفاظه فمنها منى وسبق بيان ضمبطها واشتقاقها في فصل المزدلفة وسبق هناك ذكر 
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حدها (قوله) بضعفة أهله هو - بفتح الضاد والعين - جمع ضعيف والمراد النساء 
والصبيان ونحوهم (قوله) يرى بياض إبطه هو - بضم أول يرى والإبط - ساكنة الباء - ويؤنث ويذكر لغتان 
والتذكير أفصح وفي الباقلا لغتان سبقتا المد والقصر والمحمل - بفتح الميم الأولى وكسر الثانية - (وقوله) 
التصويب المكان أي لكونه في حدور ونزول (أما) الأحكام ففي الفصل مسائل (إحداها) قد ذكرنا أنه إذا 
خرج من وادي محسر يسلك إلى منى الطريق الوسطى." )١(‏ 

'(فرع) 
في مذاهب العلماء في وقت الأضحية مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم 
النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا 
وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين وسواء 
ذبح الإمام ضحيته أم لا 
* هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما 
* وقال عطاء وأبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب فمن ذبح قبل ذلك لم 
يجزه قال وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني 
* وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبتيه وذبحه 
* وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء عنده أهل القرى والأمصار 
ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه 
* وقال سفيان الثوري يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي حال خطبته 
* قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر 
* احتج القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال (خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل 
ذلك فقد أصاب ستتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهل بيته ليس من النسك في شى) 
رواه البخاري ومسلم وفي روايات قبل الصلاة 
* وفي رواية لمسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يذبحن أحد قبل أن يصلي) وعن أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا) رواه البخاري ومسلم 
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* وعن جندب بن عبد الله بن شقيق قال (شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل 
فقال إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته) رواه مسلم 
* واحتج أصحابنا بهذه ال حاديث المذكورة قالوا والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة لأن التقدير 
بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي قال أصحابنا وهذا 
هو المراد بالاحاديث وكان النبي صلى الله." (0) 

"بصر العينين جميعا قطع الجمهور بأنه لا يمنع وقال الروياني إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع 
وإن أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين (الخامسة) العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ 
بلا خلاف وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه الأكثرون 
* وقال الماوردي ان كان خلقيا فالحكم كذلك وإن كان لمرض منع الاجزاء لانه ذا )١(‏ وقال إمام الحرمين 
كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع قال وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب 
في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت 
* (السادسة) ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزئ 
بالاتفاق (السابعة) يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطب لحمها إلا إذا انتهيا 
إلى العجف البين (الثامنة) لا تجزئ مقطوعة الأذن فإن قطع بعنرها نظر فإن لم يبن منها شئ بل شق طرفها 
وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين وقال القفال يمنع وحكاه الدارمي عن ابن القطان 
* وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلاف وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين 
لفوات جزء مأكول 
* قال إمام الحرمين وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير وإلا فقليل (التاسعة) 
لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل في منعه وجهان لتصلب الموضع 
* وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ 
التي لم يخلق لها أذن على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف أنها تجزئ حكاه الدارمي وغيره 
(العاشرة) لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من 
عضو كبير 
* ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان 
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* وتجزئ المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية على أصح الوجهين كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف التي لم 
يخلق لها أذن لأن الأذن عضو لازم غالبا والذنب كالألية وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله ولا تجزئ 
مقطوعة بعض اللسان (الحادية عشرة) يجزئ الموجوء والخصي كذا 


(1) بياض بالاصل) 
)"00 
"وآخرون لا لما ذكره المصنف (والثاني) يجزئ لكماله وقت الذبح 
* وحكى بعض الأصحاب هذا قولا قديما والله أعلم 
* (فرع) 
العيوب ستة أقسام عيب الأضحية والهدي والعقيقة وعيب المبيع والمستأجرة وأحد الزوجين ورقبة الكفارة 
والغرة الواجبة في الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللحم 
* وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت 
الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة لأن العقد على المنفعة دون الرقبة وعيب النكاح ما نفر سورة التواق وهو 
سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن والرتق 
* وعيب الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا 
* وعيب الغرة كعيب المبيع 
* فهذا تقريب ضبطها وهي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية 
* أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ وكذ؛ العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها 
والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا أنها تجزئ قال مالك إن كانت مكسورة القرن وهو 
يدمى لم تجزه وإلا فتجزئه 
* وقال أحمد إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا وان كان دون النصف أجزاته (وأما) 


مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ سواء قطع كلها أو بعضها وبه قال مالك وداود وقال أحمد إن قطع 
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أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه 

* وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه 

* وقال أبو يوسف ومحمد إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت (وأما) 
مقطوعة بعض الألية فلا تجزئ عندنا وبه قال مالك وأحمد 


* وقال أبو حنيفة فى رواية إن بقى الثلث أجزأت وفى رواية إن بقى أكثرها أجزأت وقال داود تجزئ بكل 
حال (وأما) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعورت حال الذبح فلا تجزئ وقال أبو حنيفة وأحمد تجزئ 


والله أعلم 
3 


* قال المصرفى رحمه الله 
ل )00 

"أن أتصدق بمالى (والثالث) يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية 
* وقال المتولي إن كان المفهوم من هذا اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال لله علي أن 
أتصدق بمالى أو أنفقه فى سبيل الله وإلا فلغو (أما) إذا قال إن كلمت فلانا أو فعلت كذا فمالى صدقة 
فالمذهب والذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله فلله علي أن أتصدق بمالي أو بجميع 
مالي وطريق الوفاء أن يتصدق بجميع أمواله وإذا قال في سبيل يتصدق بجميع أمواله على الغزاة 
* وقال إمام الحرمين والغزالي يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى 
* قال الرافعي والمعتمد ما نص عليه الشافعي وقاله الجمهور والله أعلم 
* (فرع) 
قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر وتحتمل اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته قال 
وفرقوا بينهما بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض م ثلا بالتزام المسبب وهو القربة المسماة 
وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم قال وذكر الأصحاب في ضبطه أن الفعل طاعة أو 
معصية أو مباح والالتزام في كل واحدة منها تارة يعلق بالإثبات 
وتارة بالنفي (أما) الطاعة ففي طرف الاثبات يتصور نذر التبرر بأن يقول إن صليت فلله على صوم يوم معناه 
إن وفقني الله للصلاة صمت فإذا وفق لها لزمه الصوم 
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* ويتصور اللجاج بأن يقول له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي صوم أو عتق فإذا صلى ففيما يلزمه 
الأقوال والطرق السابقة (وأما) في طرف النفي فلا يتصور نذر التبرر لأنه لا بر في ترك الطاعة ويتصور في 
اللجاج بأن يمنع من الصلاة فيقول إن لم أصل فلله علي كذا فإذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال 
* (وأما) المعصية ففي طرف النفي يتصور نذر التبرر بأن يقول إن لم أشرب الخمر فلله علي كذا وقصد إن 
عصمني الله من الشرب ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها فيقول إن لم أشربها فلله علي صوم أو 
صلاة وفي طرف الإثبات لا يتصور إلا اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول إن شربت فلله علي كذا (وأما) 
المباح فيتصور في طرفي النفي والاثبات فيه النوعان معا لتبرر في الإثبات إن أكلت كذا فلله علي صوم يريد 
إن يسره الله لي واللجاج أن يؤمر بأكله فيقول إن أكلت فلله علي كذا 
* والتبرر في النفي إن لم آكل كذا فعلي صوم يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته واللجاج أن يمنع 
من أكله فيقول إن لم آكل فلله علي كذا (أما) إذا قال إن رأيت فلانا فعلى صوم أو غيره فإن أراد إن رزقني 
الله رؤيته فهو نذر." )١(‏ 

"قال أصحابنا ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا 
فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا قال أصحابنا وليس للقدر الذي تعلفه من حد ولا لزمانه من 
ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل 
اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به ولو زالت بمرور الزمان قال البغوي لا يزول المنع وقال 
غيره يزول قال أصحابنا وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها للحديث الصحيح في لبنها قال أصحابنا ويكره 
الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل قال الصيدلاني وغيره إذا حرمنا لحمها فهو نجس ويطهر 
جلدها بالدباغ وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضا قال الرافعي وهو نجس إن ظهرت الرائحة فيه وكذا ان لم 
تظهر على على أصح الوجهين كاللحم قال أصحابنا وظهور النتن وإن حرمنا اللحم ونجسناه فلا نجعله 
موجبا لنجاسة الحيوان في حياته فإنا لو نجسن١ه‏ صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ بل إذا حكمنا 
بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤّكل لحمه فلا يطهر جلده ويطهر بالدباغ والله أعلم 
* (فرع) 
السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة ففيها وجهان (أصحهما) يحل أكلها 
(والغاني) 
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لا يحل وسبق بيانهما في أول هذا الباب قال أصحابنا ولا يحرم الزرع المزبل وإن كثر الزبل في أصله ولا ما 
يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا وقد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره 
* (فرع) 
لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها نص 
عليه الشافعى رحمه الله ونقله عن نصه البيهقى فى كتاب." )١(‏ 

"عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق (الثاني) الحيوان الصغير 
كصغار العصافير ونحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خللاف لانه لا يحل الا بزكاة هذا في غير السمك والجراد 
(أما) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة على أصح الوجهين (الثالث) جلد الميتة المدبوغ في أكله 
(والغاني) 
حلال (والثالث) إن كان جلد حيوان مأكول فحلال وإلا فلا. 
وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه أعلم 
* (فرع) 
قال الخطابى اختلف العلماء فى الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فقال جماعة من أصحابنا الحديث لا يجوز 
الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله (صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه) وقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله 
ولا شربه ويجوز الاستصباح به وبيعه 
5 وقال الشافعي لا يجور أكله ولا بيعه ويجور اااستصباح به 
* وقال داود إن كان برمنا لم يجز بيعه ولا أكله وشربه وإن كان زيتا لم يحرم أكله ولا بيعه وزعم أن الحديث 
مختص بالسمن وهو لا يقاس والله أعلم 
* هذا كلام الخطابي وقد سبق في باب ما يكره لبسه وأن المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن 
النجس والمتنجس سواء ودك الميتة وغيره وسبقت هناك مذاهب العلماء في الانتفاع بالنجاسات والله أعلم 
* (فرع) 


وقعت فأرة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك قال 
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أصحابنا حكمه ما في الحديث الذي ذكره المصنف أنه إن كان مائعا نجسته وإن كان جامدا ألقيت 
النجاسة وما حولها وبقي الباقي طاهرا قالوا وضابط الجامد أنه إذا أخذت." )١(‏ 

'(فرع) 
كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة تارة يستيقن وتارة يظن بعلامات وقرائن لا 
تضبطها العبارة وشبه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما قالوا ومن أمارات الحياة المستقرة 
الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرئ وانفجار الدم وتدفقه قال إمام الحرمين من الأصحاب من قال 
كل واحد منهما يكفي دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال والأصح ان كلا منهما لا يكفى لانهما قد 
يحصلا بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات أخر تفيد الظن 
أو اليقين فيجب النظر والاجتهاد. 
هذا كلام الإمام واختار المزني وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة وهو الأصح المختار 
وحكى البخاري في صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت المسألة مرات في الفتاوى فكان الجواب فيها 
أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرئ 
وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع أحدهما حل الحيوان والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها فهذا هو 
الصحيح الذي نعتمده وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما 
يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين بأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل فإذا ذكيت حلت 
وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه والله تعالى أعلم 
* وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا ففي حله وجهان 
(أحدهما) 
الحل لأن الأصل بقاء الحياة (وأصحهما) التحريم للشك في الذكاة المبيحة والله أعلم 
* (وأما) قولنا في الآلة ليست ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ماله حد يقطع إلا العظم أو الظفر 
وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله أعلم 
* (المسألة السادسة) قال أصحابنا رحمهم الله إذا قطع الحلقوم أو المرئ والودجين استحب أن يقتصر 
على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الح ال وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار وأن يقطع 
عضوا منها وأن يحركها وأن ينقلها إلى مكان آخر وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد 
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ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور والله أعلم 
ارات 

"(فرع) 
في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة 
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط وأنه يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة 
إنه صار معلما وأوضحنا ذلك ولم يعتبر أصحابنا عدد المرات في ذلك بل اعتبروا العف كما ذكرنا 
* قال العبدري وقال مالك المعلم الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره وينزجر إذا زجره ولا يشترط ترك 
الأكل فيه سواء الكلب وغيره 
* وقال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين وفي رواية عنه لا تقدير في التعليم بل إذا وقع في نفس صاحبه 
مصيره معلما حل صيده وقال أحمد حده أن يصطاد ولا يأكل قال وليس له كتعلم الصناعات وبهذا قال 
داود وقال أبو يوسف ومحمد هو أن يصطاد ثلاث مرات ولا يأكل وحكى ابن المنذر عن ربيعة أنه 
قال إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع فمعلم (وأما) الطيور فما أجاب منها إذا دعي فمعلم ومثله عن أبي 
ثور إلا أنه قال ما لم يأكل وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء حصول التعلم بمرة 
* (فرع) 
في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي 
* مذهبنا أنه حلال ويحل ما قتله قال العبدري وبه قال الفقهاء كافة قال ابن المنذر وبه قال سعيد بن 
المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وهو أصح الروايتين عن عطاء قال وممن كرهه جابر 
ابن عبد الله والحسن البصري وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه وكره الحسن الاصطياد 
بكلب اليهودي والنصراني وقال أحمد بن حنبل وإسحاق كلب اليهودي والنصراني أهون 
* (فرع) 
قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس قال إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فاضربه حتى يمسك عليه 
* (فرع) 
المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه وأما إرساله فيقال فيه أغراه واستعمال المصنف له 
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هنا وفي التنبيه على وفق هذا المشهور في اللغة 
* وقال الشافعي في المختصر كل." (1) 

"إن أصاب الكلب غير العروق فحكمه ما ذكرنا وإن أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة 
إلى جميع الصيد وحرم أكله حكاه إمام الحرمين قال وهذا غلط لأن النجاسة إذا اتصلت بالدم فالعرق وعاء 
حاجز بينه وبين اللحم ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت 
نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب إنه نجس ولا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه (أصحها) 
عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ويطهر حيقذ 
ويوؤكل وإنما يجب غسل موضع الظفر والناب وغيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به 
(والوجه الثاني) أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا مع أنه نجس ويحل أكله وقد ذكر المصنف هذين 
الوجهين وهما مشهور ان (والثالث) أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب لأن ما زاد على ذلك 
فيه مشقة وحرج حكاه صاحبا الفروع والبيان (والرابع) أنه لا يطهر بالغسل بل يجب تقوير ذلك الموضع 
وطرحه لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء وهذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين ولم يذكره العراقيون بل 
صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار إليه المصنف وكيف كان فهو وجه باطل لا أصل له في 
الأحاديث ولا في القياس قال إمام الحرمين والقائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم وما في معناه إذا 
عضه الكلب بخلاف ما يناله لعابه بغير عض هذا مختصر متفرقات كلام الأصحاب في المسألة فإذا أردت 
ضبطة مختصرا (قلت) فيه ستة أوجه (أصحها) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب 
(والغاني) 
يجب غسله مرة (والثالث) أنه نجس يعفى عنه لا يجب غسله (والرابع) أنه طاهر (والخامس) يجب قطع 
ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل (والسادس) إن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه ولا طريق إلى أكله 


والله أعلم 
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(فرع) 
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قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب 
واللالة 

"سبق وأزال امتناعه وان الآخر رماه فقتله فعليه الضمان لم يحل أكله لانهما اتفقا على أنه قتل بعد 
امكان ذبحه فلم يحل ويتحالفان فإذا حلف برئ كل واحد منهما مما يدعي الآخر وان اتفقا على ان 
أحدهما هو السابق غيران السابق ادعى انه هو الذى أثبته بسهمه وادعى الآخر أنه بقى على الامتناع إلى 
ان رماه هو فالقول قول الثاني لان الاصل بقاؤه على الامتناع وان كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح 
كالقبح والقطا فرماه احدهما فاصاب الرجل ثم رماه الآخر فاصاب الجناح ففيه وجهان (احدهما) أنه يكون 
بينهما لانه زال الامتناع بفعلهما فتساويا 
(والثانى) 
انه للثاني وهو الصحيح لان الامتناع لم يزل الا بفعل الثاني فوجب أنه يكون له) 
* (الشرح) في الفصل مسألتان (إحداهما) فيما يملك به الصيد (والثانية) في الازدحام عليه (فأما) الثانية 
فنؤخر شرحها ونذكره مع الفصلين بعدها إن شاء الله تعالى (وأما الأولى) فقار أصحابنا يملك الصيد بطرق 
(منها) أن إيضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك في أخده بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه 
ملكه بلا خلاف ولو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للإعياء لم يملكه حتى يقبضه (ومنها) أن يجرحه 
جراحة مذففة أو رمية مثخنة أو يرميه فيملكه وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه فعجز عن العدو والطيران 
جميعا قالوا ويكفي المتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه ولو جرحه فعطش وثبت لم 
يملكه إن كان عطشه لعدم الماء وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ملكه لأن عجزه بالجراحة (ومنها) 
لو نصب شبكة ونحوها لصيد فوقع فيها صيد ملكه فلو طرده طارد فوقع في الشبكة فهو لصاحب الشبكة 
لا للطارد وقال الماوردى وغيره ولو وقع طائر في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك 
بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحا فيملكه من صاده بعد ذلك لأن الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه 
صاحب الشبكة وهو باق على ملكه فلا يملكه من أخذه وقال الغزالي في الوسيط في باب البثر لو وقع 
في الشبكة فأفلت لم يزل ملكه على الصحيح هكذا أطلقه الغزالي والمذهب التفصيل الذي ذكره." (5) 
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"الماوردي ولو تغفل الصيد بالشبكة ثم قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان نظر إن كان يعدو 
ويمتنع مع الشبكة فله الأخذ فإن أبطل ثقل الشبكة امتناعه بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا 
يملكه غيره (ومنها) إذا أرسل كلبا فأثبت صيدا " ملكه المرسل فلو أرسل سبعا " آخر فعقره وأثبته قال 
الماوردي إن كان له على السبع يد ملك الصيد وإلا فلا ولو أفلت الصيد بعد ما أخذه الكلب قال الروياني 
قال بعض الأصحاب إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه لم يملكه وإن كان بعده فوجهان (أصحهما) لا 
يملكه لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه فعلى هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك (ومنها) إذا ألجأه إلى مضيق 
لا يقدر على الإفلات منه ملكه وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه ولو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة أو حوض 
صغير على شط نهر ملكه كما لو اضطر الصيد إلى بيت 
* والصغير هو ما يسهل أخذها منه ولو اضطرها إلى بركة واسعة يعسر أخذها منها أو دخلت.٠‏ السمكة 
فسد منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا فيما إذا دخل الصيد ملكه (فإن قلنا) 
بالاصح أنه لا يملكه بالدخول فسد منازل البركة ملك السمكة لأنه تسبب إلى ضمبطها والله أعلم 
* قال الرافعي وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شئ واحد وهو أن يقال سبب ملك الصيد إبطال زوال 
امتناعه وحصول الاستيلاء عليه وذلك يحصل بالطرق المذكورة والله تعالى أعلم 
* (فرع) 
لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان 
(أحدهما) 
يملكه كما لو وقع في شبكته (وأصحهما) لا يملكه لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد قال إمام الحرمين 
الخلاف فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به الاصطياد وتوحل الصيود فإن كان يقصد فهو كنصب 
الشبكة ولم يتعرض الروياني لأرض الشخص بل قال لو توحل وهو في طلبه لم يملكه لأن الطين ليس من 
فعله فلو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه لأن الوحل حصل بفعله فهو كالشبكة قال الرافعي ويشبه أن 
يكون هذا عائدا إلى ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقي ولو وقع صيد في أرض." )١(‏ 

"كانت الاعداد معلومة كمأتين ومائة والقيمة متساوية ووزعا الثمن على أعدادها صح البيع باتفاق 
الأصحاب وإِن جهلا العدد لم يصح البيع لأنه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن فالطريق أن يقول كل 
واحد بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قال 
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* ويقرب من هذا ما أطلقه الأصحاب من مقاسمتهما قال أصحابنا وقد يجوز للضرورة المسامحة ببعض 
الشروط المعتبرة في حال الاختيار كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربعة نسوة ومات قبل الاختيار فإنه يصح 
اصطلاحهن على القسمة بالتساوي وبالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب 
تراضيهما ويجوز أن يقال إذا قال كل واحد بعت مالى من حمام هذا البرج بكذا والأعداد مجهولة يصح 
أيضا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه ولو 
باع أحدهما جميع حمام البرج بإذن الآخر فيكون أصلا في البعض ووكيلا في البعض جاز ثم يقتسمان 
الثمن 

* (فرع) 

لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها ولو اختلطت 
بحيم 

ناحية جاز الاصطياد في الناحية ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما ينحصر به ولو اختلطت 
حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ففي جواز الاصطياد منها وجهان (أصحهما) 


الجواز وإليه مال معظم الأصحاب ومن أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور فإنه يتكرر فى أبواب 


الفقه وقل من ينبه عليه 

* قال الغزالي في الإحياء في كتاب الحلال والحرام تحديد هذا غير ممكن فإنما يضبط بالتقريب قال فكل 
عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف ونحوه فهو غير محصور وما 
سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابه: تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه 
الشك استفتي فيه القلب والله تعالى أعلم 

* (فرع) 

إذا انصبت حنطته على حنطة غيره أو انصب مائعه في مائعه وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام 
المختلط 

0" * 
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"الباء وضمها - والكسر أفصح وبوع - بضم الباء وبالواو - لغة فيه وكذلك القول في كيل وقيل وأما 
الشراء ففيه لغتان مشهورتان (أفصحهما) المد (والثانية) القصر فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء وجمعه 
أشرية وهو جمع نادر ويقال شريت الشئ أشريته شريا إذا بعته وإذا اشتريته كما سبق فهو من الأضداد على 
اصطلاح اللغويين ومن المشترك على اصطلاح الاصوليين قال الله تعالى (ومن الناس من يشري نفسه) وقال 
تعالى (وشروه بثمن بخس) وأما حقيقة البيع في اللغة فهو مقابلة المال بالمال وفي الشرع مقابلة المال بمال 
أو نحوه تمليكا 
* (فرع) 
أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير 
محجور عليه ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصفحا وعصمته إن كان المبيع سلاحا 
وشروط المبيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما ومقدورا على تسليمه مملوك١‏ لمن يقع العقد له 
ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني إذا منعنا بيعهما والمنذور إعتاقه وهذا 
الحد ناقص لأنه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصواب الحد الاول وهذه الشروط 


ستأنى مفصلة إن شاء الله تعالى في مواضعها 


* (فرع) 
سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة أم الزراعة أم الصنعة 
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(فصل) 

في الرن يي البيخ وغبره واجنايه القرهيات 

* قال الله تعالى (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وقال تعالى (ان ربك لبالمرصاد) وعن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين وإن الحرام بين 
وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله 


محارمه أرا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب) رواه البخاري ومسلم من." )١(‏ 

'ووصيته خلاف مذكور في موضعه والأصح بطلانهما أيضا وسواء في هذا كله أذن الولي أم لا لأن 
عبارته ملغاة فلا أثر لاذن الولى كما لو اذن لمجنون أما إذا فتح الصبي بابا وأخبر بإذن أهل الدار في 
الدخول أو أوصل هدية وأخبر عن إهداء مهديها فقال أصحابنا إن انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم 
بذلك جاز الدخول وقبول الهدية وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله وإن لم ينضم نظر إن كان غير 
مأمون القول لم يجر اعتماد قوله بلا خلاف وإلا فطريقان (أصحهما) القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع 
المصنف في التنبيه في باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك في جميع 
الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن بصدقه في العادة (والطريق الثاني) حكاه الإمام والغزالي وآخرون فيه 
وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى 
* (فرع) 
إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا تقبل مطلقا لا قبل 
بلوغه ولا بعده لضعف ضبطة كما لا يصح بيعه وغيره 
(والثاني) 
تصح روايته قبل البلوغ وبعده كما حكاه إمام الحرمين والغزالي وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لأن 
الرواية مبنية على المسامحة واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه وكونها لا ترد 
بالتهمة وغير ذلك من المسامحة (والثالث) أنها تقبل بعد البلوغ ولا تقبل قبله وهذا هو الصحيح بل هو 
الصواب وما سواه باطل ومما يرد الأول إجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما 
تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين وابن الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير 
وخلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين 
3 
(فرع) 
قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فلو اتهب له الولي 
شيئا وقبله ثم قبضه الصبي بإذن الواهب لم يصح قبضه ورا يحصل له الملك فيه بهذا القبض ولو وهب 
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لأجنبي وأذن الموهوب له للصبي أن يقبضه له وأذن له الواهب في القبض فقبضه لم يصح بلا خلاف ولو 

قال مستحق الدين لمن هو عليه سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم قدر حقه إلى." )١(‏ 
"كل واحد حبس ما في يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه والفرق أن الفسخ هنا رفع 

حكم العقد وبقي التسليم بحكم اليد دون العقد واليد توجب الرد وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم 
من الجانبين 
* 
(فرع) 
في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع واختلفوا في ضبطة فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام 
فما دونها ولا يجوز أكثر وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه وقال ابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد ابن حنبل واسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو 
يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين يجوز في كل شئ بقدر الحاجة فيه فيجوز في الثوب 
ونحوه اليوم واليومان وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة وفي الدار نحو الشهر 
* (فرع) 

في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت مذهبنا بطلان البيع لان فيه غرر وبه قال الثوري وأبو حنيفة 

وأصحابه وقال أحمد واسحق البيع صحيح وأن الخيار باطل وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى البيع صحيح 
والشرط باطل لقوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) قالا وهذا ظاهر في 
إيطال الشرط وصحة البيع وقال مالك البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع والله أعلم* 


(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز) 


قال المصنف رحمه الله* (الاعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين في نفسه ونجس بملاقاة 
النجاسة فأما النجس فى نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك 
من النجاسات والاصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله 
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تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام) وروى أبو مسعود البدرى وأبو هريرة رضي الله عنهما أن." 
)0 

"حكم بصحته حاكم اولا وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال يجوز بيعه ما لم 
يحكم بصحته حاكم 
* (فرع) 
في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب 
* قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه وبه قال ربيعة وأبو حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء 


والنخعي وأحمد يجوز بيعه وهو رواية عن مالك واحتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي 
الله عنها في قصة بريرة (أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها باذن النبي صلى الله عليه وسلم) 
رواه البخاري مسلم من طرق واحتج أصحابنا للمنع بما ذكره المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة 
بأنها رضيت هي وأهلها 5" باعوها 

* (فرع) 

ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل ليس بحر ولم يتعلق به 


حق لازم يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس «بالمنفعة عن الحشرات ونحوها والحمار الزمن والسباع 
وبالمار عن الجحش الصغير وقولهم لم يتعلق به حق احتراز من المرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب 
والجاني وقولهم لازم احتراز من المدبر والمعلق عتقه والموصى به * قال المصنف رحمه الله 
* (ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع 

به من الحيوان بالركوب والاكل والدر والنسل والصيد والصوف وما يقتنيه الناس من العبيد والجوارى والاراضي 
والعقار لاتفاق أهل المصار في جميع الاعصار على بيعها من غير انكار ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم 
من الدور وغيره لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة 
للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها باربعة آلاف درهم ولانه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز 


بيعها كغير الحرم) 


3 
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(الشرح) هذا الأثر عن عمر مشهور رواه البيهقى وغيره ونافع هذا صحابي هكذا قاله الجمهور وأنكر الواقدي 
مرحبته والصواب المشهور صحبته وهو خزاعي أسلم يوم فتح مكة وأقام بمكة." )١(‏ 

"والصرف 
(والغاني) 
يقر إلك كرمعل لقانت وضبط الأصحاب ذلك يما يضق :نه المدعق حفد القاظى '(والقالك) يمر 
إلى ذكر صفات السلم وهذان الوجهان ضعيفان الثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضى أبو حامد 
المروذى والغالث قول أبي علي الطبري 
* فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تميبزه بسن أو غيره قال الماوردي واتفق 
أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع الصفات فإن وصفها بجميعها فوجهان 
(أحدهما) 
وهو قول أصحابنا البغداديين يصح لأنه أبلغ في نفي الغرر 
(والثاني) 
وهو قول البصريين لا يصح لأنه يصير في السلم والسلم في الأعيان لا يجوز وهذا شاذ ضعيف 
* (فرع) 
قال الماوردي إن كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه فيقول بعتك دارا 
ببغداد وفي اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان وإن كان مما ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذي 
هو فيه لأن القبض يتع جل إن كان قريبا أو يؤجل إن كان بعيدا أو لا يشترط 
ذكر البقعة من البلد 
* وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزمه تسليمه فيه لا في غيره فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه في 
بلد البيع وكان المبيع في غيره فالبيع باطل بخلاف السلم لأنه في الذمة هذا كلام الماوردي وحكاه الرافعي 
عن بعض الأصحاب وسكت عليه (الثاني) إذا شرطنا الوصف فوصفه فإن وجده دون ما وصف فللمشتري 
الخيار بلا خلاف وإن وجده كما وصف فطريقان 
(أحدهما) 


القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف في التنبيه وجماعة وهو المنصوص (وأشهرهما) أنه على وجهين 
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ذكرهما المصنف بدليلهما هنا (أصحهما) ثبوته (أما) إذا قلنا لا يشترط فللمشتري الخيار عند الرؤية سواء 
كان شرط الخيار أم لا هذا هو المذهب وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه والصحيح الأول 
* وهل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه وإجازته فيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينفذان 
(والثاني) 
ل١‏ ينفذ واحد منهما (والثالث) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية دون إجازته هذا كله في المشتري 
(وأما) البائع ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لا لأن الخيار في جانبه تعبد 
(والثاني) 
له الخيار في الحالين كالمشتري (والثالث) له الخيار إن لم يكن رآه." )١(‏ 

"بخلاف الحمل ولأن الحشو متيقن بخلاف الحمل (فإذا قلنا) بالبطلان في هذه الصور قال أبو 
علي السنجي يكون في مسألة الجبة في صحة البيع في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة وفي صورة 
الجارية والشاة يبطل البيع في الجميع لأن الحشو يمكن معرفة قيمته قال إمام الحرمين هذا التفصيل حسن 
* قال أصحابنا ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف واستدل له صاحب الشامل 
والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به قال أصحابنا وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في كل ما 
ذكرناه 
* (فرع) 
قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران (أصحهما) أنه على القولين في البيع بشرط الحمل 
لكن الصحة هنا أقوى (والطريق الثاني) يصح قطعا لأن هذا شرط صفة فيها لا يقتضي وجود اللبن حالة 
العقد فهو كشرط الكتابة في العبد فإن شرط كون اللبن في الضرع في الحال كان فيه القولان في شرط 
الحمل (أصحهما) الصحة ولو شرط كونها تدر كل 
يوم قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا خلاف لأن ذلك لا يمكن معرفته ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط 
في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات 
* (فرع) 
إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصححنا البيع فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف كما لو شرط أن 
العبد كاتب فاختلف 
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* (فرع) 
قد ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالإجماع قال أصحابنا سواء باعه لمالك الأم أو لغيره بخلاف ما إذا باع 
الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة فإنه يصح البيع على أحد الوجهين لأن الثمرة متيقنة الوجود معلومة 
الصفات بالمشاهدة بخلاف الحمل 
* (فرع) 
إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالإجماع ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح 
وبه قطع المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب كما لو باعها إلا عضوا منها فانه 
لا يصح بالاتفاق وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين والمذهب )١(‏ ولو كانت الأم لإنسان والحمل 
لآخر بالوصية ونحوها فباع الأم لمالك الحمل أو لغيره أو باع جارية." )١(‏ 

"من أكل المغصوب (أما) إذا أوفى الثمن الحرام ثم قبض المبيع فإن علم البائع بأن الثمن حرام وأقبض 
المبيع برضاه سقط حقه من الحبس وبقي الثمن له في الذمة ويكون أكل المشتري المبيع حلالا 
* وإن لم يعلم البائع كون الثمن حراما وكان بحيث لو علم لما رضي به ولما أقبض المبيع لم يسقط حق 
الحبس بهذا التدليس فالأكل حينئذ حرام كتحريم أكل طعامه المرهون والامتناع من الاكل في كل هذا ورع 
منهم 
* ولو اشترى سلطان أو غيره شيئا بثمن في الذمة شراء صحيحا وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن ثم وهبه 
لإنسان وكان في مال المشتري حلال وحرام ولم يعلم من أين يوفيه الثمن لم يحرم على الإنسان الموهوب 
له ولكن الورع تركه ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته 
* ولو اشترى إنسان شيئا في الذمة وفى ثمنه عنبا لمن عرف باتخاذ الخمر أو سيفا لمن عرف بقطع الطريق 
ونحو ذلك كره أكل ذلك المشتري ولم يحرم 
* ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهبته الثمن لم يكره أكله فإن تركه فليس بورع بل وسواس 
* ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا محتملا ويكون الإنسان معتقدا مذهب 
إمام يبيحه ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعي حرام عند الأكثرين والورع 
لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله (وأما) المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارض 
وتأويله ممتنع أو بعيد فلا أثر لخلاف من منعه فلا يكون تركه ورعا محبوبا فإن الخلاف في هذه الحالة لا 
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يورث شبهة وكذلك إذا كان الشئ متفقا عليه ولكن دليله خبر آحاد فتركه إنسان لكون بعض الناس منع 
الاحتجاج بخبر الواحد فهذا الترك ليس بورع بل وسواس لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به وما زالت 
الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد 
* قال ولو أوصى بمال 
للفقهاء فالفاضل في الفقه مدخل في الوصية والمبتدي من شهر ونحوه لا يدخل فيه والمتوسط بينهما 
درجات يجتهد المفتي فيهما والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ منها وإن أفتاه المفتي بأنه داخل في الوصية 
قال وكذا الصدقات المصروفة إلى المحتاجين قد يتردد في حقيقة الحاجة وكذا ما يجب من نفقة الأقارب 
وكسوة الزوجات وكفاية العلماء في بيت المال 
* (فرع) 
قال الغزالي في الإحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم 
يطلق الورع فإنك تسأل عن حله ولا يترك السؤال قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه مظنة 
السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (أحدهما) يتعلق بالمالك 
(والثاني) 
بالملك." () 

"(فصل) 
في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف (الذهب) يذكر ويؤنث وجمعه أذهاب 
والورق الفضة وفيه أربع لغات - فتح الواو مع كسر الراء وإسكانها وكسر الواو مع إسكان الراء - وهذه 
الثلاث مشهورة والرابعة - فتح الواو والراء معا - حكاهما الصاغاني في كتاب الشوارد في اللغات قال وقرأ 
أبوغيف (ا حك يورفك) وتقلت :ذلك من حل شيخنا الحافط آنى محم الامياط وضبطه 52 
الله عليه وسلم (مثلا بمثل) أكثر الروايات هكذا بالنصب وهو على الحال ففي الحديث المصدر بالنهي 
التقدير لا تبيعوا الأشياء المذكورة في حالة من الأحوال إلا في حالة المماثلة وفي الحديث الآخر التقدير 
الذهب مبيع بالذهب في حالة المماثلة ورأيت في كلام جماعة من الفقهاء أنه روي في هذا الحديث مثل 
بمثل بالرفع فيكون مثل بمثل مبتدأ وخبر وهي جملة مبينة للجملة الأولى وهي قوله الذهب بالذهب وأخواتها 
وال تقدير مثل منه بمثل وحذفت منه ههنا كما حذفت منوان منه بدرهم والمثل في اللغة النظير قاله ابن فارس 
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قوله (سواء بسواء) قال الأزهري مستويا بمستو لافضل لأحدهما على الآخر قال الله تعالى (ليسوا سواء) 
أي مستوين وكذلك قوله (سواء للسائلين) أي مستويا وهذا مصدر وضع موضع الفاعل فاستوى الجمع 
والواحد والمذكر والمؤنث فيه ويكون السواء بمعنى العدل والنصفة بمعنى الوسط قوله (عينا بعين) منصوب 
على الحال يريد مرئيا بمرئي لا غائبا بغائب ولا غائبا بحاضر فيجوز أن يراد بالعين عين المرئي لأنها سبب 
الرؤية قال الأزهري أي حاضرا بحاضر وهو في معنى الأول وقد يؤخذ من الكلمتين." )١(‏ 

"جعلناه سلما وفي القسم الثاني لا يشترط قبض واحد منهما لأنه بيع محض وكلام المصنف رحمه 
الله 
يحتمل كلا من المعنيين أن تكون الحنطة مبيعة في الذمة نساء بالذهب فيكون سلما على أحد الوجهين 
أو بيعا في معنى السلم على الوجه الآخر وحينئذ يكون الاستدلال بالإجماع في عين المسألة وهذا الذي 
يشعر به كلام الشيخ أبي حامد ويحتمل أن يكون مراده بيع الحنطة المعينة بذهب في الذمة نساء وحينئذ 
لا يكون نساء فيكون حكمه مأخوذا من القياس على السلم الثابت بالإجماع فالإجماع المذكور دليل 
الأصل المقيس عليه ولما كان الإلحاق جليا بعد ثبوت الأصل المقيس عليه سكت عن ذكره ثم إذا جاز 
البيع نسيئة تبعه جواز التفرق قبل التقابض لأن كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل التقابض حرم النساء فيهما 
ومالا فلا ولا ينتقض ببيع الجوهرة بالجوهرة فإنه يجوز التفرق قبل القبض إذا كانتا حاضرتين ولا يجوز النساء 
فيهما لأن التحرهم في ذلك لا يرجع إلى النساء بل لكونه لا يضبط بالصفة فيكون المسلم فيه مجهولا 
ولم أر أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم ذكر خلافا في هذه المسألة أعني جواز بيع الحنطة بالذهب والشعير 
بالفضة نساء ولا أشعر به إلا أبا محمد بن حزم الظاهري فإنه قال في كتابه المسمى مراتب الإجماع, واتفقوا 
على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة في الذمة غير مقبوضة أو بها إلى أجل محدود بالأيام أو الأهلة 
والساعات والأعوام القمرية ما لم يتطاول الأجل جدا جائز ما لم يكن المبيع شيئا مما يؤّكل أو يشرب فإن 
الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدراهم والدنانير إلى أجل موصوف وأما حالا فلا خلاف أن ذلك جائز 
واختلفوا فيما عدا الدراهم والدنانير في كلا الوجهين المذكورين فتضمن كلام ابن حزم إثبات خلاف في 
ذلك ويمكن أن يحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بعد ذكره الأشياء الستة (فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف." (5) 


815/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١74/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )؟١(‎ 


"شئتم إذا كان يدا بيد) لفظ مسلم واختلاف الاصناف ويشتمل اختلافهما على وجه تكون علة الربا 
فيهما واحدة أو متعددة وقد شرط في ذلك التقابض وقال صاحب المغني من الحنابلة ويحتمل كلام الحزمى 
وجوب التقابض على كل حال لقوله يدا بيد واقتصار المصنف على المكيلات والمطعومات وإن كان الحكم 
عاما في جميع ما سوى الذهب والفضة كما يدل عليه عبارة الشافعي كان غرضه بذلك والله أعلم التنبيه 
على ما يخالف الذهب والفضة في العلة عندنا وعند الحنفية فعندنا المطعومات وعندهم المكيلات 
0 
*قال المصنف رحمه الله 
* (وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة كالتمر البرنى والتمر المعقلى فهما جنس واحد وكل 
شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهما جنسان والدليل عليه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أشياء وحرم فيها التفاضل إذا باع كل شئ منها بما وافقه في الاسم 
وأباح فيه التفاضل إذا باعه بما خالفه في الاسم فدل على أن كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس وإذا 
اختلفا في الاسم فهما جنسان) 
* (الشرح) لما تقرر أن حكم الربوي إذا بيع بجنسه مخالف لحكمه إذا بيع بغير جنسه احتيج إلى معرفة 
الجنس فإن كل ربويين يشتركان في أمور ويختلفان في أمور فلا بد من ضابط فلكر المصنف هذا الضابط 
وقد أخذه من معاني كلام الشافعي والأصحاب وحرره بهذه العبارة واستدل له وهو أصل عظيم ينبني عليه 
مسائل كثيرة كاللحوم والألبان والأدقة واعتراضات وأجوبة عليها ستنكشف لك فيما بعد إن شاء الله تعالى 
* قال الشافعي رضي الله عنه في الأم في باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض ما ملخصه. إنك 
تنظر إلى الاسم الأعم الجامع كالنبات مثلا ثم تقسمه إلى الحب اسما غيره بمعنى الاسم الذي يميزه به 
عما يشاركه من الحب والتبات وكذلك الذهب والفضة." )١(‏ 

'وإنما المراد بالألوان الأصناف فحينئذ الجنس والصنف واللون فيما نحن فيه سواء وليس المراد 
بالجنس ههنا ما يتعارفه الأصوليون فإن ذلك اصطلاح آخر وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح 
الرسالة إن قولنا جنس تارة يرجع إلى اتفاق في حكم من أحكام الشرع كالإبل والبقر والغنم في اشتراكهما 
في وجوب الرّكاة والإجزاء في الضحايا والهدايا وإنها من بهيمة الأنعام ذكر في تأيبد قولهم في اللحوم وما 
قدمناه من اعتبار التسمية أولى لان الدليل المتقدم دل عليه وما سواه لم يقم دليل على اعتباره وقد يقال إن 


١75/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


مقتضى هذا الضابط أن يكون الطلع والرطب والتمر أجناسا لاختلافهما في الاسم الخاص وقد اتفق 
الأصحاب على أنها جنس واحد وإن اختلفوا في بيع الطلع بالتمر والرطب وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان 
في الاسم الخاص (فالجواب) أما الطلع فإنه اسم يدخل تحته طلع النخلة كله ثم هو بعد ذلك يصير إلى 
حالة تسمى بسرا أو رطبا أو تمرا فهو حين كان طلعا كان جنسا واحدا بلا إشكال للاتفاق في الاسم 
والحقيقة فحين انتقل شئ من الطلع إلى حالة يسمى فيهما تمرا أو رطبا لا يمكن أن يقال إنه." )١(‏ 

"النوع كاختلاف الجنس والاصح أنه مثله وههنا اتفقوا على أن اختلاف النوع ليس كاختلاف الجنس 
فلا يجوز بيع نوع من الربويات بنوع آخر من جنسه متفاضلا فما الفرق بين الغايتين (قلت) القول في السلم 
أن عند اختلاف النوع لم يأت بما يثبت في ذمته بل بغيره والأصل أن لا تبرأ ذمة إلا بما يثبت فيها سواء 
كان من جنسه أو من غير جنسه الا أن يكون بينهما من الاختلاف مالا يختلف الغرض به وأما الربويات 
فالمعتبر مسمى الجنس وهو موجود في النوعين ونحن وإن قلنا في السلم لا يأخذ أحد النوعين عن الآخر 
لا نجعلهما جنسين بل مع اتفاق الجنس نمنع من الأخذ لما تقدم والله أعلم 
* فأنواع التمر كلها كالمعقلي والبرني وغير ذلك جنس واحد وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما 
جنس واحد وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحد وأنواع الزبيب كالأسود والأحمر وسائر 
أصنافه جنس واحد والمعتمد فيه حديث بلال المدقدم وإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر 
والذهب بالذهب والحنطة بالحنطة) (فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه 
أجود التمر وقال الشيخ في السلم إن المعقلي أفضل منه ونوزع في ذلك وقولهم في البرني إنه مدور أصفر 
كذلك لقد رأيناه وليس فيه تدوير والمعقلي بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه 
وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة ولكن لا يستكمل الغرض في تحقيق هذا الضابط وتحريره إلا بذكر المسائل 
التي وقع فيها الاشتباه في ذلك فبذلك يتضح المعتمد في هذا الأصل والله المستعان 
ل 6 

"(الثانية) على وجهين فيكون ماقاله في الربا جريا على أحد الطريقين قال الإمام والعظم لا شك أنه 
ليس بلحم الصلب منه والمشاشي والغضروفي وقد علل المصنف ذلك كله بأنها مختلفة الاسم والخلقة 
وهي علة شاملة غير أنه لم يتقدم في ضمابطه إلا اختلاف الاسم (وأما) اختلاف الخلقة فلم ينبه عليه فيما 


١7/8/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
١80/٠١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


تقدم 
* (فرع) 
قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفي الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي قال وهل الألية 
وما حمله الظهر صنفان من الشحم فيه وجهان 
(أحدهما) 
نعم وهو قول مالك 
(والثاني) 
أنها أصناف مختلفة غير الشحم وهو قول أبي حنيفة 
* 
*قال المصنف رحمه الله 
* (وأما الالبان ففيها طريقان (من) أصحابنا من قال هي كاللحمان وفيها قولان (ومنهم) من قال الألبان 
أجناس قولا واحدا لانها تتولد من الحيوان والحيوان أجناس فكذلك الالبان واللحمان لا تتولد من الحيوان 
والصحيح أنها كاللحمان) 
* (الشرح) نص الشافعي رحمه الله في الأم والمختصر جازم بأن الألبان أجناس قال في الأم في باب ما 
يكون رطبا أبدا والصنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضانيه والصنف الذى يخالفه البقر." )١(‏ 

"فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين فإنها لاتكال والذرة من الذهب والفضة فإنها لا توزن فعندنا 
يمتنع بيعها بملثها فلا يباع حفنة بحفنة ولا بحفنتين ولا تمرة بتمرتين ولا ذرة من ذهب وفضة بذرة وقال 
أبو حنيفة يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على مأخذنا ومأخذه وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر 
المكيلات عند الحنفية أن لا يبلغ نصف صاع فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم وفي المسألة 
تطويلات في كتب الخلاف لاضرورة إلى إيرادها هنا وقد رأيتها في مباحث الشافعي رضي الله عنه معهم 
في الإملاء فنقل عن بعض الناس أنه لا بأس بالتمرة بالتمرتين والتمرتين بالأربع عددا وأطال في البحث معه 
في ذلك وألزمه بالموزون وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه والله أعلم 
* (فرع) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 577/١١‏ 


أطلق الرافعي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض «زنا 
وظاهر ذلك شووله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 
"وما لم يعلم فمقتضاه أن التمر الكبار الذي يتجافى في المكيال يباع وزنا ولم أر من صرح به نعم 
هذا الضابط ذكره غير الرافعي فيما لم يعلم معياره وعبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرافعى 


* 
* قال المصنف رحخمه الله 

* (فان باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كيلهما لم يصح البيع لما روى جابر رضي الله عنه 
قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام) 

* (الشرح) حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب رواه النسائي وزاد (ولا الصبرة من الطعام 
بالكيل المسمى من الطعام) وسنده على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر (نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) ورواه الشافعي 
رضي الله عنه في الأم بهذا اللفظ الذي عند مسلم سواء ومن العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه وقال 
صحيح على شرط مسلم ورم يخرجاه وكأنه سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه والله أعلم 
* وإنما ذكرت ذلك لثئلا يقف أحد على كتاب المستدرك فيظن الوهم في نسبته إلى مسلم والله أعلم 
* وفي رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في آخر الحديث فلاختلاف بين روايتي مسلم والرواية الأولى في 
تقييده الصبرة المعينة بالتمر رواية مسلم من الطريقين مقيدة والرواية الأولى مطلقة والنسائي روى الوجهين 
جميعا وترجم على كل منهما بما يناسبه والسند واحد فيهما وليس هذا باختلاف ضار ولعلهما جميعا ثابتان 
فلا تنافى بينهما لاسيما والإطلاق من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والتقيبد في الرواية الأخرى من قول 
جابر فلعل جابرا حضر النبي صلى الله عليه وقد وسلم وقد سئل عن بيع صبرة من التمر غير معلومة المكيال 
فنهى عنها." 00 

"أنه لو باع درهما بدرهمين لم نقل بصحته في درهم مشاعا ولو قلنا بأنه يخير بكل الثمن وهذا أحد 
ور ل ار ار 
بعض المعقود عليه والفساد في الربويات إنما كان تخلل في العقد نفسه وكون هذه المقابلة محظورة من 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 570/١١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 751/١١‏ 


الشارع ونسبة ذلك إلى كل من أجزاء المبيع على السواء وأجزاء كل من العوضين صالحة لإيراد العقد عليها 
وكل منهما مستجمع شرائط البيع فلذلك لم يمكن القول بتفريق الصفقة فيه وفسد في الجميع." )١(‏ 

"لانه يصح هذا الاطلاق إذا صح واحد فقط فقد صح أحد الأمرين فهاتان مسألتان (المسألة الأولى) 
إن كان مما لا يمكن كيله فقد جزم المصنف وأتباعه بأن الاعتبار فيه الوزن وكذلك من الخراسانيين القاضي 
الحسين وصاحب التتمة وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن يأتو بلفظ الامكان أو عدمه بل عجلوا 
ما يتجافى في المكيال يباع وزنا وأصل هذه العبارة في كلام الشافعي فإنه قال في الأم في باب جماع ما 
يجوز فيه السلف وما لا يجوز ولو جاز أن يكال ما يتجافى في المكيال حتى يكون المكيال يرى ممتلئا 
وبطنه غير ممتلئ لم يكن للمكيال معنى وضبطه القاضي حسين وصاحب التدمة بما زاد غالى جرم التمر 
وهو موافق لكلام الشافعي رحمه الله الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ونقل الروياني ذلك عن القفال 
وأنه جعل ذلك حدا فاصلا بين ما يتجافى وما لا يتجافى ولعل مراد المصنف ذلك وإن لم يكن فلا شك 
أن هؤلاء قائلون بالوزن فيم١‏ يقول هؤلاء فإن ما زاد على ذلك داخل في كلامهم فصح عدهم فيمن يقول 
بالوزن في القسم الذي ذكره المصنف وذلك إذا أخذ على ظاهر عبارة المصنف فمما لا يتأتى فيه خلاف 
لانه ربوي قطعيا لاجتماع الطعم والوزن وإن لم يكن بالحجاز فإن ذلك ليس بشرط عند من اعتبر التقدير 
في الربا ولا بد من معيار تعرف به المماثلة ولا معيار إلا الكيل أو الوزن والكيل ممتنع لما فرض فتعين الوزن 
فهذا بسط كلام المصنف." (0) 

"معترضا وما بين القائم تحته متجاف فيسد المعرض الذي فوقه الفرجة التي تحته ويقع عليه فوقه غيره 
فيكون من المكيال شئ فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذنجان وما أشبهه مماكان 
في المعنى الذي وصفت ولا يجوز السلف في هذا كيلا ولو تراضيا عليه المتبايعان سلفا وما صغر وكان 
يكون في المكيال فيمتلئ المكيال به ولا يتجافا التجافي البين مثل التمر وأصغر منه مما لا تختلف خلقته 
اختلاف بائنا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا وكلما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلا فلا بأس بالسلم 


وصاحب التتمة ويمك: تنزيل كلام المصنف عليه والله أعلم 
* ومثل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5454/١١‏ ” 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 7/74/٠١١‏ 


الروياني ما يتجافى بعروق الشجر وقطع الخشب مما يتداوى به والله أعلم 
* وقال الروياني إن السعمق يباع وزنا لانه قد يكون فتاتا ويكون قطعا فل١‏ يمكن كيله (المسألة الثانية) إذا 
كان مما يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن وزنه وهكذا صور الإمام المسألة فيما يتأتى فيه الكيل والوزن 
جميعا فيما إذا تعتبر الممائلة فيه ذكر المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وابن 
الصباغ والروياني في البحر والجرجاني وغيرهم من سالكي طريقتهم الوجهين الذين ذكرهم المصنف في." 
)0 

"صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وهي هذه التي شرعنا فيها في المطعومات التي كانت في أرض 
الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تجر العادة فيه بكيل ولا وزن والذي قلته أشمل وأحسن 
فاعلمه 


* إذا عرف ذلك فإن لنا خلافا قدمه المصنف في أول الفصل من هذا الباب في جريان الربا في هذه الأشياء 
كالبقل والقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والباذنجان والخيار والجوز وسائر الفواكه التي تباع عددا قال 
بعضهم وذلك على عادة الشرق وإلا فالجوز والقثاء في بلادنا يباعان وزنا والباذنجان وكثير من الخضراوات 
في بعض البلاد كذلك ضابط ما يكليه فيه ما لم يجر العرف العام بتقديره ولا اعتبار بما يتفق في بعض 


على خلاف العموم فالقديم لا يجري الربا فيه لعدم التقدير بالكيل أو الوزن وهو." (") 

"جزء العلة في القديم فعلى هذا يجوز بيع بعضه ببعض عددا وجزافا ومتفاضلا ولا تأتي المسألة فيما 
نحن فيه (وإن قلنا) بقوله الجديد فله في الجديد قولان ذكرهما المصنف بعد هذا بفصلين فيما لا يدخر 
من الفواكه ويذكرهما القاضي حسين وجهين فيما يدخر بعد تجفيفه قال لا يجوز رطبة برطب وبعد الجفاف 
فيه وجهان لأنه لا يعرف له معيار في الشرع وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى فحيث قلنا لا يجوز بيع 
بعضه ببعض لا تأتي المسألة وحيث قلنا بالجواز وهو الذي نسبه بعض إلى ابن جريج بن شريح فعلى هذا 
إن 
كان مما لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ والرمان قال الماوردي والسفرجل الكبار قاله الجرجاني 
والفجل والسلجم والجزر قاله القاضي أبو الطيب وما أشبهه بيع وزنا قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب والماوردي والمحاملي والمصنف وابن الصباغ والرافعي وغيرهم وإن كان مما يمكن كيله كالتفاح قاله 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7/17/٠١١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 559//١١‏ 


أبو الطيب وابن الصباغ والتين قاله الرافعي والنبق والعناب قالهما الماوردي والخوخ الصغار قاله الشيخ أبو 
حامد وابن الصباغ ففي معياره وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي 
وابن الصباغ والمصنف والرافعي وغيرهم وحكاهما أبو علي الطبري في تعليقه عن أبي هريرة قولين (أصحهما) 
أنه يباع وزنا لأنه أحصر في حصول حقيقة المساواة وهذا ما صححه الجرجاني في التحرير والشافي وممن 
صحح ذلك القاضي أبو الطيب وكذلك الغزالي قال في البسيط بعد ذكر مالا يكال ولا يوزن وهذا فيما لا 
قشر له أما الجوز والبيض فلا يجوز بيعه وزنا وجها واحدا وطرد صاحب التقريب فيه خلافا إذا بيع وزنا وهو 
بعيد لأن الورق فيه ل يضبط وقال هو وابن الصباغ." )١(‏ 

'(فرع) 
يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب وحكي عن ابن كج أنه نقل عن النص أنه لا يجوز فعلى 
الأول ما المعيار فيه قال البندنيجي في تعليقة أبي حامد قلت له فالجوز بالجوز فقال الذي عندي أنه على 
الوجهين 
(أحدهما) 
يباع وزنا 
(والثاني) 
يباع كيلا وكذلك حكى الجرجاني فيه وجهين وقال في التهذيب والتتمة يجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز 
باللوز كيلا ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على المذهب قاله الرافعي وغيره (قلت) وكون الجوز 
موزونا أقرب لما تقدم من الضابط فيما زاد على حد التمر (وقوله) إن اللوز مكيل مخالف لما تقدم عن 
القاضي حسين أنه موزون ولكن ما ذكره البغوي أولى فإنه يتجافى في المكيال والله أعلم 
"ودال العائسي في الأرني بابايع 
الآجال ما ظاهره إنه لا يجوز بيع بعضه ببعض فإنه قال وإذا كان معه شئ معيب مثل الجوز واللوز وما 
يكون مأكوله في داخله فلا خير فيه بعضه ببعض عددا ولا كيلا وزنا من قبل أن ماكوله معيب وأن قشره 
يختلف في الثقل والخفة فلا يكون أبدا الا مجهول بمجهول فإذا كسر فخرج مأكوله فلا بأس ببيع بعضه 
ببعض عددا لا وزنا ولا كيلا فإذا اختلف فلا بأس به من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس فينقص وإذا انتهى 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5959/١١‏ 


يبسه فلا يستطاع أن يكال وأصله الكيل فلا خير فيه وزنا لأنا لا نحيل الوزن إلى الكيل هذا لفظ الشافعي 
رضي الله عنه وفي المجرد من تعليق أبي حامد حكى عن الشافعي أنه." )١(‏ 

'علينا هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التى روي 
عليها إلا إن احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر (قلت) وليس ذلك باضطراب قادح ولا ترد الأحاديث 
الصحيحة بمثل هذه الاحتمالات (وقوله) صلى الله عليه وسلم (لا يباع حتى يفصل) صريح لا يحتمل 
التأويل وكون فضالة أفتى به في غير طريقة غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي سماعه له فقد 
يسمع الراوي شيا ثم يتفق له مثل تلك الواقعة فيفتي بمثله والله أعلم (وقوله) معلقة بذهب ضبطة ابن 


الحديق عفن "10 

'ويعبر الأصحاب عن كل .من الأمرين بقاعدة مد عجوة وضابطها عندهم أن تشتمل الصفقة على 
مال واحد من أموال الربا من الجانبين ويختلف مع ذلك أحد العوضين أو كلاهما جنسا أو نوعا أو صفقة 
فقولنا مال واحد خرج به ما إذا اشتملت على جنس مال الربا كما إذا باع قمحا وشعيرا بتمر وزييب فإنه 


لولا هذه اللفظة لدخل تحت الضابطا وإن شت قلت أن يبيع مال الربا بجدسه ومع أحدهما غيره على مما 


فيه الربا أو مما لا ربا فيه وهذه عبارة أبي الطيب وابن الصباغ وينبغي أن يحمل غيره على ما هو من الجنس 
والنوع والصفة وعبارة المصنف في الكتاب وفي التنبيه من أحسن العبارات وأسلمها لكن فيها اعتبار القيمة 
مطلقا وسأتكلم عليه إن شاء الله تعالى وأول ما يعتنى به في المسألة أصلان 
(أحدهما) 
أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاظلة وقد تقدم التنبيه." (5) 

"ذلك بحسب اختلاف المراد بالقليل والكثير وضابطه أن ماكان بحيث لا يؤثر في المكيال فلا 
اعتبار به في منع المماثلة وماكان بحيث يؤثر في المكيال فإن كان مقصودا فيمنع عند 
اختلاف الجنس واتحاده وإن كان غير مقصود فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات الممائلة ولا يمنع عند 
اختلاف الجنس لعدم اشتراطها ولا فرق في ذلك بين الزوان والقصل والشعير والشيلم كما قال القاضي أبو 


05/1١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
71/1١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 
771/١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


الطيب وهو وغيره ضابطه ما ذكرناه وعلى ذلك ينبغي أن ينزل كلام القاضي حسين وصاحب العدة ومن 
نحا نحوهم فإنهم قالوا واللفظ للقاضي حسين ولو باع الحنطة بالحنطة وفي كل واحد منهما أو في أحديهما 
حبات من الشعير لا يجوز ولو باع الحنطة بالشعير وفي الحنطة حبات من الشعير فإن كان يسيرا جاز وإن 
كان كثيرا فلا وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين البسير والكثير ويطلق عند اختلاف الجنس الجواز 
وهذا الكلام منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لاتباع." (1) 

"لبن الغنم المشوب بالماء يمتنع بيعه بلبن البقر المشوب والخالص كما قلنا في خل التمر وإن كان 
الماء في اللبن ليس بمقصود ولا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن عنه لما تقدم أنه غير مراد فالأولى أن يحذف 
لفظ التمييز ويجعل هذا الضابط غير منعكس أو يدعى انعكاسه ويعتذر عن مسألة اللبنين بأن المانع جهالة 
مقدار اللبن وهو المقصود بالبيع وحده بخلاف الخل فإن المقصود الهيئة التركيبية ولا يرد على الطرد الذي 
ادعيناه خل التمر بخل العنب في كون الماء الخليط في خل التمر مقصودا لأنا نتكلم فيما إذا كان أحد 
العوضين مشوبا بالآخر وههنا ليس في أحد العوضين شيئا مما في الآخر إذ خل التمر لا عنب فيه وخل 
العنب لا ماء فيه ولا تمر ولعلك تقول الكلام في بيع الحنطة بالشعير وفى كل منهما شئ من الآخر وليس 
في أحد اللبنين شئ مما في الآخر ولا في أحد الخلين وإنما مع كل منهما ماء فاعلم أن المانع في الخلين 
كونه م قابله خلا وأما الماء في الخل لا يقصد تمييزه وهذا المعنى نفسه حاصل في الحنطة والشعير بحنطة 
وشعير وإن كان الخليط في كل طرف غير مقصود في التمبيز والله أعلم (فإن قلت) إذا باع القمح بالقمح 
وفي كل منهما شعير قد خلط به وعرف مقدار الخليطين ينبغي أن تخرج الصحة فيه على الخلاف في بيع 
مد ودرهم بمد وهما من غلة واحدة وسكة واحدة وروى القاضي حسين ومن 
وافقه الصحة فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد تقدم أن رأي المصنف اشتراط الاختلاف في القيمة." (5) 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) رواه أبو داود أيضا كما أشرت إليه قال 
الاإرقظي واتماع علق الأريعة على خلاقه ما روا تحن ردك على ضبطهم للعجؤييف وري اماه افك 
وهو مالك بن أنس رحمه الله وهذا الذي قاله الدارقطني حجة على تصويب رواية مالك ومن تابعه ويحتمل 
على طريقة الفقهاء أن يحكم بصحتهما جميعا لثقة روايتهما وتكونان واقعتين مرة نهى عنه نسيئة ومرة 
نهى عنه مطلقا وأن بعض الرواة زاد ما أسقطه الآخر ولا تنافي إلا من جهة المفهوم والمنطوق مقدم عليه 


400/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
407/٠١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


لكن النظر الحديثي ههنا أقوى والظاهر مع من أسقط لفظة النسيئة وقد تابع عبد الله بن يزيد على روايته 
عمران بن أبي أنس وليس فيه زيادة لفظ النسيئة كذلك قال البيهقي ورواه من طريق الربيع بن وهب لكني 
رأيت في مسند ابن وهب عن عمرو بن الحرث ان بكر ابن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس حدثه 
(أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلفه الرجل الرطب بتمر إلى أجل 
فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا) وهذا شاهد جيد لرواية يحيى بن أبي كثير فإن 
ثبت فيحمل على أنهما حديثان كما قد نبهت عليه قريبا فلا ينافي ذلك ويحتمل أن يكون سئل عنه نبيئة 
فهى عنه وسئل مرة أخرى عنه مطلقا فنهى عنه وإن لم يكونا حديثين فالحكم بإسقاط الزيادة متعيين قال 
البييهقي الخبر مصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا 
المعنى يمنع أن يكون النهى لاجل النيسئة فلذلك لم لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في 
هذا الحديث ولذلك قال الشيخ أبو حامد قال لان علة النسأ عندنا الطعم وعندهم الجنس (أما) النقصان 
فلا والله أعلم 
* وقد وردت أحاديث حسنة وصحيحة وغير ذلك تشهد لرواية هذا الحديث وأن المنع مطلق (منها) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مرل الله عليه وسلم قال (لا تبايعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا 
التمر بالتمر) رواه مسلم وعن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا التمر بالتمر) متفق 
عليه وعنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر." )١(‏ 

"ابن خزيمة يسنده إلى يحبى قال فيها إن أبا عياش أو عياش شك يحبى وهذا مما يدل على قلة 
ضبط يحبى في هذا الحديث ورأيت في كتاب الإسماعيلي هذا أيضا ذكره بطريق آخر إلى يحبى وقال فيه 
(نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر يابس) هكذا وقع في الكتاب وعليه تطبيب 
وعلامة 
أنه ينظر فيه فإن لم يكن تصحيفا فهو اختلاف موهن لرواية يحيى أيضا 
* واعلم أن هذا الحديث لا يحتاج إلى تقدير صحته إلا لما فيه من التعليل بالنقصان (وأما) الحكم فإنه 
ثابت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صل الله عليه وسلم نهى 
عن بيع التمر بالتمر) وقد تقدم التنبيه على ذلك من حديثه ومن حديث أبي هريرة وغيره فقد علم ما في 
هذا الحديث وأن الراجح حصته (وأما) الحكم الذي دل عليه فثابت في الأحاديث الصحيحة وقد روى 


47١/١٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الشافعي هذا الحديث من جهة اثنين من الأربعة الرواة عن عبد الله بن يزيد رواه عن مالك بن أنس ومن 
جهة إسماعيل بن أمية رواه عن سفيان بن عيبنة عنه (أما) روايته عن مالك فرويناها عنه في مسند الشافعي 
من طريق الربيع عنه وكذلك هي في الأم والإملاء (وأما) روايته من طريق إسماعيل فرويناها في سنن الشافعي 
التي يرويها الطحاوي عن المزني عن الشافعي وفيها وصف أبي عياش بالزرقي فيحصل بذلك متابعة العدني 
كما تقدم ورفع الجهالة عنه وأكثر الرواة عن مالك رحمه الله يقولون (سئل عن شراء التمر بالرطب) وكذلك 
هو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم وبعض الرواة عن إسماعيل بن أمية يقولون (عن الرطب 
بالتمر) كذلك هو في النسائي وغيره من طريق سفيان الثوري عنه وكذلك قاله ابن منيع من رواية أسامة بن 
زيد (وقال) أبو داود الطيالسي ووكيع وابن نمير شيخ أحمد وأحمد بن يونس وخالد بن خداش شيخا ابراهيم 
الحزبى خمستهم عن مالك (الرطب بالتمر) مثل رواية الآخرين (وقال) أحمد بن حنبل عن سفيان عن 
إسماعيل (عن تمر برطب) مثل رواية مالك المشهورة والذي قاله الشافعي وغيره في حديث إسماعيل (تبايع 
رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب) فلم يعينوا شيئا والأمر في ذلك قريب وأما 
قول المصنف (عن بيع) فلم أجده في شئ من كتب الحديث بل كلهم إما بلفظ الشراء وإما بحذفهما معا 
وأنا رأيته في كتب الفقهاء كالقاضي أبي الطيب ومن بعده )١(‏ أكثر الرواة عنهم يقولون في آخره (قالوا نعم 
فنهى عنه) وكذلك لفظ أبي داود والترمذي 


)١(‏ بياض بالاصل فحرر) 
والانا 

"في العصير مع الخل أنهما جنسان فيكون الظاهر عنده جواز بيع البلح بالرطب والتمر متفاضلا 
وجواز بيع الحصرم بالعنب متفاضلا وأنهما جنسان وهذا بعيد لأنه لو لزم من الاختلاف في هذه الصفة 
الاختلاف في الجنسية لزم أن يكون الرطب والتمر جنسين مختلفين وهو لا يقول به فهذا يفسد عليه ما 
اختاره من أن العصير والخل جنسان بل هما جنس واحد لأن التفاوت الذي بينهما أشد مما بين الرطب 
والتمر 
* واعلم أن الحكم بكون الطلع والرطب والتمر جنسا واحدا وكذلك الحكم بأن الرطب والتمر جنس واحد 
فيه إشكال لأن كلا منهما منفرد باسم خاص وذلك يقتضي كونهما جنسين على مقتضى الاب المشهور 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 475/٠١‏ 


في اتحاد الجنس واختلافه وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في الأجناس والله أعلم 
* والضمير في قوله رطبه بيابسه عائد على ما حرم به الربا الذي صدر به الفصل السابق على الفصل الذي 
قبل هذا واتحاد الضمير يفيد أن المراد الجنس الواحد أي لا يباع رطب الجنس بيابس ذلك الجنس وليس 
الحكم مقتصرا على الرطب بالتمر والعنب بالزبيب بل كل رطب بيابس إذا كان ربويا من جنس واحدا كحب 
الرمان بالرمان الرطب قال الشيخ أبو حامد لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوز يعني تفريعا على الجديد أنه 
يجري فيها الربا والله أعلم 
* ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب بالعنب والعنب بالتمر والرطب بالزييب والزييب بالتمر لأنهما جنسان 
وقد نص الأصحاب على ذلك كله والله أعلم 
* وقد أفهم كلام المصنف جواز بيع يابسه بيابسه كبيع التمر بالتمر والزييب بالزبيب إذا تساويا في المكيال 
وذلك بالاتفاق وكذلك كل تمرة لها حالة جفاف كالمشمش والخوخ والبطيخ الذي يفلق والكمثرى الذي 
يفلق والرمان وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله تعالى وقد مر بعضه عند الكلام في المعيار والله أعلم 
* 
* قال المصنف رحمه الله 
* (وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه فان كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه 
وقال المزني يجوز لان معظم منافعه في حال رطويته فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن والدليل على انه لا يجوز 
إنه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والادخار فلم يجز بيع احدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافا 
ويخالف اللبن فان كماله في حال رطوبته لانه يصلح لكل ما يراد به والكمال في الرطب والعنب في حال 
يبوسته لانه يعمل منه كل ما يراد منه ويصلح للبقاء والادخار) 
ا 

"في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطب قال (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع التمرة بالتمرة فيشمل الرطب وسائر أحواله) وهذه الرواية أصرح من روايته المذكورة في البخاري 
وغيره (نهى عن بيع التمر بالتمر) فإنه يحتمل أن يكون جميعا بالثاء المثلثة فتكون موافقة لها ويحتمل أن 
يكوك إحداهها الثمر بالميناة وكتللك ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة يعني بيع الرطب 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١١٠/497؛‏ 


بالتمر وأما رواية الإسماعيلي هذه فصريحة فإنها بزيادة الهاء في آخرها ولما لم يتمسك الأصحاب بغير 
القياس اعترض المخالفون على القياس الذي ذكره الأصحاب بأن النقصان في أحد الطرفين موجب للتفاوت 
والنقصان في الطرفين غير موجب له وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين 
(أحدهما) 
ما تقدم من تفاوت النقص في الأرطاب 
(والغاني) 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراع التفاوت في الثاني وإنما راعى النقصان إذا يبس وذلك موجود في 
الرطبين ولك أن تقول هذا الجواب الثاني جمود على 
الوصف وظاهرية محضة ولا شك أن النقص إنما اعتبر بحصول التفاضل في الربوي فالأولى الاقتصار على 
الأول أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الرطب بالتمر مطلقا وذلك يشتمل ما إذا بيع كيلا 
بكيل وما إذا بيع خرصا كما إذا باع صاع تمر بصاعين رطبا فظن أنه يجئ منها صاع والأول فيه الجهل 
بالتماثل بين الرطبين لما لم يكن معتبرا في حال الأرطاب صار غير معلوم فيكون كما لو تبايعا جزافا واحتمال 
المساواة عند الجفاف كاحتمال كون الصبرتين متساويتين في نفس الأمر وأيضا فكل جنس اعتبر التماثل 
في بيع بعضه ببعض فالجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل بدليل النهي عن التمر بالتمر جزافا وذكر المصنف 
لحالة الكمال والادخار تحقيق لعدم العلم بالمماثلة لا لأنه مشترك بينه وبين الصورة المقيس عليها 
* واعترضوا على هذا القياس أيضا بأنه منقوض بالعرايا فإنه يصح مع الجهل بالمساواة لأن مع الحرص لا 
تتحقق المساواة بل هي مشكوك فيها وأجاب الشيخ أبو حامد بأنه في العرايا غلب على ظنه المساواة 
بالخرص وغلبة الظن فوق الشك فإذا غلب على ظنه أن فى هذه النخلة رطب يجئ منه مثل هذا التمر 
المكيل على الأرض جوزناه (واعلم) أن هذا الجواب يقتضي أن يجوز بيع الرطب بالرطب المقطوعين باعتبار 
الخرص أو تكون العلة منقوصة كما هي فيحتاج إلى جواب غير هذا فنقول إن الشارع اكتفى بالظن الحاصل 
من الخرص رخصة في العرايا." )١(‏ 

"مثل الزيت والسمن والعسل واللبن فلا بأس ببعضه على بعض إن كان مما يوزن فوزنا وإن كان مما 
يكال فكيلا مثلا بمثل ينبغى أن تضبط الأولى يببس - بياء مضمومة ثم ياء مفتوحة ثم باء مشددة - 


4. 


والثانية - بياء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء مخففة مفتوحة - أي هو يببس بنفسه وإن كان يبسا غير آيل 


475/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


إلى صلاح ولكنه لا ييبسه الناس ولذلك قال في باب الرطب بالتمر فيه هكذا ما كان رطبا فرسك )١(‏ 
وتفاح وتين وعنب واجاص وكمثري وفاكهة لا يباع شئ منها بشئ رطبا ولا رطب منها بيابس ولا جزاف 
منها بمكيل ثم قال فيه أيضا وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا يببس فينقص وهكذا كل رطب لا يعود تمرا 
بحال وكل رطب من المأكول لا ينفع يابسا بحال مثل الخريز والقثاء والخيار والفقوس والجزر والأترج لا 
يباع منه شئ بشئ من صنفه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل لمعنى ما في الرطوبة من تغيره عند اليبس وكثرة ما 
يحمل بعضها من الماء فيثقل به ويعظم وقلة ما يحمل غيرها فيضمر به ويخف وإذا اختلف الصنفان منه 
فلا بأس (وقال في آخر هذا الباب) كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب بيابس من صنفها ولا رطب 
برطب من صنفها لما وصفت من الاستدلال بالسنة وقال في الأم أيضا في باب الآجال في الصرف بعد 
أن قرر القول الجديد وجريان الربا في غير المكيل والموزون من المأكول والمشروب (قال) ولا يصح على 
قياس هذا رمانة برمانتين عددا ولا وزنا ولا سفرجلة بسفرجلتين ولا بطيخة ببطيختين ولا يصح أن يباع منه 
جنس بمثله الا وزنا بوزن يدا بيد وظاهر هذا الاستثناء جواز بيع السفرجل والبطيخ بعضه ببعض وزنا وهو 
أيضا ظاهر في أن المعتبر في ذلك الوزن دون الكيل لأن كلامه يشمل ما يمكن كيله وما لا يمكن فإن قوله 
منه أي من المأكول والمشروب غير المكيل والموزون وقد تقدم ذلك وكذلك حكى أكثر الأصحاب في 
ذلك قولين منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف وأتباعه والمتولي والبغوى 
والرافعي وآخرون وبعضهم من المراوذة يجعلها وجهين وقال الماوردي إن جمهور أصحابنا أنه لا يجوز بيعه 
رطبا برطب ولا رطبا بيابس وأن ابن سريج ذهب إلى الجواز وأن ابن أبي هريرة كان يجعل مذهب ابن سريج 
قولا للشافعي ويخرج المسألة على قولين 

(أحدهما) 

جواز ذلك وهو المحكي عن ابن سريج تعليقا بأن الشافعي قال في موضع من كتاب البيوع ولا يجوز بيع 
البقل المأكول من 


3 


)١( *‏ الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه اه مصححه) 
د 


441/١٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"إن طائفة من أصحابنا ذكروا لفظ الادخار وآخرون أعرضوا عنه ولا شك أنه غير معتبر بحالة التماثل 
في جميع الربويات ألا ترى أن اللبن لا يدخر ويباع بعضه ببعض فمن أعرض عنه فذاك ومن أطلقه أراد 
اعتياده في الحبوب والفواكه لا في جميع الربويات (قلت) وقد تقدمه الإمام إلى ذلك فقال إن بعض 
أصحابنا أجرى لفظ الادخار في إدراج الكلام وهو غير معتمد فإن اللبن يباع ببعض وأراد الإمام بذلك تقوية 
جواز بيع الرطب الذي لا يدخر يابسه بعضه ببعض والصحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالي محتاج إلى ذكره 
ليحترز به عما لا يدخر يابسه وهو هذا القسم الذي فرغنا من شرحه فإنه لا كمال له وإن جف على أحد 
الوجهين وهو إنما تكلم في الفاكهة فلا يشمل جميع الربويات أما إذا تكلم في حالة الكمال على الإطلاق 
فلا يستقيم أن يجعل ذلك ضابطا وضبط حالة الكمال على الإطلاق عسير وقد نبه الرافعي رحمه الله على 
عسرها فإنه لما شرح ذلك المكان قال فإذا تأملت ما في هذا الطرف عرفت أن النظر في حالة الكمال 
راجع إلى أمرين في الاكثر 
(أحدهما) 
كون الشع بحيث يتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه 
(والثاني) 
كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتبران جميعا فإن اللبن ليس بمدخر والسمن ليس بمتهئ لأكثر 
الاتتفاعات المطلوبة من اللبن وكل واحد من المعنيين غير مكتفى به أيضا فإن الثمار التي لا تدخر تتهيأ 
لأكثر الانتقاعات المطلوية منه: والذقيق.مدخر. وليسا على حالة الكمال وله تساعدني غبارة ضابطة كما 
أحب في تفسير الكمال فإن ظفرت بها ألحقتها بهذا الموضع وبالله التوفيق هذا كلام الرافعي رضي الله 
عنه ولك أن تقول إنا إذا جعلنا المعتبر التهيع لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه لا يرد السمن وقول الرافعى انه 
ليس بمتهئ لأكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن صحيح لكن ذلك غير معتبر فإن السمن عين أخرى غير 
اللبن كان اللبن مشتملا عليها فهو كالشي رج من السمسم وليس كالدقيق مع القمح ولا كالرطب مع التمر 
فإن كلا منهما هو الآخر وإنما تغيرت حالته فالرطب صار إلى يبس وهو حالة تهيئه لأكثر الانتفاعات 
المقصودة منه والقمح صار إلى تفرق فخرج عن تلك الحال وليس السمن هو اللبن حتى تعتبر فيه منافع 
اللبن بل تعتبر فيه الانتفاعات المقصودة." )١(‏ 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 445/٠١‏ 


"منه نفسه وهو متهئ لها (وأما) الفواكه التي لا تدخر فقد فهمت من كلام الشافعي ما يخرجها وهو 
ما حكيته عنه قربا (وقوله) إنها خلقت مستحشفة والرطوبة التي فيها رطوبة طراءة فإذا زايل موضع اغتذائه 
عاد إلى اليبس يعني أن لرطوبة فيه ليست طليقة لازمة له بل مفارقة بنفسها فلذلك تخليت أنا طمابطا وهو 
أن يقال المعتبر في الكمال عدم الرطوبة المفارقة أو التغير المانعين من التماثل عن النداوة اليسيرة والتغير 
النسير'لكن. يرد عليه الزقوة:فإنه كاغل .وإن كا رطبا قال ابن الرفعة في ضابط حالة كمال بيعت أ يال 
ما يقصد جفافه وإِن أمكن تحصيل القوت أو الأدم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادخاره وجفافه 
ويدخل فيه اللحم على النص وما لا يجفف بحال كالزيتون أو لا يمكن تجفيفه كاللبن فحالة كماله حالة 
رطوبته وقد تعرض له حالة كمال أخرى أو أكثر وإذا جوزنا بيع الزبد بالزبد وليس يوصف كل واحد منهما 
أنه انتهى إلى حالة جفاف وليس يصير اللبن زبدا أو سمنا ولا الزيتون زيتا كذلك وبذلك يتم المقصود فيما 
نظنه ولا ترد الثمار التي لا تجفف لأنها تؤّكل تفكها فلم يكن بذلك اعتبار لأنه لا تعم الحاجة إليها ولا يرد 
الدقيق لأن الاعتبار في المدخر بما يقصد غالبا فيه طالت مدته أو قصرت وادخار كل شئ بحسبه والغالب 
في الحب ادخاره حبا 
* 
* قال المصنف رحمه الله 
* (وفى الرطب الذى لا يجئ منه التمر والعنب الذى لا يجئ منه الزبيب طريقان 
(أحدهما) 


أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لان الغالب منه أنه يدخر يابسه وما لا يدخر منه نادر فألحق بالغالب (والثاني) 
وهو قول أبى العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته فكان على قولين كسائر الفواكه) 
* (الشرح) الرطب والعنب على قسمين (منه) ماله جفاف وكمال في حالة جفافه وقد تقدم حكمه وأنه لا 


يجور بيع رطبة برطبه ولا بيابسه جزما ويجور بيع يابسه بيابسه اتفاق | (ومنه) ما لا يجفف في العادة ولو 
جفف لاستحشف وفسد لكثرة رطوبته ورقة قشره كالرقل وهو أردأ التمر والعمري وهو )١(‏ والابراهيمي 


(1) بياض بالاصل فحرر) 
لالد 

"(الشرح) مقصود المصنف الكلام على ما يمنع بيع رطبه برطبه أو بيابسه من الأشياء المتقدمة إذا 
وصل إلى حالة اليبس هل يشترط تناهي اليبس أو يكتفى بما دون ذلك وما الضابطا فيه وقد فرق في ذلك 
بين المكيل والموزون وذلك مأخوذ من كلام الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي في الأم في باب بيع 
الآجال ولا خير في التمر بالتمر حتى يكون ينتهي يبسه وإن انتهى يبسه إلا أن بعضه أشد انتفاخا من بعض 
فلا يضره إذا انتهى يبسه كيلا بكيل وقال فبين الشافعي أنه لا بد من انتهاء اليبس وقال في باب ما جاء في 
الكيل للحم (فإن) قال قائل فهل يختلف الوزن والكيل فيما بيع يابسا قيل يجتمعان ويختلفان (فإن قيل) 
قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان (قيل) التمر إذا وقع عليه اسم اليبس ولم يبلغ أناه يبسه فبيع كيلا 
بكيل لم ينقص في الكيل شيئا وإذا ترك زمانا نقص في الوزن لأن الجفوف كلما زاد فيه كان أنقص لوزنه 
حتى يتناهى وال وما بيع وزنا فإنما قلت في اللحم لا يباع حتى يتناهى جفوفه لأنه قد يدخله اللحم باللحم 
متفاضل الوزن أو مجهولا وإن كان ببلاد ندية فكان إذا يبس ثم أصابه الندى رطب حتى يثقل لم يبلع وزنا 
بوزن رطبا من ندى حتى يعود إلى الجفوف وحاله إذا حدث الندى فزاد في وزنه كحاله الأولى ولا يجوز أن 
يباع حتى يتناهى جفوفه كما لم يجز في الابتداء اه وقد ذكر الشيخ أبو حامد وأبو الطيب والماوردي وغيرهم 
الفرق الذي ذكره الشافعي رحمه الله هذا وفرقا آخر للأصحاب أن التمر وإن كان فيه رطوبة فهو إذا ترك 
على ما هو عليه وادخر على حاله لم يضره ذلك واللحم إذا كان فيه نداوة فادخر على حالته عفن وفسد 
وفسر الشافعي في الأم انتهاء جفاف اللحم بأن يملح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفافه ولا يحصل من هذا 
اللفظ كمال المقصود في البيان والذي نحكيه عن الأصحاب أصرح وقد اتفق الأصحاب على." (5) 

"لا يحمله ههنا وتبقى الرخصة على عمومها في القليل والكثير (قلت) يصدعن ذلك الوجه الثاني 
الذي ذكرته الآن وأيضا فإن المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على المقيد هذا كله مع ما في حديث 
محمود بن لبيد عن زيد الذي يتمسك به في الاختصاص بالفقراء من عدم الاتصال الموجب لعدم الحكم 
عليه بالصحة والله أعلم. 
وبنى الغزالي الخلاف في ذلك على أن الخرص أصل بنفسه يقام مقام الكل أو ليس كذلك فيتبع مورد النص 


445/٠١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
4554/٠١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


فعلى الأول نلحق الاغنياء بهم وعلى الثاني تتردد وهذا كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن الإمام في إلحاق 
بقية الثمار بالرطب والبناء على ذلك المعنى هناك متجه وأما هنا فبعيد والشيخ أبو محمد بناه في السلسلة 
على الأصل الذي سيحكيه عن الأصحاب من أن العرايا هل أحلت بعد تحريم المزابنة أم لم تدخل في 
التحريم أصلا وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. 
رفوع 
إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط | لمعنى المعتبر في ذلك لم يتعرض أكثرهم لذلك وقال الجرجاني لما حكى 
القولين يختص ذلك بمن لانقد بيده على القول الآخر وكذلك عبارة صاحب." )١(‏ 

"(فرع) 
وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم اجاز وابيع الحنطة في التبن محصودة.. 


(ويجوز ذلك فيما دون خمسة اوسق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص 
في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق) . 

(الشرح) الثابت في الصحيحين في حيدث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق هكذا 
على الشك من رواية داود كما سيأتي قريبا ان شاة الله تعالى وفي الترمذي فيما دون خمسة أوسق أو كذا 
وأما روايته بأحد اللفظين فقط كما ذكره المصنف فلم أره في شئ من كتب الحديث إلا في نسخة من 
سماعنا في مسند الشافعي وراجعت نسخة أصح منها فوجدته على الصواب مكملا كالروايات المشهورة 
وكذلك رواية الشافعي رحمه الله في الأم ومن عادة الشافعي ان روياته في الحديث الواحد لا تختلف ولو 
رواها في مواضع متعددة لشدة ضمبطه وإتقانه وتثبته فتبين أن رواياته فتبين أن السقوط فى تلك النسخة غلط 
من ناسخ فان كان وقع للمنصف نسخة كذلك فهو اللائق بورعه وتجريه أنه لا يختصر الحديث ولا يقال 
إن ذلك جائز فإنه ذكر بعض الحديث وليس فيه تعيين حكم لأن ما دون الخمسة محقق ومن أرخص في 
الخمسة فقد أرخص فيما دونها فالرخصة فيما دونها محققة لأنا نقول إن في الاقتصار على ذلك خللا في 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 70/١١‏ 


اللفظ والمعني اما اللفظ فانه لاتتحق مطابقته للفظ ابى هريره فلائه على تقدير أن تكون الرخصة في خمسة 
أوسق فلا يمكن نسبته إليه باللفظ وأما بالمعني فلانه يصير موها أو مفها." )١(‏ 

"بطريق المفهوم أنه لا يجوز في الخمسة وذلك قادح في الرواية بالمعنى والشيخ أجل عندنا من أن 
يستدرك على روايته خلاه ينسب إليه والظاهر أن الشيخ وجده هكذا واعتقده حديثا تاما وكلامه بعد هذا 
بسطر يشعر بذلك ولا أعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسة أوسق الا ذلك ما تقدم في 
أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد ولا تعيين فإن ثبت أن ذلك حديث كامل فهو تص 
فيما ادعاه والا فان الحكم النذكور ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدمة فإن ما دون الخمسه داخل في 
الخمسه واباحه الشئ إباحته لما يتضمنه فالإباحة فيما دون الخمسة محققة إما نصا وإما تضمنا والله أعلم. 
والحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضى أبو الطيب والمحاملى. 
(فرع) 
لاضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسه بشئ ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه 
وهو يدل على أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها واعلم أنا إذا أطلقنا خمسة أوسق 
إنما نريد خمسة أوسق من التمر أي قبل ما يخرص فنعرف أنه إذا جف كان خمسة اوسق ولا نريد خمسه 
اوسق نت الرطب والله اعلم. 
وقدم التنبيه على ذلك.. 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


(وفى خمسه اوسق قولان (احدهما) لا يجوز وهو قول المزني لان الاصل هو الحظر وقد ثبت جوار ذلك 
فيما دون خمسه اوسق لحديث ابى هريره رضى الله عنه وفى خمسه اوسق شك لانه روى في." (5) 
"بقوله صلى الله عليه وسلم (أينقص الرطب إذا يبس) وهذه إشارة إلى المآل وما وراء الخمسة مردود 
بذكر الخمسة فإن التقدير نص في اقتضاء المفهوم قال فهذا اقتضى الإمكان في توجيه النص وهو على 
نهاية الإشكال (قلت) وقد تقدم توجيهه بغير ذلك مع أن ظاهر النصوص خلافه وعلى مساق بحث الإمام 
وتخيله له يكون الأصل الجواز بالخرص وأخرج من ذلك ما زاد على الخمسة على مقتضى الأصل من 


0/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
51/١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


الجواز وليس مع ذلك على نهاية الإشكال وقد تعرض الإمام في كتاب الرهان في أصول الفقه لهذا البحث 
عند الكلام في النقص قال الأصل الكيل أو الوزن وأثبت الشرع الخرص لحاجة في قضية مخصوصة فهو 
من المستثناة قال ولكن ينقدح في هذا المجال أن الوزن أضبط من الكيل ثم الكيل متعين في بعض الأشياء 
مع إمكان الوزن فالخرص في محل الحاجة كالكيل في المكيل بالإضافة إلى الوزن فلا يتضح خروج الخرص 
بالكلية عن القانون حسب إيضاح خروج حمل العاقرة والكتابة الفاسدة وقال أبو الحسن علي بن اسمعيل 
بن حسن الصنهاجي ثم الأنباري المالكي في." )١(‏ 
'(فرع) 

إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الذي نص عليه الشافعي والأصحاب 
منهم الماوردي الأول فإنه قال في باب العرية من الأم ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشئ 
ما كان وقال الفوراني يجوز في الأربعة ولايجوز في ستة وفى الخمسة قولان وهذا وعلى جهة ضرب المثال 
ونقل جماعة عن ابن المنذر أنه قال وقد رواه جابر ما ينتهي به إلى أربعة أوسق فهو المباح وما زاد عليه 
محظور ولم أر هذا الكلام في الأشراف وإنما أطلق فيه الإباحة فيما دون الخمسة ولعله في الأوسط أو 


غيره من كتبه والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه ويمكن خرصه فاشبه الرطب وفيما 
سوى ذلك من الثمار قولان 

(أحدهما) 

يجوز لانه ثمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب 

(والثانى) 

لا يجوز لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب ولم 
يرخص في غير ذلك ولان سائر الثمار لا يدخر يابسها ولا يمكن خرصها لتفرقها في الاغصان واستتارها 
في الاوراق فلم يجز بيعها خرصا) . 


59/1١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


(الشرح) حديث زيد هذا رواه مسلم وقد تقدم ومضى الكلام عليه وقد نص الشافعي على أن العرايا من 
العنب كهي من التمر واتفق أصحابه على ذلك وأنه يجوز أن يبيع العنب على أصوله." )١(‏ 

"الأم المنسوب إلى الصرف قال ولا تكون العرايا إلا في النخل والعنب لأنه لا يضبط خرص شئ 
غيره واقتصره في هذا الموضع على هذا وسيأتي عنه أنه ذكر في موضع آخر تلويحا إلى القول الأول وهذا 
القول أعني قول المنع هو الأصح عند الروياني في الحلية والبغوي والجرجاني وابن أبي عصرون والرافعي 
وغيرهم واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصنف وفي الاستدلال به نظر لأنه إن أريد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم منع في غير ذلك فينبغي أن يمتنع العنب بالزبيب ويكون قياسه على الرطب حينئذ في مقابلة 
النص وإن أريد أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تتفق في غير ذلك فصحيح لكن لا يمتنع 
القياس على مثل هذا وإِن أريد أن الصحابي ظهر له بقرينة الحال أن الرخصة مقصودة على ذلك وأوجبنا 
الأخذ بذلك فينبغي أن لا يجوز العنب بالزبيب ولكن الأصحاب لما رأوا إلحاق العنب بالرطب ظاهرا قويا 
لم يتركوه بمجرد هذا اللفظ الرمحتمل لهذه الأمور ولما كان إلحاق ما سوى ذلك من الثمار ليس بجلي." 
00 

"لا يجب فيها ولا يسن الخرص فيها كما فعل في الجانب الآخر والله أعلم. 
وليس في كلام الشافعي رضي الله عنه في إلحاق العنب وقطع بقية الثمار عن الإلحاق إلى كون العنب 
يخرص وهي لا تخرص 
والله أعلم. 
وفي موضع آخر قال لانه لا يضبط خرص شئ غيره وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض من عبارة المصنف 
(والطريق الثاني) أنه لا يجوز قولا واحدا وهو الصحيح عند المحاملي والروياني ونقله العمراني عن حكاية 
صاحب المعتمد ومن الجازمين به سليم في الكفاية وفرق المحاملي بينه وبين المساقات بأن المعنى الذى 
لاجله جوزت المساقات في الرطب والعنب أن صاحب النخل والكرم يحتاج إلى من يقوم على ثمرته 
ويسقيها ويتعهدها فدعت الحاجة إلى جواز المساقات عليها على أحد القولين وليس كذلك بيع العرايا لأنه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7١/١١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 75/١١‏ 


إنما يجوز ذلك في الرطب والعنب لأنه يمكن معرفة قدره بالخرص وهذا المعنى لا يوجد في غيرها من 
الثمار فلذلك لم يجز البيع قورا واحدا والظاهر الطريقة." )١(‏ 

"بدقيق الحنطة وما أشبه ذلك فإنه جائز متماثلا ومتفاضلا على القول الصحيح المشهور الذي قطع 
به قاطعون أن الأدقة أجناس والمقصود بيع القمح بدقيق القمح أو بيع الشعير بدقيق الشعير وما أشبه ذلك 
وفي ذلك مسألتان (إحدهما) أن يباع متفاضلا وهذا لا يجوز عندنا وعند أكثر العلماء ونقل الشيخ أبو 
حامد وأبو الطيب وغيرهما عن أبي ثور جوازه واحتج بأنهما جنسان لاختلاف الاسم ونقض 
الأسيكابيه ليه #اللحر بالحراة. وكير مرح "المظعومانت :رقي قار مرق الضابط الذي مهدوه في اختلاف 
الجنس واتحاد ومذهب أبي ثور في ذلك موافق لمذهب داود وإنه ذهب هو وأصحابه إلى جواز ذلك وعمم 
فقال يجوز بيع القمح بدقيقه وسويقه وخبزه وبيع الدقيق بالدقيق والسويق بالخبز والسويق بالسويق وبالخبز 
والخبز بالخبز متفاضلا ومتماثلا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة 
مثلا بمثل من قبل أنه يكون متفاضلا في نحو ذلك وكذلك نقله." (5) 

'عينين مستقلتين حتى يكون ذلك كالعقد فرتب على كل منهما مقتضاه وكذلك يقول الأصحاب 
جمع بين عقدين مختلفي الحكم إنما الخل الذي فيه الماء فهو كعين واحدة ولو أفردنا ما فيه من الماء 
بحكم وما فيه من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأن كلا منهما مجهول وفي سائر صورر الجمع بين 
مختلفي الحكم يوزع الثمن عليهما ويعطى كل واحد حكمه وههنا لا يمكن القول بأن بعض الثمن في 
مقابلة الماء وحده وبعضه في مقابلة الخل بل كل جزء من الثمن مقابل بكل جزء من مجموع الخل المركب 
من الماء وغيره ويوؤل ذلك أنه لو اشترى ربويا رأى بعضه ولم ير بعضه فيه طريقان 
(أحدهما) 
القطع بالبطلان 
(والثاني) 
فيه قولا 
بيع الغائب ولم يخرجوه على قولي الجمع بين مختلفي الحكم قال الشيخ أبو محمد في السلسلة لا يحتمل 
تخريج القولين في هذه المسألة لأن المشتري إذا رأى بعض الثوب ولم ير بعضه فحكم ما رأى أن العقد 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7/١١‏ 
() المجموع شرح المهذب النووي ١١7/١١‏ 


فيه )١(‏ الخيار فيه ثابن فربما يختار فسخ المبيع فيما لم يرد اجازته فيما رأي فيحتاج إلى قطع الثوب وفي 
ذلك اتلاف لما ليس من ماله والله أعلم. 

وقد تقم بحث في خل التمر بخل الزبيب وخل العنب عند الكلام في بيع المشور بالمشوب فليطالع هناك 
وكذلك في الدراهم المغشوشة إن شاء الله تعالى وفي تعليق أبي علي الطبري والقاضي حسين أنه إذا قلنا 
لا ربا في الماء قولين في ذلك (أصحهما) الجواز ولكنهما ليس القولين في الجمع بين مختلفي الحكم بل 
هما القولان المشهور والغريب في أن الخلول جنس أو أجناس والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تكلموا في 
ذلك تفريعا على المعروف أن الخلول أجناس وضابط هذا الباب أن كل خلين إما أن يكون فيهما الماء أو 
لا يكون فيهما أو يكون في أحدهما فإن كان فيهما الماء فإن كانا جنسا واحدا لم يجز قطعا كخل الزبيب 
بخل الزبيب وان كانا 


)0١( بياض بالاصل فحرر."‎ )١( 

"إن كان موافقا فالحكم ثابت بلا إشكال ولاغرض في إسناده إلى المرسل مع ذلك الدليل وحده أو 
إليه مع المرسل وإِن كان مخالفا فإما أن يكون راجحا عليه أو مرجوحا فإن كان راجحا قدم على المرسل 
مع القول بأنه حجة وإن كان مرجوحا لم يقدم عليه وحينئذ ينبغي لمن يعمل به عند الدليل مطلقا أن يعمل 
به ههنا لرجحانه وهو يصير إلى أن المرسل حجة والتفريع على خلافه ولا ينفع التعلل بأنه حجة ضعيفة في 
أن يدفع بأدنى معارض وإن كان مرجوحا لأن ذلك بحث جدلي لا طائل تحته (وأما) اعتضاده بمسند فإذا 
كان المسند صحيحا كان العمل به لا بالمرسل (وأما) اعتضاده بمرسل آخر فإذا لم يكن المرسل حجة لم 
يفد اقترانه بما ليس بحجة وكذلك قول الصحابي وفعله وقول الأكثرين والانتشار (وأما) القياس فإن كان 
قياسا صحيحا فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ولا يصير المرسل به حجة كما لو اقترن بالقياس 
الصحيح قياس فاسد وإن كان ذلك القياس لا يجوز التمثيل به لو انفرد فقد انضم ما ليس بحجة وغاية ما 
يتخيل أن الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظن فإن المرسل يثير ظنا ضعيفا وليس كالقياس الفاسد وما 
لا يثير ظنا أصلا فإذا اقترن المرسل المثير للظن بأمر مقوم للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به ثم ذلك 
الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة بل هو موكول إلى نظر المجتهد وههنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق 
المجتهدين من سواهم من الجامدين على أمور كلية يطردونها في كل ورد وصدر وإنما جمد على ذلك 


١4/8/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


أكثر المتأخرين لبعدهم عن التكيف بفهم نفس الشريعة والتمييز بين مراتب الظنون وما يقتضي نفس الشارع 
في اعتباره والغاية وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع 
تللك الأموري" 0 

'بالموزانة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صحيح واخد من أول درجات القياس أو خبر لذلك 
قياسا واه اعتبر وما نقص عنه الغى لم يكن مبعدا لكنه ليس كمال المعنى المشار إليه بل هو غاية ما تحيط 
به العبارة لمن يبغي ضبطا ذلك بقواعد كلية ويؤتي الله تعالى وراء ذلك لبعض عباده من الفهم ما يقصر عنه 
الوهم ومن جد وجد ومن ذاق اعتقد (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور) واحتج الأصحاب من جهة 
القياس بأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كما لو بيع الشيرج بالسمسم وكان الشيرج المفرد 
أقل من الذي في السمسم أو مثله فإن الحنفية سلموا امتناعه في هذه الصورة وهذا الاحتجاج إنما يستمر 
في بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا فرعنا على أن اللحوم جنس واحد أما إذا فرعنا على الصحيح أنها 
أجناس وباعه بغير جنسه فلا يستمر هذا الاحتجاج واحتجوا أيضا بأن اللحم جنس فيه الربا وهو على غير 
حالة كمال ال١دخار‏ فلم يجز بيعه بأصله الذي فيه منه أصله بيع الدقيق بالحنطة وليس الامتناع فيه لكون 
الدقيق الذي يحصل من الحنطة مجهول القدر بدليل أن الحنطة بالحنطة واحدهما أجود وأكثر دقيقا من 
الأخرى جائز وإن كان يؤدي في الثاني إلى عدم التساوي وهذا كله على ما قررناه أن المرسل يعتبر به فلا 
يكون حجة بمجرده وقد قال الروياني إن الشافعي قال في كتاب الرهن الصغير من الأم وإرسال ابن المسيب 
عندنا حجة وقد نظرت في كتاب الرهون الصغير من الأم فلم أجد ذلك صريحا لكن فيه ما يدل عليه دلالة 
قوية ويمكن تأويله بتعسف على القول الأول فإنه ذكر حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (لا يعلف الزبير من صاحبه الذي له غنمه وعليه غرمه) ثم ذكر من اعترض عليه فقال كيف 
قبل ع7 007 

"اندرج وإن استقل فهو من الدار كالبناء من الدار كالبناء من البستان يعني فيجري فيه الخلاف في 
ذلك واختار ابن الرفعة أن الحمام الخشب الذى لا ينقل لايدخل لقول الشافعي رضي الله عنه وما كان 
مما يجب من البنيان مثل البناء بالخشب فإن هذا متميز كالنبات والحديد فهو لبائعه إلا أن يدخله المشتري 


في صفقة البيع وقال إنه لم ير أحدا من الأصحاب تعرض له وانه فقه ظاهر لان ماكان من أجزاء الأرض 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠٠5/١١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي ٠١5/١١‏ 


إذا أثبت فيها وإذا تغيرت صفته كاللبن يجعل أجزاء أو لم يتعير كالأحجار واللبن يقرب أن يتبعها كما لو 
كان متصلا من أصل الخلقة بخلاف ما إذاكان من خشب وإن كان الشجر الاخضر يتبع في بيع 
الارض لكنه ليس بجزء منها وإنما تبعها لأنه صار كالجزء المتصل بها ولهذا ينمو بها بخلاف البناء (قلت) 
وقد رأيت النص المذكور في الام في باب تمرالحائط يباع أصله ولكني لم أعرف ما معنى قوله بحب من 
البنيان ولا ضبط هذه الكلمة أيضا عني بحب غير أنه ذا كانت الحمام كلها من خشب وهي مثبتة في 
الدار لا تنقل ولا تحول كانت كالسور الخشب المسمرة التى لاتحول وفي دخولها وجهان (أصحهما) 
الدخول كما سيأتي وإذا كان كذلك فيكون ماقاله ابن الرفعة موافا لأحد الوجهين وليس مما انفرد به عن 
الاصحاب كما ظن لكن مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير المأخذ الذي ذكره وذلك عندهم في كل 
متصل مثبت يمكن الانتفاع به بعد انفصاله ولا فرق في ذلك بين أن يكون من خشب أو طين أو غيرهما 
وكذلك طردوه في صندوق رأس البئر وهى الحرزة التي على فوهتها والغالب إنما تكون من حجر أو رخام 
وكذلك طردوه في معدن الجيار والغالب أنه يكون من فخار فهو كالآجر الذي جعله هو من جنس أجزاء 
الأرض وفرق بينه وبين الخشب وكذلك حجر الرحا وغير ذلك مما." )١(‏ 

"وهذا بذوات الفيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة 
كان ذلك كطم الحفر. 
(فرع) 
ذكره المحاملى هنا قال أبو إسحق إذا باع عبدا فقال المشتري هو آبق وقال البائع أنا أحضره الساعة 
وأحضره لم يكن للمشتري خيار (قلت) وصورة ذلك كما صرح به غيره ما إذا اشترط البائع الإباق ثم أبق 
في يد البائع قبل القبض فإذا أمكنه رده عن قرب لم يثبت الخيار. 
(فرع) 
كن اماه في آخر كلامه كالضابط لما تقدم أنه مهما فرض ضرر لا يندفع فإن كان المشتري عالما فلا 
خيار ولا أرش فإن كان جاهلا ثبت الخيار فإن فسخ ف فذاك وإن أراد وأراد إلزام البائع أرش النقص وإن لم 
يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر وكان الضرر في تركه ونقله ففي الأرش الأوجه من جهة أن المشتري 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 579/١١‏ 


يجد خلاصها بالفسخ فهو كالطلاعه حالة العقد وأن النقص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائع إما قبل 
القبض أو بعده مستند إلى سبب متقدم كقتل العبد المرتد وإن." (1) 

"والصفقة (والثانية) عند اختلاف النوع على المذهب (والثالثة) عند تعدد الصفقة إذا أفرد البستان 
الذي لم يؤبر بالبيع فإنه يكون كما لو أفرد غير المؤبر في البستان الواحد ولنا فيه خلاف سيأتي الأصح أنه 
لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى كلام الرافعي أن يأتي في البستانين خلاف إذا أفرد غير المؤبر بالبيع وكلام 
المصنف يقتضي على الصورتين الاولتين ما اقتضاه كلام الرافعي من جريان خلاف عند اتحاد النوع والصفقة 
موجود لغيره فإن القاضي حسين حكى عنه في ذلك وجهين وأما عند اختلاف النوع فغريب وقد جزم 
صاحب التتمة فيه بعدم التبعية وجعل محل الوجهين فيما إذا كان الصنف واحد فأما إذا أفرد البستان الذي 
لم يؤبر بالبيع فأغرب لم أره لغير الرافعي لكنه يشبه ما ذكره الأصحاب في بدو الصلاح والفرق واضح من 
جهة أن المطلوب ببدو الصلاح أمنها من العاهة وقد يقال إنه حاصل بدخول وقته وإن لم تشمله صفقة 
والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو بعضه بارزا وهو مفقود ههنا قال الرافعي وغيره ولافرق بين أن يكون 
البستانان مثلا صفين أو متباعدين قال ابن الرفعة يشترط أن يكونا في إقليم واحد بل في مكان طبعه واحد 
وما ذكره صحيح مأخوذ من كلام الشافعي رضي الله عنه وعليه يحمل كلام الرافعي وغيره ثم اعلم أن المراد 
بالحائطين ما 0 أحدهما مثمرا 
غير الآخر ولا يشترط أن يكون محوطا فإن صاحب البيان ذكر المسألة فيما إذا كان له حائطان فيهما 
نخيل أو قطعتان من الأرض فيهما نخيل لكن ينبغي أن يضبط ذلك بضابط فإن قطعتي الأرض المتجاورتين 
كالأرض الواحدة التي لها جانبان وجعل التأبير في أحد الجانبين دون الآخر ثم باع الجميع فإن ما لم يؤبر 
تابد اليا بر قإذا كان الارضاة غير مفجارروى كانا لذاللك فينيفي أن يضبط الفرياق يكوة ينهم توم من 
التمييز حتى يعدا في العرف مكانين ولا يعدان مكانا واحدا وأسباب ذلك إما حاجز بينهما وإما غير ذلك 
مما هو معلوم في العرف فإن من الأراضي ما هي قطعة متجاورة ويحكم أهل العرف بأنها أراضي لاأرض 
واحدة لنوع من التمييز بينها (وأما) القطعة الواحدة إذا أبر جانب منها دون جانب ثم باع الجميع حصلت 
التبعية لأن صاحب الحاوي قال )١(‏ وقال الشيخ أبو حامد إنه لا يشترط الحاجز وإنما يعتبر أن يصدق 
عليهما اسم الانفراد وهو إشارة إلى ما قلناه. 


"1١5/1١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


)0( بياض بالاصل."‎ )١( 

"المذهب والأشبه بالسنة أن الأنوار إذا ظهرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع كالطلع إذا تشقق أو أبر 
وذكر كلام الشافعي رضي الله عنه الذي تقدم ثم قال وأما معنى السنة فقوله عليه الصلاة والسلام 
(من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) لما جعل ثمرة النخل للبائع إذا ظهر عند 
الطلع وذلك الظاهر نور يتفتح فإذا تناثر انعقدت الثمرة بعده كانت الأنوار كالطلع لأن النور يتناثر ثم تنعقد 
الثمرة بعد ذلك وفيه نظر انتهى كلامه والحق ان لاحجة له في كلام الشافعي فإن الشافعي رضي الله عنه 
إنما حكم بذلك في الثمرة التي تخرج بارزة ترى في أولها كما ترى في آخرها وما يخرج في نور ليس يرى 
في أوله كما يرى في آخره فكيف يحمل عليه أو يقال إنه مندرج فيه وما اسعدل: يه هن الحديبك ونا أشار 
إليه وذكره المصنف له من استتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض فإن ذلك يرجع إلى 
تحويق مناط فإن الشيخ أبا حامد يقول إن ثمرة النخل بالتأبير لا تظهر وإنما يظهر ما يجري مجرى ورد 
سائر الأشجار لأنه إذا تشقق الطلع ظهر ما فيه مثل الليف وفيه حب صغار مثل الذرة وليس ذلك هو الثمرة 
وإنما الثمرة في جوف ذلك الحب ترى مثل الشعرة كما ترى ثمرة سائر الأشجار من بين الورد فإن كان 
الأمر كما قال الشيخ أبو حامد من أن ثمرة هذا الضرب الذي تحن فيه ترى من بين الورد وأن ثمرة النخل 
مثلها فينبغي أن يكون الحق معه وإلا فالحق مع القاضي أبي الطيب ومن وافقه وهذا ليس اختلافا في فقه 
بل يرجع إلى أمر محسوس ومثله يقطع بإدراك الصواب فيه والظاهر الذي تدل عليه المشاهدة أن الأمر كما 
قال أبو حامد وأراد المصنف من الاستتار بالقشر الأبيض وبالنور ما حكيناه عن الشيخ أبي حامد وإلا 
فظاهره أنها مستترة كلها وذلك يخالف ما تقدم من إلحاقها قبل التأبير بالحمل لاستتارها وبعد التأبير بالولد 
المنفصل رظهورها والذي صححه الرافعي في ذلك أنها للمشتري هكذا للمحرر والروضة ويشعر به كلامه 
في الشرح قال ان الآخر أرحج عند أبي القاسم الكرخي وصاحب التهذيب وجعل أكثر الأصحاب الضابط 
في ذلك تناثر النور كاتقدم وقال القاضي حسين عن الأصحاب إن ذلك يخرج أولا نورا ثم يتشقق ثم يتناثر 
ذلك ثم تنعقد الحبات كالمشمش والخوخ والتفاح ونحوها قال فما لم تنعقد الحبات فيه يتبع الأصل في 
البييع وإذا انعقدت حباته لايتبع الأصل في البيع مطلقا ولا يدخل إلا بالشرط وكان القاضي أخذ ذلك عن 
الفقال فإن الروياني حكى عن القفال أنه إذا تحببت ثمارها فهي للبائع وإن كان النور باقيا عليها وإن لم 


"51/1١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


تتحبب فالنور كالورق . 
هذه عبارته." )١(‏ 

"أن يقول مدة الزرع وإن لم تعلم يقينا فالعرف الغالب يضبطها فإن فرض مخالف فنادر وزمنه يسير 
مغتفر والمنع من بيع دار المعتدة بالأقراء ليس لما ذكر بل لأنها قد تموت فتكون المنفعة عائدة للمشتري 
ولهذا نقول على طريقة قاطعة لا يصح وإن كانت عدتها بالأشهر وهذا السؤال مندفع بمن لها عادة مستقيمة 
في الأقراء والحمل فانه لا يصح بيع الدار التي اسحتقت سكناها للعدة وإِن كانت العادة تضبطها فلما لم 
يغتفر ذلك كذلك لا يغتفر مثله في مدة الزرع (وقوله) إن المنع من بيع دار المعتدة بالأقراء ليس لما ذكر 
إلى آخره لا يحسن فإن الكلام إنما هو في القطع بالفساد ولايجوز أن تكون العلة في ذلك ما ذكره وإلا 
لقطعنا بالفساد في دار المعتدة بالأشهر فمستند القطع بالفساد في دار المعتدة الاقراء والحمل وعدم إجراء 
الخلاف فيه إنما هو الجهالة (أما) قوله إن المنافع تكون عائدة للمشتري فاعلم أن المنقول في توجيه 
الطريقة القاطعة التي ذكرها أن منفعة الدار المعتد فيها ليست مملوكة للمعتدة فإنه لو ماتت كانت منافعها 
للزوج فيكون إذا باعها كمن باع دارا واستثنى منفعتها لنفسه مدة معلومة والظاهر فيه البطلان والذي يليق 
بهذه الطريقة إذا صححنا بيعها أن تكون المنافع باقية على ملك الزوج إن كان مطلقا أو ورثته إن كان ميتا 
فإذا ماتت المعتدة بقيت منافع بقية المدة من الأشهر على الزوج أو ورثته ولا تكون للمشتري وإنما تكون 
للمشتري لو نزلنا استحقاق المعتدة منزلة استحقاق المستأجر فحيئذ يجئ فيه الخلاف المذكور فيما إذا 
عرض ما يفسخ الإجارة هل تكون منفعة بقية المدة للمشتري أو للبائع فيه وجهان فقد تبين أن السؤال 
المذكور غير متوجه والله أعلم. 
(فإن قلت) إلحاق بيع الأرض المزروعة بالدار المشحونة بالأمتعة غير متجه لإمكان الاشتغال بتسليم الدار 
عقيب العقد ووجوب ذلك فالمنفعة مستحقة للمشتري في تلك المدة يخلاف مدة بقاء الزرع وإلحاقها 
بالأمة المزوجة أيضا غير متجه لان الامة المزوجة يمكن تسليما الآن ووضع اليد عليها بخلاف الأرض 
المزروعة فإن التخلية التامة مع وجوب إبقاء الزرع غير حاصلة فوجب اما القطع بالبطلان الحاقا بدار المعتدة 
ولا قائل به وإما إجراء الخلاف إلحاقا بالعين المستأجرة كما قال أبو إسحاق (قلت) شرط إلحاق مسألة 
بأخرى اشتراكهما في مناط الحكم مع عدم الفارق ولا يكفي الاشتراك فيما ليس مناط الحكم في الاصل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7117/١١‏ 


ولاشك أن بين المسائل الخمس قدرا مشتركا من جهة عدم حصول ملك المنفعة للمشتري عقيب العقد 
ولما" 17 

"(فرع) 
حيث جعلنا للبائع السقي قال الشافعي والأصحاب وإنما له أن يسقي القدر الذي فيه صلاحه وليس له أن 
يسقي أكثر من المعهود بحيث يتضرر به صاحب النخل فإنه كما يحصل الضرر بالعطش المفرط يحصل 
بالري المفرط فإن اختلفا في ذلك فقال المشتري في كل عشرة أيام سقية وقال البائع في كل خمسة أيام 
سقية فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فما احتاج إليه أجبر الآخر عليه ولو قال أهل الخبرة إن الثمرة لا 
تفسد بترك السقي بل تسلم الثمرة من غير سقي غير أنها لو سقيت لظهرت زيادة عظيمة والشجر يتضرر 
بها قال الإمام فهذا فيه احتمال عندي يجوز أن يقال يمنع البائع فإن الزيادات لا تتضبط فالمرعى الاقتصاد 
ويجوز أن يقال له أن يسقي لمكان الزيادة على مذهب من يراعي جانبه وهذا بين أن محل الخلاف المتقدم 
عن أبى اسحق وابن أبى هريرة إذا كان السقى يضر أحدهما فعله 
ويضر الآخر تركه وفي هذه المسألة لم يتعارض ضرران وإنما ضرر وزيادة نفع والذي ينبغي ترجيح اجتناب 
الضرر ومنع البائع من السقي والله أعلم. 
وأطلق الرافعي احتمال الإمام متى كان السقي يضر بواحد وتركه يمنع حصول زيادة للآخر وذلك يشمل 
الصورة المذكورة وعكسها في كل منهما هل يلحق ذلك بتقابل الضرر فيه احتمالان ولم أرهما في النهاية 
إلا فى الحالة الواحدة وجعل الغزالى الاحتمالين المذكورين وجهين والمراد أنه على أحد الاحتمالين بأتى 
الخلااف السابق بين أبي اسحق وابن أبي هريرة وعلى الاحتمال الآخر يتعين السقي والله أعلم. 
(فرع) 
القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا كلام الغزالى والإمام 
يقتضي الأول وجزم في حالة الإمكان بوجوب السقي أو القطع على البائع وكلام الشافعي يقتضي الثاني 
لكنه في حالة انقطاع الماء المعد لذلك وامكان غيره ورأى ابن الرفعة كذلك تنزيل القولين على حالة إمكان 
السقي من غير الماء المعت اد وتنزيل الجزم بوجوب أحد الأمرين على ما إذا كان السقي ممكنا بالماء 
المعد لذلك واستنبطه من كلام الشافعي وقوله أخذ صاحبه بقطعه إلا أن يسقيه متطوعا أخذ من ذلك أن 
الواجب عند إمكان السقي القطع عينا وله أن يسقطه بالسقي إلا أن الواجب أحد الأمرين كما يقول ذلك 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 591/1١‏ 


في المولى فإن لم يمكن السقي بحالة من الأحوال تعين وجوب القطع لانه لامسقط له ولاجرم كان هو 
الأصح عند الكرخي وغيره وقال النووي إن هذين القولين." )١(‏ 

"إن لا ترجعوا عن الخصومة أو ما في معنى ذلك فذلك وإن كانت صورته صورة التعليق فليس المراد 
منه التعليق فإن رجوعهم عن الخصومة في المستقبل في حق كل أحد لا يعلم ولا يمكن أن يبقى الحكم 
موقوفا على ذلك فالمراد والله أعلم أنه أنشأ النهي لأجل ذلك وكأنه استعمل بمعنى إذ التي تستعمل للتعليل 
ومما يرشد إلى أن النهي حتم قوله نهى البائع والمشتري فإنه تأكيد للمنع وإِن كان لمصلحة المشتري 
وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث وقال أبو الفتح القشيرى أكثر الامة على 
أن هذا النهي نهي تحريم وقوله في حديث أنس (آرابيت إن منع الله تعالى الثمرة فبم بأخذ أحدكم مال 
أخيه) وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة بيان أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم وذلك من طريق مالك 
رحمه الله والدراوردي وخالفهما سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر عن حميد فجعلاه من كلام أنس وإتقان 
مالك رحمه الله وضبطة م كونه لا تنافي بينه وبين ما رواه سفيان يقتضي الحكم بكون ذلك من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم وبكون أنس قاله من كلامه لم يأت فيه بالرفع وأن عنده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فروى عنه كذلك على الوجهين ويثبت كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد زعم بعض شارحي 
التنبيه أن الشافعي رضي الله عنه انفرد عن جمهور المحدثين برفعه وليس كذلك فقد رواه جماعة عن مالك 
غير الشافعي ورواه مع مالك عن حميد الدراوردي كما رأيت والله أعلم. 
(أما) الأحكام فقد قسم الشافعي والأصحاب بيع الثمرة إلى قسمين (القسم الأول) أن يبيعها قبل بدو 
الصلاح وذلك على قسمين (الأول) أن تباع مفردة عن الأشجار وذلك على قسمين (الأول) أن تكون 
الأشجار للبائع أو لغير المتعاقدين فبيع الثمرة حينئذ على ثلاثة أقسام وهذ التقسيم أحسن وإن شئت تقول 
وهو أقرب إلى كلام المصنف إن بيع الثمرة على قسمين (الأول) أن يبيعها قبل بدو ارصلاح وذلك على 
قسمين (الأول) أن تباع من غير مالك الأصل وذلك على قسمين (الأول) أن تكون مفردة عن الأشجار 
وذلك على ثلاثة أقسام (الأول) أن يبيعها بشرط التبقية فبيعها باطل بلا خلاف للأحاديث السابقة (الثاني) 
أن يبيعها بشرط القطع فالبيع صحيح بلا خلاف لأنه بالقطع يزول المحذور من الآفة والعاهة وممن صرح 
بالإجماع في المسألتين الشيخ أبو حامد والرافعي وغيرهما ونقل ابن حزم في كتابه المحكى عن سفيان 
الثوري وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره والشافعي رضي الله 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 40/١١‏ 


عنه أخذ جواز بيعها بشرط القطع من قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم 
مال أخيه) كذلك قال في الأم فإن الثمرة." )١(‏ 
"(أحدهما) 

الألفاظ التي تطلق في العقود وفي تقيبد مطلقها وتفسير مجملها (والثاني) ما ينزل عليه العقد من الأمور 
التي تجعل كأنها شرطت في العقد وهذان أمران مغايران أيضا فإن الأول يرجع إلى تنزيل لفظ مطلق جرى 
في العقد على معنى كحمل الدرهم على الدرهم المتعارف في البلد وحمل المسلم فيه على السليم لأنه 
المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق دون المعيب والثاني يرجع إلى تقدير شرط مضموم إلى العقد كمساألتنا 
هذه فاعتبار العرف العام لاشك فيه في تقييد اللفظ المطلق كما لو قال اشتر لي دابة لم يشتر إلا ذوات 
الأربع والعرف الخاص كالاصطلاح على تسمية الألف ألفين في مهر السر ومهر العلانية (وأما) العوائد 
الفعلية فإن كانت خاصة فلا اعتبار بها وإن عمت واطردت فقد اتفق الأصحاب على اعتمادها وذكروا لها 
أمثلة (منها) تنزيل الدراهم المرسلة في العقود على النقد الغالب وهذا إن قدمته في قسم العرف فان هذه 
العادة أوجب اطاردها فهم أهل العرف ذلك النقد من اللفظ فالرجوع في ذلك إلى ما يفهمه أهل العرف 
من اللفظ إلى العادة (ومنها) أنا لا نخرج المتكارس إلى ذكر المنازل وتفصيل كيفية الأجزاء وهذا مثال 
صحيح وهي من قسم ما يرجع إلى تقدير شرط مضموم إلى العقد وكثير من أحوال العقود يحمل على ذلك 
كالتسليم والقطع والتبقية كبقية أجزاء البهيمة المكراة والمقدار الذي يطوى في كل يوم ووجوب تسليم 
الإكاف والثفر واللجام وجميع الادوات عند استعجار الدابة وضابطة لما غلب على وجه يسبق مقتضاه من 
اللفظ إلى الفهم سبق المنطوق به على وجه يعد التعرض له مستقصيا مشتغلا بما لا حاجة إلى ذكره وكثيرا 
ما يسمي الفقهاء ذلك عرفا لعمومه ولأن فهم هذه الأشياء صار في العرف لمفهوم اللفظ فالتحق بالعادة 
القولية قال الإمام وكل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو الحكم ومضمره كالمذكور صريحا وكل ما يتعارض 
للظنون بعض التعارض في حنم العادة فيه فهو مثار الخلاف يعني ما تتعارض الظنون في اطراده واما مالا 
يطرد جزما فلا يعتبر وقد أطلق الأصوليون أن العادة الفعلية لا تعتبر فلا تخصص عاما ولا تفيد مطلقا كما 
إذا حلف لا يأكل خبزا ولا يلبس ثوبا فيحنث بأكل خبز الشعير ولبس الكتان وإن كانت عادته أن لا يأكل 


4١7/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


إلا القمح ولا يلبس إلا الحرير والسبب في ذلك أن العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظ والفعل لا ينقل 
ولا ينسخ." 00 

'عصرون يدور فيها الماء الحلو ويصفو لونها وقوله يشتد أي يصلب ويقوى وقد تقدم ذلك وقوله 
حتى يطعم بضم الياء وكسر العين ويقال بفتح العين وضبطه ابن البدري أنه بفتح التاء والعين أيضا وهي 
خطأ قال معناه حتى تصير طعما وقيل تبلغ حين تطعم وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض) ولا تنافي بين هذا وبين 
حديث أنس المتقدم أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد لأن وقت اشتداده وقت مبادي بياضه (أما) 
الأحكام فقد اختلف الناس في تفسير بدو الصلاح فروي عن ابن عمر أن بدو الصلاح في الثمر بطلوع 
الثريا وقد تقدم ذلك في الحديث عنه وحكي عن عطاء وجماعة أن بدو الصلاح أن يوجد في الثمرة ما 
يؤكل قليل أو كثير قال ابن المنذر وروينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس وروي عن النخعي أن بدو 
الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها وعندي أن ذلك ليس باختلاف محقق يرجع إلى معنى وكان ابن عمر نما 
أطلق طلوع الثريا لأنه أوان طيب الثمرة غالبا عندهم في ذلك الوقت فتباين الألفاظ عن العلماء في ذلك لا 
ينبغي أن يعتمد عليه في إثبات اختلاف ومذهبنا أن بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة وذلك 
يختلف باختلاف الأجناس وهو على اختلافه راجع إلى شئ واحد مشترك بينهما وهو طيب الأكل وفي 
ذلك جمع بين الحديثين اللذين ذكرهما المصنف فإن حديث أنس اعتبر الاشتداد في الحب والاسوداد في 
العنب والزهو في الغمرة وحديث جابر دل على اعتبار الطعم في الثمرة وهي تشمل العنب وغيره فيكون 
اعتبار الاسوداد وشبهه لأنه وقت للطعم لا لعينه فلذلك." (") 

"قال في الحديث حتى تطيب قال الأصحاب ولا يصح ضبطه بطلوع الثريا لأن من البلاد ما يتأخر 
فيه صلاح الثمر أو يتقدم بل البلد الواحد قد يتعجل في عام لاشتداد الحر ودوامه ويتأخر في آخر لاشتداد 
البرد ودوامه وطلوع الثريا لا يختلف لأنها تطلع بعد ثمانية عشر يوما من بشنس قالوا وكذلك اعتباره بالااكل 
لا يصح لأن ثمار النخل تؤكل طلعا وبلحا والكرم يؤّكل حصر ما وليس ذلك صلا حاله ولا يصح اعتباره 
بالقوة لأن قوة الثمرة قبل صلاحها وإذا صلحت لانت ونضجت وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى 
اختلاف بدو الصلاح في اجناس الثمار بقوله. 


4117/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
440/١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


وللحرير نضج كنضج الرطب فإذا راق ذلك فيه حل بيع حريره. 
والقثاء تؤكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه (واعترض) عليه أبو بكر بن داود بأنه 
إما أن يكون الشافعي رضي الله عنه أراد أن يعلمنا أنه يحب القصاء فلا فائدة في ذلك أو أن يعلمنا 
بهذا القول أن يفرق بين ما طعمه في الابتداء مخالف لما يكون في النهاية وأن القثاء بخلاف ذلك لأنه 
فى ابتدائه وصغره طعمه كطعمه فى حال كبره بخلاف بقية الثمار فإنها تكون فى ابتدائها حامضة أو مرة 
اتصير علو يوا كن الأعيداية: راكوا اليلدو الصلاح ضابطا كما كل المعكق بل عدار مشيلفا كنا 
اقتضاه كلام الشافعي قال الماوردي وجلمة الثمار على ثمانية أقسام (أحدها) ما يكون بدو الصلاح فيه 
باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار وفي الكرم 
بالحمرة أالسواد أو الصفاء والبياض (وأما) الفواكه المتلونة (فمنها) ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمش 
(ومنها)." (0) 

"القصب إذا انتهى إلى تلك الحال لا يبقى عرفا بل العرف قطعه فاكتفى به كما اكتفى به فى التبيقة 
في الثمرة لعدم )١(‏ وهذا الاعتذار يقتضي أن القطع واجب وانا يترك شرطه اكتفاء بالعرف في ذلك قال 
وفائدة ذلك أنه لو انتهى بعضه إلى هذا الحال جاز بيع جميعه من غير شرط القطع واستحق التبقية في 
الباقي إلى أوان قطعه (السادس) ما بدو صلاحه بالعظم والكبر كالفثاء والخيار والباذنجان (السابع) ما بدو 
صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز فإذا تشقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل بدا 
صلاحه ومقصود الماوردي من هذا أنه إذا تشقق بعضه جاز بيع المشقق منه وغير المشقق إذا نظمهما 
العقد وغيره كما تقدم وليس مراده أن يجوز بيعه قبل التشقق بشرط القطع لأن ذلك ممتنع لانتشاره وإنما 
سبق الكلام في المعنى الأول (الثاني) ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره كالورد والنيلوفر فإذا تفتح المنضم 
منه واتشر فقد بدا صلاحه وورق التوت بدو صلاحه أن يصير كأرجل البط هكذا قال عطاء والنخعى وجملة 
القول في بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أو بعضها إلى أدنى أحوال كما لها هكذا كلام الماوردي إلا ما في 
ضمنه مما حكيناه عن غيره وما نقله في ورق التوت يوافق ما قاله صاحب التهذيب فإنه قال إن بيع أوراق 
الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع وكذلك قال القاضي حسين فلذلك رأى الرافعي أن يضبط 
حالة بدو الصلاح في هذه الأشياء بصيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة وهو 


441/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


موافق للضابط الذي قاله الماوردي وهو أسلم من ضابط الماوردي فإن الكمال بالمعنى المذكور فى باب 


الربا ليس مرادا ههنا واعتبار الماوردي أدنى الأحوال أحسن 


)0( بياض بالاصل."‎ )١( 

"من عبارة الرافعي فإنه قد تكون الصفة المقصودة منه قالبا نهاية تلك الحالة أو وسطها ولا يعتبر في 
بدو الصلاح إلا أولها فينبغي أن يزاد هذا اللفظ في كلام الرافعي ليصير الضابط أو وضح مع أنه صحيح 
بدونها فإن اللفظ منزل على ذلك وقد حكى الروياني عن القاضي أبي حامد أنه قال في جامعه قد قيل ورق 
التوت يباع إذا خرج من كمامه وبه يبدو صلاحه ثم نقل قول عطاء والنخعي المتقدم والله أعلم. 
وقد ظهر لك بما ذكرته أن قول المصنف وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها غير شامل لجميع أنواع 
بدو الصلاح إذ ليس فيه ذكر الورق وكلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم مصرح باعتبار بدو الصلاح في 
الحناء والكرسف والقصب ظاهر اللفظ يرد عليه القثاء ونحوه فيجب أن يقال المراد ابتداء أكله المعتاد 
(فإن قيل) البسر ليست العادة أن يؤّكل في أول احمراره أو اصفراره بل يؤخر إلى تناهيه ومع ذلك بدو 
الصلاح فيه أن يحمر ويصفر كما صرح به الحديث ونص الشافعي قال إمام الحرمين بين بدو الصلاح 
وبين الإدراك وأوان القطاف 
قريب من شهرين يعني فلأجل ذلك لا يشترط الغاية المطلوبة في الطيب (فالجواب) ما قاله الإمام فإنه أورد 
ما الذي أوجب الفرق بين القثاء والثمار وأجاب بأن لافرق فإن الزهو إذا ابتدأ الناس في الأكل وقد يعقب 
تأخر المطعم إلى تمام الإدراك كذلك القول في القثاء فإن الصغار منه تبتدر ولكن عموم الأكل يتأخر 
والذي يتناهى صغره لا يوّكل قصدا إلا أن يتفق على شذوذ فرجع الحاصل إلى طيب الأكل وابتداء الاعتياد 
فيه فعلامة ذلك في المتلونات التلون إلى جهة الإدراك وفيما لا يتلون القوة وجريان الحلاوة فأشار الإمام 
إلى أن الذي لا يكل في العادة أصلا كالقثاء في حال تناهي صغره لم يبد صلاحه والذي." (5) 

"الشافعي رضي الله عنه في الأم عن عطاء في الحائط تكون فيه النخلة فتزهي والحائط بلخ قال 
حسبه إذا كل منه فلبيع ولا أعلم؟ ؟ العلماء خلافا في انه لاشتراط الصلاح في جميع المبيع وإنما اختلفوا 
في مقدار ما يضبطونة به ومذهبنا ان يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة بل في بسرة واحدة ولا خلاف 


4417/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
4454/١١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


أن غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل. 
إذا عرفت هذه الجملة فقد قال الأصحاب إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض نظر إن اختلف 
الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد الجنسين صلاحا في الجنس الآخر حتى لو باع الرطب والعنب صفقة 
واحدة وبدا الصلاح في أحدهما دون الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه لا خلاف في 
ذلك عندنا وقال الليث بن سعد يجوز ويكون ذلك صلاحا لجميع أجناس الثمار في ذلك البلد. 
وان اتجد الجنس و«النوع والبستان والصفقة والملك جاز البيع من غير شرط القطع بلا خلاف وإن اختلف 
شئ من هذه الأشياء ففيه صور (الأولى) أن يختلف النوع كالمعقلي والبرني فيبيع النوع الذي بدا صلاحه 
والنوع الذي لم يبد صلاحه من جنسه في ذلك البستان صفقة واحدة وفيه وجهان مشهوران في طريقتي 
العراقيين والخراسانيين كالوجهين في نظير ذلك في التأبير (والأصح) عند الرافعي التبعية وأن حكمه وحكم 
التأبير." )١(‏ 

"(فرع) 
في زيادات أبي عاصم العبادي إذا اشترى ورق الفرصاد مع أغصانه فتراخى القطع حتى مضى الوقت فله 
القطع وإن اشترى الورق فقط فتأخر فسد البيع في قول لانه اختلط المبيع بغيره. 
(فرع) 
مالا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالرطبة والقصيل والقصب والطرفاء والخشب والبردي في خرابزه ذكره ابن 
خيران في اللطيف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(وإن كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر 
ويختلط به ولا يتميز فالبيع باطل وقال الربيع فيه قول آخر أن البيع يصح ولعله أخذه من أحد القولين فيمن 
باع جذة من الرطبة فلم يأخذ حتى حدث شئ آخر أن البيع يصح في أحد القولين والصحيح هو الاول 
لانه باع ما لا يقدر على تسليمه لان العادة فيها الترك فإذا ترك اختلط به غيره فتعذر التسليم بخلاف الرطبة 
فانه باعها بشرط القطع فلا يتعذر التسليم) (الشرح) ضبط في الاستقصاء حملين بفتح الحاء قال في 


45١1/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الاستقصاء وقال غيره الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على رأس شجرة وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر 
وحمل الشجرة مرتين." )١(‏ 

"في كلامه على مختصر المزني جائز أن تكون سميت مصراة من صرا خلافها كما قال الشافعي 
رحمه الله وجائز أن تكون سميت مصراة من الصري وهو الجمع (يقال) صريت الماء في الحوض إذا جمعته 
(ويقال) كذلك الماء صرى (وقال) عبيد 


0 يا رب ماء صرى وردته 


* سبيله خائق حدث 

* ومن جعله من الصر قال كانت المصراة في الاصل مصرورة فاجتمعت ثلاث راآت فقلبت إحداها ياء 
كما قالوا تظمنت من الظن وكما قال العجاج 

* بمضي الباز إذ البازي كسر 

* هذا كلام الأزهري رحمه الله وكلام الشافعي رحمه الله المذكور وهو في مختصر المزني وقال النووي رحمه 
الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن النجش 
والتصرية " قال وهذا يدل لرواية الجمهور يعني للضبط في الرواية كما تقدم (وأما) الاشتقاق والمعنى 


المختلف فيه بين الشافعي وغيره فليس فيه تعرض له لأنه يصح ذلك مع إبدال الراء ياء على أنه ليس في 
كلام الشافعي رحمه الله تصريح بأن ذلك مأخوذ من الصر وإنما مقصوده ومدلول كلامه أنه فسر التصرية 
بالأمور المذكورة في كلامه من الربط والترك من الحلب حتى يجتمع اللبن والشك أن ذلك فيه معنى الربط 
والجمع معا فيحتمل أن تكون التسمية بذلك لأجل الجمع وذكر الربط لأنه المعتاد عند العرب على ما 
تقدم من كلام الخطابي ولأنه سبب." (5) 

"قدره إن كان مجهول القدر مجهول الوصف جز الرجوع فيه إلى بدل مقدور في الشرع من غير مثل 
ولا تقويم وقد وجد ذلك في مواضع (منها) الحر يضمن بمائة من الإبل (ومنها) الجنين يضمن بالغرة 
ويستوي فيه الذكر والأنثى (ومنها) المقدرات من جهة الشرع في الشجاع كالموضحة مع اختلافها بالصغر 
والكبر (ومنها) جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أن يكون بالمثل أو القيمة من النقدين ولا من شرط 
المثلي أن يضمن بالمثل والعدول في الامور التى لا تتضبط إلى شئ معدود ولا يختلف من محاسن الشرع 


495/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١١/١ (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


قطعا للخصومة والتشاجر وهذه المصلحة تقدر على تلك القاعدة الكلية والتمر غالب أقواتهم كما قدرت 
من وجهين 

(أحدهما) 

أن النتقص حادث فى اللبن دون الشاة وهو إنما يرد الشاة دون اللبن 

(والثاني) 

أن النقص الحادث الذي لا يتوصل إلى معرفة العيب إلا به لا يمنع من الرد كالذي يكون مأكوله في جوفه 
إذا كسر (وعن السادس) وهو أن خيار الثلاث من غير شرطه مخالف للاصول بأن الشئ إنما يكون مخالفا 
لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه وههنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة 
هي التي يتبين بها لبن الحبلة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف على العلم 
عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل من غير هذه المدة فيهما وخيار المجلس ليس لاستعلام 
عيب وعلى أن لنا فى تقييد خيار المصراة خلافا سيأتى إن شاء الله تعالى 

* وإنما جاء السؤال والجواب على ظاهر الحديث والوجه الموافق له (وعن السابع) وهو لزوم الجمع بين 
البدل والمبدل من ثلاثة أوجه (أحدها) أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم الجمع بين العوض 
والعوض (الثاني) أن الحديث وارد على العادة والعادة أن لا تباع شاة بصاع (الث الث) أن ذلك غير ممتنع 
كما إذا باع سلعة بعبد قيمة." )١(‏ 

الله عليك دينك كما حفظت علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفضائل أبي هريرة ومناقبه مشهورة 
والمخالفون في حكم هذه المسألة إنما يتعللون بظنهم أنه ليس بفقيه وهذا ليس بصحيح فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استعمله على البحرين ولم يكن عمر رضي الله عنه ليولي غير فقيه وكان أبو هريرة 
على المدينة في خلافة معاوية أترى كان يحكم بغير فقه؟ وقد نقلت عنه فتاوى وقد روى عبد الرزاق في 
عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فال ابن عباس احدى المعطلات يا أبا هريرة 


” 54/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


فقال أبو هريرة واحدة تثبتها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها 
يعني أصاب ففتياه بحضور ابن عباس وقول ابن عباس في ذلك دليل أيضا على فقهه ولو فرضنا وحاش 
لله أنه غير فقيه فاشترط الفقه تحكم لا دليل عليه مع عدالة لراوي وضبطه وفهمه الذي يمنع من إحالة 
المعنى ثم إن المخالف قبل خبر أبي هريرة في مواضع من جملتها في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها ولم يرو هذا الحديث من طريق صحيحة غير طريق أبي هريرة وقد روي من جهة غيره 
بطريق ضعيفة فقبلوا خبره في ذلك وهو مخالف لعموم الكتاب قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فأيهما 
أعظم مخالفته لعموم الكتاب أو مخالفته لقواعد متنازع في عمومها ومخالفته للقياس المتأخر عن الكتاب 
بمراتب ثم إن حديث المصراة قد روي من غير طريق أبي هريرة كما تقدم ومن جملتها طريق عن ابن مسعود 
الإمام المجمع على فقهه وعلمه وإن كنا قد رجحنا فيما تقدم أنه موقوف على ابن مسعود كما هو في 
صحيح البخاري لكن طريق الرفع أيضا جيدة وعلى طريقه." (') 

"الإمام عن العراقيين الوجهين وفرض المسألة فيما لو بلغت قيمة الصاع قيمة الشاة أو زادت وذلك 
يوافق ما حكاه 
المصنف رحمه الله ثم حكى عن العراقيين أيضا أنه إن زادت قيمة الصاع على مثل نصف قيمة الشاة 
فالوجهان جاريان وليس في شئ من ذلك منافاة فإن كلام المصنف رحمه الله ساكت عن حكم ما إذا 
زادت عن النصف ونقصت عن الشاة وكلام أبو الطيب ومن وافقه فيه زيادة بيان أن الخلاف فيها أيضا 
والقطع فيما إذا نتقص عن النصف وقد تقدم عن بعضهم إطلاق حكاية الخلاف ولو كانت قيمة الصاع مثل 
نصف قيمة الشاة أو أقل وجب رده عند أبي إسحاق صرح به الشيخ أبو حامد وغيره وقال سليم أنه لا 
خلاف فيه على المذهب وفي تعليق أبي حامد من طريق البندنيجي والمجرد منها ذكر الوجهين في النصف 
كالأكثر وذكر العجلي في كلامه على الوسيط والوجيز وجها بالتعديل أبدا أي أنه لا فرق بين أن يكون أقل 
من النصف أو أكثر وهذا هو الوجه ارذي تقدمت حكايته عن الخراسانيين في ذكرهم الخلاف على الإطلاق 
في تفاوت ذلك بتفاوت اللبن وزيادة قيمة التمر على الشاة أو نصفها فرضوه في بلاد يكون التمر بها عزيزا 
كخراسان والوجهان في المسألة على هذا الوجه المخصوص مشهوران في طريقة العراقيين ولم يذكرهما 
غيرهم إلا من حكاهما عنهم كالإمام والغزالي ومن وافقهما وذكرهما على الإطلاق كما تقدم لا يعرف إلا 
في طريقة الخراسانيين والعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله للوجه الأول إنما تظهر في الفرض الذي فرضه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 77/1١7‏ 


هو لا فيما فرضه أبو الطيب وموافقوه ولعل المصنف رحمه الله إنما عدل عن الصورة التي فرضها أبو الطيب 
لذلك حتى يصح استدلاله وفى كلام الامام تعليله بمعنى يكون اطراده فيهما فإنه قال إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإن نص على الصاع من التمر فقد أفهمنا أنه مبذول في مقابلة شئ فائت من المبيع يقع منه 
موقع التابع من المتبوع فينبغي أن لا يتعدى على هذا حد التابع والغلو في كل شئ مذموم وقد يغلو المبيع 
للفظ الشارع فيقع في مسلك أصحاب الظاهر ووجه الغزالي رحمه بأنا نعلم أنه عليه السلام قدره به لأنه 
وقع في ذلك الوقت قريبا من قيمة اللبن المجتمع في الضرع ولك أن تقول إن هذا ية ينتضي أن لا طبظ 
ذلك بنصف." )١(‏ 

"في القيمة فقط والعين المستردة واحدة لم يسترجع معها شيئا آخر ومسألة الغصب استرجع مع العبد 
الناقص قيمته فكان نظير استرجاع الشاة التي ذهب لبنها مع صاع يساوي قيمتها وقد يقول المنتصر 
لأبي إسحاق إن الأصل في المصراة ضمان اللبن التالف ببدله علي قياس المتلفات لكن الشارع جعل الصاع 
بدلا لما في ذلك من قطع النزاع مع قرب قيمة الصاع من قيمة اللبن في ذلك الوقت غالبا فإذا زادت قيمته 
على ذلك زيادة مفرطة فبعد إقامته بدلا عن لبن لا يساوي جزءا منه يقع موقعا بخلاف ضمان ما فات من 
العبد المغصوب فإن ذلك واجب متأصل (والجواب) عن هذا أن الشرع لما أوجب في لبن الغنم ولبن الإبل 
مع العلم بتفاوتهما تفاوتا ظاهرا بدلا واحدا علم أن ذلك بدل في جميع الأحوال والشرع إذا أناط الامور 
المضطربة ب؛ الم سا ا م 
الضَابِط الشرعي لاسيما و المشترى ههنا متمكن من الامساك فأن أراد الرد ف فسبيله رد ما جعله الشرع بدلا 
(وقول) الإمام إن الغلو مذموم (جوابه) أن المعنى إذا ظهر وسلم وجب اعتباره وإذا لم يسلم وجب اتباع 
اللفظ ولا يسمى ذلك غلوا مذموما والمختص بأهل الظاهر الذي ذموا به هو التمسك باللفظ مع ظهور 
المعنى وصحته بخلافه والعالم في الحقيقة هو الجامع بين اللفظ والمعنى والله أعلم 
* وقال صاحب الوافي فيما أجاب به المصنف عن قول أبي إسحاق بأن الصاع وإن كان قيمة اللبن إلا أنه 
لم يكن مقصودا وإنما كان على سبيل التبع ولا يزيد على قيمة المتبوع الذي هو الشاة وهذا الكلام ليس 
بالقوي بالنسبة إلى ما تقدم ونقل الإمام عن صاحب التقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط في صورة 


الوجهين 
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* (التفريع) 
* إن قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا إشكال (وان قلنا) بالوجه الاول وهو قول أبي إسحاق أنه لا 
يجب الصاع في هذه الحالة فقد قال المصنف رحمه الله إنه يجب عليه قيمة صاع بالحجاز وهكذا قال 
جماعة من العراقيين والرافعي رحمه الله (وقال) القاضي أبو الطيب إنه يقوم بقيمة." )١(‏ 

"من جملة ما يدل على إخراج الجارية قوله في الحديث " بعد أن يحلبها " فإن ذلك يقتضي قصر 
الحكم على ما يصدق عليه اسم الحلب وفي إطلاق الحلب على الجارية نظر (واعلم) أن قاعدة مذهب 
الشافعي رضي الله عنه كما ذكره الإمام يدل أن ثبوت الخيار في المصراة جار على القياس وإذا كان كذلك 
فيسوغ إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص والمصنف رحمه الله وكثير من الأصحاب لم يذكروا الحديث 
الذي فيه صيغة العموم وإنما ذكروا النص في الإبل والغنم وكان ما سوى المنصوص عليه على قسمين (قسم) 
التصرية موجودة فيه في غير الابل والغنم (وقسم) فيه معني بشبه التصرية فذكر المصنف رحمه الله الجارية 
في هذا الفصل والأتان في الذي بعده لأنهما ملحقان عند من يقول بالإلحاق بالإبل والغنم لشمول التصرية 
بالجميع وذلك بعد تجعيد شعر الجارية ولأنه ملحق بالتصرية فلذلك أخره وله مراتب في الظهور كتجعيد 
الشعر فيلحق والخفاء كنقطة من المداد على ثوب العبد فلا يلحق وبين ذلك ففيه خلاف ونذكره هذه 
المراتب إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف في تجعيد شعر الجارية وذكر الماوردي وجهين في التصرية 
في غير الإبل والبقر والغنم فأحد الوجهين وهو قول البصريين أنها ليست بعيب 
(والثانى) 
وهو قول البغدايين أن التصرية في كل الحيوان عيب (وأما) تصرية الجارية الذي هو محل كلام المصنف 
هنا فقال الإمام إن الخلاف فيه ليس من النمط المذكور فإن التلبيس بالتصرية في الجارية كالتلبيس بالتصرية 
في البهيمة وإنما نشأ الخلاف من أصل آخر وهو أن الأصل في خيار الخلف أن يترتب على الشرط والفعل 
الموهم المدلس الخلف بالشرط وهو دونه ويقوى أثره فيما يظهر توجه القصد إليه فاما مالا يتوجه القصد 
إليه فلا يظهر التلبيس فيه قال ويمكن أن يقال هذا مع التقريب يلتحق بما قدمناه من مواقع الحلاف يعني 
من المرتبة التي بين الظهور والخفاء كما أشرنا إليه من قبل فان الشئ إذا كان لا يقصد مما يجرى من 


تلبيس فيه وفاقا لا توهم ويمكن أن يقرب مما تقدم من وجه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7/١7‏ 


آخر وهو أن الضرع والإخلاف يعتاد معاينتها ويدرك الفرق فيها وليس كذلك الثدي في بئات آدم فإن 

المشاهدة لا تتعلق غالبا به وغرضنا تخريج الوفاق والخلاف على أصول ضابطة انتهى ومقصود." )١(‏ 
"ثابنا فيه كما تقدم لكن لا يحسن أن نشرح به كلام التنبيه لأن صاحبه في المهذب جازم على قول 

الإصطخري يرد بدل اللبن فيجب حمل كلامه في التنبيه على المذهب فيكون موافقا لذلك ليس ذلك مما 

اختلفت فيه الطريقان حتى يحمل كلامه في التنبيه على طريقة وكلامه في المهذب على طريقة أخرى وقد 

تبين لك الطرق المذكورة في ذلك والله أعلم * 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

3 

* (إذا ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال ففيه وجهان بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط 

حيلنا 

(أحدهما) 

لا يصح لانه شرط مجهول فلم يصح 

(والغاني) 

أنه يصح لانه يعلم بالعادة فصح شرطه فعلى هذا إذا لم تحلب المشروط فهو بالخيار بين الامساك والرد) 


3 


د 


* (الشرح) 

* هذه المسألة جزم الرافعي رحمه الله في باب البيوع المنهي عنها فيها بعدم صحة المبيع 

وصرح في الروضة بأنه يبطل البيع قطعا لأن ذلك لا يتضبط فصار كما لو شرط في العبد أن يكدب كل 
يوم عشر ورقات ولم يتعرض الرافعي للمسألة في باب التصرية وابن الصباغ ذكر المسألة هنا وجزم فيها 
بالبطلان وكذلك صاحب التتمة قبل هذا الباب صرح وجزم بأن العقد فاسد وقال مع ذلك إنه إذا شرط أنها 
لبون فإن كانت تدر لبنا وإن قل فلا خيار له وإن لم يكن لها لبن أصلا فله الخيار وكذلك قال غيره ونقلوا 
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بالبطلان في هذه أيضا ولو شرط أنها غزيرة اللبن فتبين نزارته فله الرد قاله 
الرويانى وكلتا المسئلتين لا إشكال فيه بخلاف مسألة الكتاب وصرح صاحب العدة حكاية الوجهين في 


(1) المجموع شرح المهذب النووي /5/١7‏ 


مسألة الكتاب كما حكاهما المصنف رحمه الله حرفا بحرف ونقل بعض المصنفين مسألة الكتاب وحكاية 
الوجهين فيها عن التتمة ولم أرهما فيها بل الذي رأيت فيها البطلان والمصنف المذكور هو يعقوب بن أبي 
عصرون وذلك وهم منه ولعله جاء يكتب المهذب كتب التتمة وقال الروياني في البحر لو اشترى شاة على 
أنها تحلب كل يوم." )00 

"* (التفريع) 
* إذا قلنا بالصحة فى ذلك فأخلف فله الخيار بين الإمساك والرد كما قال المصنف كالمصراة بل أولى من 
حيث المعنى لأن هذا بشرط صريح وذاك بما يقوم مقامه من التغرير ومقتضى إلحاقها بالمصراة أنه إن 
حصل الخلف قبل الثلاث يجرى فيها الخلاف المذكور في المصراة في أنه يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام أو 
يكون على الفور أو لا يثبت إلا عند انقضاء الثلاث على الاوجه السابقة فلو ظهر الخف بعد الثلاث فيكون 
على الفور كالمصراة ولا يأتى ههنا قول أبى حامد إنه لا يثبت الخيار بعد الثلاث لأن هناك مأخذه أن 
الخيار ثابت بالشرع وههنا ثابت بالشرط وأيضا الخيار في التصرية خيار عيب على قول كما تقدم وأما هنا 
فخيار خلف ليس إلا نعم لو ظهر نقص اللبن ههنا بعد مدة فان كان ذلك بطريان حادث يقتضي ذلك فلا 
إشكال في أنه لا يثبت الخيار لأن ذلك غير لازم للبائع لأن سببه ما حدث في يد المشتري وإن لم يظهر 
حال بحال نقص اللبن عليها فيحتمل أن يقال إنه لا أثر للنقص أيضا لأنه لما دام اللبن وثبت على مقتضى 
تغير طرأ وكذلك في المصراة لدوام اللبن مدة ثم حصل نقص لم يتبين بذلك وجود التصرية بل ذلك محمول 
حيئئذ إذا اعترف البائع أو قامت بينة أنه كان قد صراها وهذا الاحتمال متعين (وأما) مقدار المدة فيحتمل 
أن يقال إنه إذا حلبها ثلاثة أيام واللبن على حاله لم يتغير فنغيره بعد ذلك لا يؤثر وتكون الثلاث ضابطا 
لذلك لاعتبار الشارع إياها في هذا الباب ويحتمل أن لا يضبط بمدة معينة بل بما يظهر من شاهد الحال 
ودلالته على أن النقص لأمر أصلي أو طارئ والله سبحانه أعلم 
الل )2 


957/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
815/١7 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


"الله إذا سبط شعر الجارية ثم بان أنها جعدة الشعر فلا شك أن الجعد أشرف وقد يكون السبط 
أشهى إلى بعض الناس ففى المسألة طريقان (إحداهما) ما ذكره المصنف وارتضاه الإمام واقتصر الرافعي 
عليها 
أن في المسألة وجهين كالوجهين فيما إذا اشترط أنها سبطة الشعر فبانت جعدة ففي الخيار بالخلف في 
هذا الشرط الوجهان المذكوران فيما إذا شرط أنها ثيب فخرجت بكرا (أصحهما) في المسائل الثلاث أنه 
لا خيار ولذي حكاه الماوردي عن ابن سريج في شرط السبوطة (والطريقة الثانية) أنه لا يقبت الخيار في 
القدليس بالنبيوظة وها ولحدلاوإن تبه في العطلق باشعراططها قال الشبدلاتي ول ذلك ضابطا عبان 
كل ما لو كان مشروطا واتصل الخلف به اقتضى خيارا وجها واحدا فالتدليس الظاهر فيه كالشرط فإذا جعد 
شعر المملوك ثم بان سبطا ثبت الخيار وكل ما لو فرض مشهورا وصور الخلف فيه فكان في الخيار وجهان 
فإذا فرض التدليس فيه ثم تترتب عليه خلف الظن قال لا خيار وجها واحدا لضعف المظنون أولا وقصور 
الفعل في الباب عن القول قال الإمام وهذا تحكم لا يساعد عليه والتدليس في ظاهر الفعل كالقول في 
محال الوفاق والخلاف على الاطراد والاستواء فإذا سبط الرجل شعر الجارية ثم بان أن شعرها جعد ففي 
الخيار الوجهان عندنا قال ابن الرفعة ولك أن تعجب من قول الإمام إن ما ذكره الصيدلاني تحكم عجبا 
ظاهرا من جهة أن مأخذ إثبات الخيار عند التغرير بالفعل التصرية بلا نزاع وقد حكى أن مأخذ إثبات الخيار 
في المصراة عند بعض الأصحاب إلحاق ذلك بالعيب وإذا كان كذلك لم يحسن إثباته إذا خرج المبيع 
أجود مما رآه لأنه لا عيب ويكون حيئئذ الصيدلاني في قطعه ناظرا للمعنى المذكور ولعله هو قائله فإن لم 
يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافق له (قلت) وهذا ضعيف لأمرين 
(أحدهما) 
أن الصيدلاني إنما علل انتفاء الخيار لضعف الظن وقصور الفعل عن القول وهذا المعنى لا فرق فيه بين 
الجعودة والسبوطة فإن لم يكن الفعل والظن معتبرا." )١(‏ 

"رضي الله عنه في التنبيه ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها وذلك يشمل 
المالك والوكيل والولي وعبارته هنا مختصة بالمالك لكن الوكيل والولي يندرج في قوله هنا وإن علم غير 
المالك بالعيب لزمه أن يبين وقول المصنف رحمه الله في الكتابين جميعا يدل على أن البيع عند كتمان 
العيب محرم وعبارة الشافعي في قوله وحرام التدليس وكذلك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة 


83/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


كتمان العيب ووجوب بيانه ولم يتعرض للبيع وكذلك ألفاظ الأحاديث في ذلك وقد أشرت إلى هذا المعنى 
فيما تقدم ولكن لا منافاة بين الكلامين وكلا الأمرين حرام وحرمتهما مختلفة فالتدليس حرام بالقصد في 
نفسه والبيع ليس حراما لذاته ولكن حرام لغيره وهو كتمان العيب وضمبط هذا نافع فيما سيأتي في صحة 
البيع وفي عبارة المصنف والأصحاب وألفاظ الحديث تنبيه على أنه لا يكفي البائع العالم بالعيب أن يقول 
هو معيب أو يبيعه بشرط اربراءة من العيوب أو يقول إن به جميع العيوب أو إنه لا يضمن غير الحل كما 
جرت عادة بعض الناس بفعل ذلك بل لابد من بيان العيب المعلم بعينه والعبارات الاول كلها فيها إجمال 
لابيان وقد يظن المشتري سلامته عن ذلك فإن البائع إنما قال ذلك حذرا من العهدة بخلاف ما إذا نص 
له على العيب بعينه فإنه يدخل فيه على بصيرة وإطلاق المصنف رحمه الله والأصحاب والشافعي حرمة 
التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا ولفظ الأحاديث التي ذكرت واستدل بها 
المصنف رحمه الله إنما تدل علي المسلم للمسلم وهذا كما ورد في الخطبة على خطبة أخيه والسوم على 
سومه وجمهور أصحابنا وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر وحكى 
الرافعي في كتاب النكاح عن أبي عبيد بن حربوتة من أصحابنا في الخطبة أن المنع مخصوص بما إذا كان 
مسلما أما الذمي فتجوز الخطبة على خطبته قال وبمدله أجاب في السوم على السوم (قلت) فيحتمل أن 
يطرد ذلك هنا أيضا ويجعل تحريم الكتمان خاصا بما إذا كان المشتري مسلما ويوافقه ما تقدم في الحديث 
ببيع المسلم المسلم لاداء ولا خبثة وفسر سعيد ابن أبى عروبة." )١(‏ 

"يقال لا يجب عليه الإعلام في هذه الحالة لظاهر حال البائع وخشية من التعر ض لا يغار صدره 
والبائع يتوهمه أنه أساء الظن به ويحتمل أن يقال انه يجب الاستفسا كما فعل واثلة بن الأسقع لأن الأصل 
عدم الإعلام ولا يجدون في الاستفسار مع عموم الحديث في وجوب التببين هذا كله إذا كان البائع عالما 
بالعيب فإن كان الأجنبي عالما به وحده وجب عليه البيان بكل (وأما) وقت الإعلام ففي حق البائع قبل 
البيع فلو باع من غير إعلام عصى كما تقدم وفي حق الأجنبي قبل البيع أيضا عد الحاجة فإن لم يكن 
حاضرا عند البيع أو لم يتيسر له وجب عليه الإعلام بعده ليرد بالعيب كما فعل 
واثلة ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة المشتري إليه والله أعلم 


3د 


* (فرع) 


١١5/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


* قال الإمام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يقبت الخيار فأخفاه أو )١(‏ يتبغي في تدليس 
فيه فقد فعل محرما فان لم يكن السبب سببا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم ولا 
يجب ذكر القيمة فإن الغبن لا يثبت بمجرده خيار - والله أعلم - (المسألة الثالثة) إن باع ولم يبين العيب 
في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا (فإما) أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب 
(وإما) أن يطلق فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع 
صحيح ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح ونقله ابن المغلس عن بعض من 
تقدم من العلماء أيضا واحتج أصحابنا بحديث المصراة كما ذكره المصنف رضي الله عنه فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع 
بالتصرية وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع 
وبأن النهي لمعنى في العاقد والنهي إذا كان لمعنى في العاقد لا يمنع صحة البيع كالبيع على بيع أخيه وإنما 
يبطل النهى إذا توجه إلى المعقود عليه كالنهى عن الملامسة 


©0( بياض بالاصل."‎ )١( 

"يعني وقت عقد البيع ولم يتلف عين المعيب ولا نقصها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن 
ملك المشتري كله ولا بعضه ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطئا ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب وكان 
البائع قد نقد فيه جميع الثمن فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن وإن له أن يمسكه إن 
أحب واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرناه بما لا سبيل إلى ضبطه بإجماع جاز انتهى وادعى القاضي أبو الطيب 
إجماع المسلمين على التسوية بين الغاش الخائن وغيره ولعل المصنف رحمه الله إنما اقتصر على القياس 
ولم يذكر الحديث والإجماع لأن الحديث فيه انه رد بعيب وذلك حكاية حال لا دلالة لها على العموم ولا 
إجماع مقيد بالقيود المذكورة أو أكثرها فكان الاستدلال بالقياس أشمل وبالجملة الرد بالعيب في الجملة 
لا شبهة فيه قال الشيخ أبو حامد ولا يخفى أن المراد العيب الموجود عند العقد (أما) لو وجد العيب وزال 
القبض فلا خلاف أنه لا حكم له وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض 


١١/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


* (فرع) 


* ولى الطفل إذا اشترى له شيئا فظهر به عيب فإن كان الشراء بعين المال فهو باطل وإن كان فى الذمة 
نفذ في حق الولي فإن اشترى سليما فحدث به عيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإمساك أمسك أو 
فى الرد رد فإن ترك الرد فإن كان اشترى فى الذمة انقلب إليه ولزمه الثمن من مال نفسه وإن كان بغير مال 
الطفل بطل العقد قاله صاحب التتمة والله تعالى أعلم 


3 


3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
** (فإن ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه نظرت فان كان حدث قبل القبض ثبت له 
الرد لان المبيع مضمون على البائع فثبت له الرد يحدث فيه من العيب كما قبل العقد." )١(‏ 

"على الخلاف وسيأتي عن القاضي حسين ما يقتضي جريان الخلاف في المهر قبل القبض عند 
التلف وقد حكى عن عثمان الليثى وعبد الله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد حقه 
* وقال عبيد الله ويرد الهبة التي وهبها أيضا وكان شبهتهما أن الفسخ يرفع العقد من أصله وسيظهر الجواب 
عنه إن شاء الله تعالى 
* وعن أبي حنيفة أنه إن رد قبل القبض رد الكسب والغلة وجميع ما ليس من غير الاصل مع 
الاصل وإن رد بعد القبض ولا يمنعه ذلك من الرد وما أظن أحدا يقول إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه 
للعبد وتجارته له وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيها 
* ولو قال إن الفسخ برفع العقد من أصله ووجه الاعتذار عن ذلك لعله يتعرض له فيما بعد عند ذكر هذا 
الأصل إن شاء الله تعالى 
* (فائدة لآخر) 
* الموجود في النسخ في لفظ الحديث قد استعمل غلامين - بالغين المعجمة واللام المشددة - وضبطه 
صاحب الاستقصاء - بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام - وكل ما ذكره في العبد فمثله في الامة 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١١7/١7‏ 


إلا الوطئ فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى وإلى هذا القسم أشار المصنف رحمه الله بقول اكتساب العبد 
وكذلك سكنى وركوب الدابة كل ذلك أدخله الأصحاب في اسم الغلة وإن كان قد لا يشمله اسم الزوائد 
الذي تضمنه كلام المصنف إن شاء الله تعالى وأما المتولد من الغير فسيأتي حكمه في كلام المصنف 


2 

2 

قال ا لمصنف رحمه الله تعالى 

2 

5 (وإن كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة 5-2 عنده رد الاصل وأه لك الولد والثمرة 
لانه نماء منفصل حدث في ملكه فجاز أن يمسكه ويرد الاصل كغلة العبد) 

2 


23 


* (الشرح) 
* هذا هو القسم الثاني أن تكون الفوائد الحاصلة أعيانا متولدة من غير المبيع كالولد والثمرة واللبن والصوف 
الحادث بعد العقد وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما تقدم وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب (مذهبنا) أنه يمسك الثمار والفوائد الحاصلة ويرد الأصل بالعيب إذا لم يكن قد نقص بذلك يعني 
فلا يغيره وبه قال أحمد (وقال) أبو حنيفة لا يكون له الرد ويأخذ الأرش (وقال) مالك يرد مع الأصل الزيادة 
التي هي من جنس الأصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة بل يرد الأصل وحده فوافقنا 
على الرد وخالفنا في." )١(‏ 

"وأن سائر الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل وأما الإقالة فقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ إنها 
تقبل الفسخ واختار الروياني والرافعي بناءها على أنها بيع أو فسخ (فإن قلنا) إنها بيع أو قلنا بما اختاره 
القاضي أبو الطيب من جواز فسخها احتمل أن يأتي فيها على الأوجه الثلاثة (وإن قلنا) فسخ ولا يقبل 
الفسخ لم يتجه ذلك فيه وأما بقية طرق العود من الهبة ونحوها فلا تأتي فيها هذه الأوجه بل تتخرج على 
المعنيين فقط ولا أظن يأتي فيها قول القاضي في حالة العلم أيضا لعدم العوض وقد سلك الإمام والغزالي 
في بناء المسائل المذكورة غير الذي سلكه المصنف والجمهور فجعلا مأخذ الخلاف في ذلك أن الزائل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠01/١7‏ 


العائد بجهة أخرى هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وفيه جوابان مأخوذان كما يدل عليه كلام الشيخ 
أبي محمد في السلسلة في باب التفليس من قولين منصوصين للشافعي إذا قال لعبده إذا جاء رأس الشهر 
فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم جا رأس الشهر ففي العتق قولان وهما يشبهان الخلاف أيضا فيما إذا علق 
طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفقة وهذا أصل يخرج عليه مسائل (منها) لو 
أفلس بالثمن وزال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع الفسخ (ومنها) لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد 
للأب الرجوع (ومنها) إذا زال ملك المرأة عن الصداق ثم عاد إليها وطلقها زوجها قبل الدخول (ومنها) في 
هذا الباب إذا زال الثمن عن ملك البائع وعاد ثم رد المشتري المبيع بعيب فهل يتعين لحق المشترى فيه 
طريقان (احداهما) تخريجه على الخلاف (والثانية) القطع بأنه كالذي لم يزل لأنه ليس مقصودا بالرد 
والصحيح من ذلك كله في هذه المسائل أنه كالذي لم يزل إلا الهبة فالصحيح فيها أنه كالذي لم يعد 
(واعلم) أن طريقة المصنف والجمهور في البناء لا إشكال فيها وطريقة الامام المذكورة يحتاج فيها إلى فرق 
بين هذه الأبواب ثم المسائّ المذكورة أعني في عود المبيع بالبيع والهبة والإرث والإقالة ليست على وتيرة 
واحدة فإن الهبة والبيع ملك جديد قطعا والإرث وإن كان جديدا لكنه إذا جعلنا الوارث يبني على حول 
الموروث كان ذلك هو الملك الأول والإقالة فسخ فالعائد بها هو الملك الأول وكان ينبغى أن لا يجرى 
الخلاف فيها لما لو رجع بالرد بالعيب وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وإن كانت فسخا فهي تشبهه بالتبيع 
لأجل التراضي ولهذا يرد على طريقة القاضي أبي الطيب وهو اعتذار حسن إن 
سلم به ما قاله القاضي أبو الطيب وقد تقدم أن الروياني اختار خلافه وبناها على أنها فسخ أو بيع وطريقة 
المصنف والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها في درجة واحدة لا ترتيب فيها 
5 نعم الإقالة لا بد من الاعتذار المذكور فيها ليفرق بينها وبين الرد بالعيب عند الجميع ثم إن القاعدة 
المذكورة التي بنى الإمام عليها لم يلاحظوها في كل مكان ألا ترى أنه لو باع النتصاب في أثناء الحول ثم 
استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الرّكاة في ذلك الحول وغير ذلك من 
المسائل فما الضابط." () 

"وإذا خرج من الحال ولم نجوز تفريق الصفقة امتنع الرد ووجب الأرش عند من يعتبر اليأس وهو 
الأصح وإِن جوزنا التفريق رد بقسطه وقيل يرد الباقي وقيمة التالف ولو اشترى عبدين في صفقتين أحدهما 
بعشرة والآخر بخمسة ثم رد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال المشتري رددت الذي بعشرة فالقول قول البائع 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 7.1/١7‏ 


لأن الأصل براءة الذمة ولو اشترى ثوبا من رجل ثم ثوبا من آخر ووجد بأحدهما عيبا ولم يدر أن المعيب 
من أيهما اشتراه فلا رد له على واحد منهما قالهما القاضى حسين فى الفتاوى 
37 


* (فرع) 


* اتفق الشافعي وأكثر العلماء على أن المشتري إذا رد المبيع بعيب وكان الثمن باقيا أنه يأخذه وإذا كان 
تالفا أخذ قيمة الثمن على ما تقدم لا فرق بين الحيوان والعروض وغيرهما وقال ابن أبي ليلى إذا اشترى 
جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا فردها فإن ماله قيمة الجارية ولا يأخذ العبد وكذلك نقلوه عنه في الجارية 
بالجارية ولا أدري أيطرد في بقية الحيوان والعروض أم لا 


3د 
3د 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


3 

* (والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فان خفى منه شئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) 
3 

3 

* (الشرح) 

* لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب 
ولما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابطا سديد فإن المدرك في ذلك 
العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل 
ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا ومالا فلا ولكن الإحالة على العرف قد 
يقع فيها في بعض الأوقات إلباس فلأجل ذلك ضمبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شئ فيه ما أشار 
له الإمام رحمه الله ولخصه الرافعى أن يقال ما ثبت الرد بكل ما فى المعقود عليه من منقص القيمة أو العين 


نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يدون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال 


ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال ما نقص 
القيمة أو العين من الخلقة." )١(‏ 

"ثبوت الخيار في حصول ذلك قبل القبض وهو الذي يشعر به كلام صاحب التتمة الذي حكيته 
الآن وهو مخالف لما قلته من البحث ولما قاله القاضي أبو الطيب ولصاحب التهذيب وصاحب التتمة أن 
يقولان إن ذلك الزائد وإن كان شمله العقد الا أنه لا غرض فيه فزاوله مع البرء لا يحصل به نقص يفوت به 
غرض صحيح بخلاف فوات الكتابة بالنسيان وعلى هذا يكون كل ما أثبت الرد على البائع منع الرد من 
المشتري وإن أبقينا كلام أبي الطيب على حاله وطردناه فيما قبل القبض فكذلك يستمر هذا الضابط وإن 
جمعنا بين ما قاله أبو الطيب بعض القبض وما قاله صاحب التهذيب قبله كما تقدمت الإشارة إليه في 
موانع الرد فيفصل في فوات هذه الزيادة في يد البائع ب بين أن تكون بعد 
البيع فيثبت الخيار أو قبله فلا إذا لم يبقى بسببها نقص ويكون كل ما يوجب الرد إذا كان قبل البيع يمنع 
الرد إذا حصل عند المشتري ولا ينعكس فكل ما يوجب الرد إذا حدث بعد البيع وقبل القبض يمنع الرد إذا 
حدث في يد المشتري وبالعكس وكل عيب مثبت للرد وليس كل مثبت للرد عيبا كما مثلناه في فوات صفة 
الكمال قبل القبض فليس عيبا داخلا تحت هذا لق لا أنه باستحقاقه بالعقد صار فواته عا وأصل 


هذا الضابط الذي ذكره الرافعي وأشار إليه الإمام للقاضي حسين فإنه قال الحد فيه أن كل معنى ينقص 
العين بأصل الخلقة أو القيمة أو يفوت غرضا مقصودا شرطه أو فات بتدليس من جهة البائع يثبت الخيار 
وما خرج من هذه الجملة فلا يثبت الخيار وقصد القاضي بهذا عد كل كل ساايعبت الرد هن الأسباب 
الداظة المتكوة فى .هذا الباي للنصر »© والغييه والخلئن والضابط للدي 5 فو ترق ماايرة هن 
حد القاضي وقال الغزالي العيب كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا وقد يكون ذلك 


نقصان وصف أو زيادة." () 


"وقد يكون نقصان عين كالخصي أو زيادتها كالأصبع الزائدة والخصي فإن زادت قيمته ولكن ما كان 
منه مقصود تتعلق به مالية وإنما الزيادة بالجب لغرض آخر حصل به فلم ينقل عن نقصان وأشار الغزالي 
بهذا إلى أن نقصان القيمة حاصل من وجه كونه يضعف البنية ولكنه انجبر بزيادتها من جهة الرغبة في 
دخوله على الحريم عند من يجوزه مكان كذلك لعبد كانت زادت قيمته بسبب الكتابة ونقصت بسبب 


5.59/17 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 
71١/1١7 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


العيب دون ما زادت فان تلك الزيادة لا تخرجه عن كونه عيبا وفي هذا الكلام محاولة أن المعتبر نقصان 
القيمة ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه في باب العيب في الرهن والعيب الذي يكون به الخيار كل ما 
نقص ثمنه من شئ قل أو كثر حتى الأثر الذي لا يضر بعمله والفعل فهذا النص شاهد لاعتبار القيمة ومراد 
الشافعي والله أعلم بالثمن القيمة وقال قبل ذلك بأربعة أسطر إذا كان بالرهن عيب في بدنه أو عيب في 
فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان به فلا خيار له والرهن والبيع ثابتان وهذا النص مثل 
الأول وقول المصنف والعيب الذي يرد به المبيع قد يقول قائل لو قال الذي يرد به كما قال في التئمة لشمل 
المبيع والئمن (والجواب) عن هذا أن الثمن إذا كان 

معيبا فحكمه حكم المبيع لا شك أنه هنا انما يقصد تعريف لعيب في المنع وما في حكمه فسواء أذكره 
أم تركه المراد معلوم ولنا عيوب أخر؟ في غير المبيع مفسرة بغير هذا التفسير وقال النووي رحمه الله في 
تهذيب اللغات العيب ستة أقسام عيب في المبيع وفي رقبة الكفارة والغرة وفي الأضحية والهدي والعقيقة 
وفى احد الزوجين وفى الاجارة وحدودها مخالفة فالعيب المؤثر في المبيع الذي يثبت بسببه الخيار هو ما 
نقصت المالية أو الرغبة به أو العين والعيب في الكفارة ما أضر بالحمل إضرارا بينا والعيب في اللأضحية 
والهدي والعقيقة ما نقص به اللحم والعيب في النكاح ما ينفر عن الوطئ ويكسر سورة التواق والعيب في 
الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة لأن العقد على 
المنفعة فهذا تقريب ضبطها وهى مذكورة في هذا الكتب بحقائقها وفروعها عيب الغرة في الجنين كالمبيع 
هذا كلام النووي رحمه الله (قلت) والعيب في الرّكاة كالبيع على الأصح وقيل كالأضحية وفي الصداق إذا 
طلق قبل الدخول النظر فيه إلى ما يفوت به غرض صحيح ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان العين ولذلك 
يقول الحمل في البهائم في البيع زيادة ليس بعيب وفي الصداق زيادة ونقص يمنع من الرجوع القهري فجملة 
أنواع العيب ستة وإن تكثرت أبوابها والموهوب بعوض حكمه حكم المبيع وقال أبو ثور لا يرد بالعيب ولا 
بورجع بشئ وهو يعيد 

0 


اعد 


(فرع) 


او وى تلن زرا القعيدة الكاملة بعد البيع وقبل القبض يثبت الخيار وذلك غير داخل في الضابط المذكور 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 517/1١7‏ 


ولاعتذار عن ذلك بأن يفوت الخيار لا لكونه عيبا بل لفوات بعض المستحق كما تقدمت الإشارة إليه والله 
أعلم 

0 وقول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب إن قال واحد من أهل العلم 
به إنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين ولو اختلفا 
في بعض الصفات هل هو عيب وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه (فائدة) الرجوع في 
العيب إلى العرف له نظائر في الفقه منها طول المجلس المانع من البناء على الصلاة وكثير النجاسة المجاوز 
لحد العفو وقدر الصفة في الاناء وال؟ فرق القاطع للخيار والقبض والجوز والإحياء ومواضع كثيرة الحكم 
فيها يحال على العرف 

إما قطعا أو على خلاف وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه 
إلى العرف وليس هذا مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي 
ثم اللغوي والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف 
ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة ولم يقولوا ليس له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على 
حده بما يثبته فيستدل بالعرف عليه 


3د 
3د 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


3 


د 4 5 1 5 ع ع ع ع ع ع ع 5 ع 5 ع ع ع 5 ع 2 ع 
(فإن اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أنجر أو 
مقطوعا أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد لأن هذه عاهات يقتضي مطلق العقد السلامة منها 


3 


3 


* (الشرح) 
* ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب وإن كانت لا تنحصر ولا مطمع في استيعابها لكن 
المقصودة زيادة فى البيان على ما استفيد من الضابط المتقدم فما ذكره المصنف كون الرقيق أعمى أو 


57 


أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص هذه الستة لا خلاف فيها ولا تفصيل في البرص والجذام 
المستحكم وغيره أو مريضا وسواء المرض المخوف وغيره ما يرجى زواله وما لا يرجى زواله في الرقيق وغيره 
من الحيوان هكذا قال صاحب التتمة وغيره نعم إذا كان المرض قليلا كصداع يسير وما أشبهه ففي الرد به 
نظر وقال ابن يونس وابن الرفعة إن المرض وإن قل عيب." )١(‏ 

'وهي صغيرة أو آيسة فلا رد وإن كانت في سن يحيض النساء في مثله غالبا فله الرد وضبطه القاضي 
حسين بعشرين سنة ولو تطاول طهرها وجاوزت العادات الغالبة للنساء فله الرد هكذا قاله المتولي والرافعي 
وقال القاضي حسين إذا انقطع سنة فأكثر فإن كانت لها عادة معلومة فعيب وإن لم يكن لها عادة فليس 
بعيب وفي عبارة الروياني اعتبار عادة البلد ونسبه إلى النص والحمل في الجارية عيب وفي سائر الحيوانات 
ليس بعيب على الصحيح الذي اقتضاه إيراد الرافعي هنا وقطع به المتولي وقال في التهذيب عيب وقال ابن 
الرفعة في الكفاية إن الرافعي قال في الصداق إنه أظهر الوجهين والذي قاله الرافعي في الصداق إنه أظهر 
الوجهين إنما كان في الجواري زيادة من وجه ونقصان من وجه لأنه يضر بطيب اللحم في المأكول وبالحمل 
في غير المأكول وفي التناقض بين تصحيح الرافعي نظر فإن النظر في الصداق في الزيادة والنقص إلى 
حصول غرض صحين أو فواته ولا نظر إلى القيمة ولا نتقصان العين كما هو الضابط ههنا فقد لا يكون 
الحمل في الحيوانات عيبا في البيع لأنه لا ينقص من العين ولا من القيمة ويكون نقصا في الصداق من 
وجه لفوات غرض به وفيه نظر ومن العيوب كون الدبة جموحا أو عضوضا أو رموحا أو حثيثة المشي بحيث 
يخاف منها السقوط وشرب البهيمة لبن نفسها وقلة أكل الدابة وشرط المتولي والروياني في الجموح أن لا 
تنقاد إلا باجتماع الناس عليها 
وهو بعيد وإن كان في كلام القاضى حسين ما يفهمه القاضى حسين ولو كان ترهب من كل شئ تراه فله 
الرد أيضا وقال الهروي من عيوب الدواب الحران وأن يكون إذا أعلم قبل الرحال وهو محل ومن العيوب 
كيت الدار أو الضيعة منزل الجند قال القاضي حسين في فتاويه هذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك 
فإن كان ما حولها من الدور بمثابتها فلا رد وكونها ثقيلة الخراج وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد 
وتفاوت الرغبة والقيمة ونعنى بثقل الخراج كونه فرق المعتاد في أمثالها وفي وجه عن حكاية أبي عاصم لا رد 
لثقل الخراج ولا بكونها منزل الجند وألحق في التتمة بهاتين الصورتين ما إذا اشترى فوجد بقربها قصارين 


يؤذون بصوت الدق ويزعزعون الابنية أو ارضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع وحكى الروياني في هاتين 


71/1١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


المسألتين وجهين وأطلق القاضي حسين في الفتاوى أنه إذا اشترى أرضا فوجدها مرتع الخنازير أن له الرد 
قال وقال العبادي ليس له الرد ولو اشترى أرضا يتوهم أن لا خراج عليها فبان خلافه فإن لم يكن على مثلها 
خراج فله الرد وإن كان على مثلها ذلك القدر فلا رد هكذا في التتمة والرافعي وفي فتاوى القاضي حسين 
وهذا يقتضي تفسير الخراج بشئ غير أجرة الأرض فإنه إذا لم يعلم ان على الارض اجرة وظن ان الارش 
ملك البائع وورد العقد عليها ثم خرجت بخلاف ذلك تخريج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج بل لخروج 
بعض المبيع مستحقا وقال صاحب التتمة لو شرط ان لا خراج عليها." )١(‏ 

"* لأن النفس لا تكاد تطيب باسترقاقه وفيه نظر لأن هذا معنى خاص بالمشتري وقد صرح البغوي 
والرافعي بأنه لو اشترى جارية فبانت أخته من النسب فلا خيار وقال ابن الصباغ لو كانت محرمة عليه في 
بنسب فلا خيار 
* 
* 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
* وإن وجده يبول في الفراش فإن كان صغيرا لم يرد لأن بول الصغير معتاد فلا يعد عيبا وإن كان كبيرا رد 


0 


لأن ذلك عاهة ونقص 

3 

* (الشرح) 

* إذا كان صغيرا فلا خلاف في أنه ليس بعيب سواء في ذلك الطفل والطفلة وقدره صاحب التهذيب بما 
دون سبع سنين وكثير من الأصحاب لم إيضبطوا ذلك بمقدار بل بأن لا يكون مثله يتحرز منه كذلك قال 
القاضي أبو الطيب وإن كان كبيرا وهو ما زاد على ذلك فهو عيب في العبد والأمة وعن أبي حنيفة أن له 
الخيار فى الجارية دون العبد لأن الجارية يتخذها للفراش فيتأذى به وليس كذلك العبد وأجاب أصحابنا 
بأن العبد يغسل الثياب التي ينام فيها ويحتاج إلى من يغسلها وينظفها وهذا نقص فيه وزعم الفارقي أن 
المصنف لم يذكر العلة بتمامها وان كان متعادا من الصبي لا يخرج عن كونه عيبا وتمام العلة أن يقول هو 
معتاد من الصبي ومآله إلى الزوال فكان في حكم الزائل 

* ولو اشترى عبدا وكان يبول في فراشه ولم يعلم إلا بعد كبر العبد قال الروياني لم يكن له الرد ويرجع بالأرش 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 719/1١7‏ 


لأن علاجه بعد الكبر عيب فصار كبره عنده كالعيب الحادث هكذا قال الرويانى وكأنه فرض المسألة فيما 
إذا كبر إلى سن عالية فوق كبره حالة المبيع بحيث يكون علاجه أصعب أما البول فى حالة الصغر فليس 
بعيب سواء أكبر عند المشتري أو لم يكبر لا رد به ولا أرش 


3د 
3د 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


3 
* (وإن وجده خصيا ثبت له الرد لأن العقد يقتضي سلامة الأعضاء وهذا ناقص) 
3 


3 


* (الشرح) 
* الخصي الذي نزعت خصيتاه وسلتا وقيل من قطعت أنثياه مع جلدتهما فعلى هذا التفسير قد دخل في 
قول المصنف فيما مضى أو مقطوعا فيكون قد نص عليه ليكون أصرح وعلى كل تقدير هو عيب كما ذكره 


المصنف وقد ذكر عند الضابط في أول الفصل زيادة كلام فيه وأن زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبا فإذا 
اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد الرد وإن خرج خصيا ثبت الرد وكذلك البهيمة إذا وجدها خصيا 
ثبت الرد قاله الجرجاني 
*0) 

"قال المصنف رحمه الله تعالى 


د 

* (وإن وجد غيره مخنون فإن كان صغيرا لم يثبت له الرد لأنه لا يعد ذلك نقصا في الصغير لأنه لا يخاف 
عليه منه وإن كان كبيرا ثبت له الرد لانه يعد نقصا لانه يخلف عليه منه وان كانت جارة لم ترد صغيرة كانت 
أو كبيرة لأن ختانها سليم لا يخاف عليها منه) 


3د 


3 


771/1١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


* (الشرح) 

* هذا كما قال وضبط الروياني الصغر هنا بسبع ستين فما دونها وفيه وجه أن ذلك لا يكون نقصا في العبد 
الكبير أيضا ووجه ثالث حكاه الروياني وقطع به المتولي ان كان الكبير من سيى الوقت من قوم لا يختنون 
فلا خيار وحكيا في الجارية وجهين قال قالا والصحيح أنه يثبت الخيار لأنه لو كان فيها أصبع زائدة ثبت 
الخيار ولا يستحق قطعها فلان يثبت ههنا ويستحق إزالة هذه الجلدة أولى (والجواب) عما قالاه أن الأصبع 
الزائدة وجودها نقص ويخشى من إزالتها وهي خلاف الأصل بخلاف ما يقطع من الجارية وفي كلام 
المصنف إشارة إلى أنه إذا وجده مختونا فلا خيار سواء كان صغيرا أم كبيرا وهو كذلك إذا لم يحصل 
بالختان نقص ولم يكن شرط أنه اقلف فان كان قد شرط ذلك فبان مختونا قال المتولي إن كان فيه غرض 
بأن كان الغلام مجوسيا أو علم أن المجوس يرغبون فيه فله الخيار وإن كان بخلافه فلا خيار 

* ولو اشترى عبدا أقلف فختنه وإن قل الموضع ثم وجد به عيبا قديما فله رده لأن الختان زيادة فضيلة 
وليس بعيب قاله صاحب التتمة والروياني ويحتاج المتولي إلى فرق بين هذا والمسألة السابقة إذا شرط أنه 
أقلف فخرج مختونا حيث فصل ويمكن الفرق 

* 

0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


3 

* (وإن اشترى جارية فوجدها مغنية لم ترد لأنه لا تنقص به العين ولا القيمة فلم يعد ذلك عيبا) 

3 

3 

* (الشرح) 

* هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن مالك أن له الخيار لأن الغناء حرام وذلك نقص فيها ومنع بعض أصحابنا 
تحريمه وبتقدير تسليمه فالمحرم فعله فله أن يمنعها من اسدعماله وأما معرفته فليست بحرام حتى قال 
الروياني لو شرط أنها مغنية فكانت مقرئة فله الخيار يعني لأن له غرضا في ذلك و«القراءة فضيلة لكن لا 


يحصل غرضه كما لو شرط أنه خصي فخرح فحلا وقول المصنف لا تنقص به العين احتراز 

من الخصاء به وحكم العبد في ذلك حكم الأمة فلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف أو العود فليس له." )١(‏ 
"أنه لغيره وأن له الشفعة فلا خيار له لعدم الضرر على تقدير الأخذ أو الترك قال المتولي ولو كان 

الرقيق أصلع قال القاضي حسين فلا رد بخلاف الأقرع وفيه نظر وقد تقدم بأنه لا رد بكون الرقيق في ذمته 

مال وكذلك قال الماوردي قال وقال العراقيون له الرد وليس بصحيح وأراد بالعراقيين أبا حنيفة وأصحابه 

فنبهت على ذلك لثلا يتوهم من لا معرفة له أنهم العراقيون من أصحابنا 

* ولو اشترى فلوسا فكسرت قبل القبض ومنع السلطان المعاملة بها لم ينفسخ العقد خلافا لأبي حنيفة قاله 

في العدة ونقله العمراني عنه فهذه جملة مما يرد به وما لا يرد ولم أذكر منها شيئا إلا منقولا ولا سبيل إلى 

حصولها وفي الضابط المتقدم كفاية 


3 
3 
3 
* (وإن اشترى عبدا بشرط أنه كاتب فوجده غير كاتب أو على أنه يحسن صنعة فوجده لا يحسن ثبت له 


الرد لأنه أنقص مما شرط فجاز له الرد) 


د 


د 


* (الشرح) 

* هذا الفصل للسبب الثالث من أسباب الخيار وهو إخلاف الظن بالالتزام الشرطي 

والغزالي يرى أنه الأصل للسببين الماضيين وهما التغرير الفعلي والقضاء الغرى وقد تقدم الكلام في ذلك وقد 
بنى المصنف كلامه على صحة البيع مع خلف الشرط وذلك هو المشهور عندنا وعند جمهور العلماء وقد 
تقدم أن الحناطي حكى قولا غريبا أن الخلف في الشرط يوجب فساد البيع والتفريع على المشهور فإذا 
شرط أنه كاتب أو يحسن صنعة فخرج بخلاف ذلك ثبت له الرد وقول المصنف لأنه أنقص مما شرط أي 
فصار كالمعيب الذي يخرج أنقض مما اقتضاه العرف ولهذا يعبر الغزالي وغيره بخيار النقيصة في الأسباب 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 577/1١7‏ 


الثلاثة المذكورة في هذا الباب واكتفى المصنف بالأمثلة عن الضابط وقد ذكر الإمام والغزالي والرافعي 
ضابطا واختلفت عباراتهم فيه وجملته أن الصفات على ثلاثة أقسام (الأول) التي تتعلق بها زيادة مالية يصح 
التزنامها ويثبت الخيار بالخلف فيها (الثاني) ما يتعلق بها غرض صحيح غير المال والخلف فيها يثبت 
الخيار وفاقا أو على خلاف فيه وذلك تحت قوة الغرض وضعفه هكذا قال الرافعي وأطلق الإمام والغزالي 
جريان الخلاف في هذا القسم (والثالث) ما لا تتعلق به مالية ولا غرض مقصود فاشتراطه لغو ولا خيار 
بفقده وأجاد النووي في الروضة فجعلها قسمين 
(أحدهما) 
يتعلق به غرض مقصود والخلف فيه ينبت الخيار وفاقا أو على خلاف (والثاني) لا يتعلق به غرض مقصود." 
)0 

"فاشتراطه لغو وهذه العبارة أولى فإنه قد يفوت الغرض دون المال ويثبت الخيار قطعا ويفوت المال 
دون الغرض فيجري الخلاف كما يأتي في الخصي والفحل فالمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق وبضعفه 
يحصل الخلاف وبانتفائه بالكلية يقطع بعدم الخيار ومسائل الفصل منزلة على هذا الضابط فالمثالان 
اللذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول يفوت بهما مالية وغرض قوى وكسلك لا خلاف فيهما قال 
الأصحاب ويكفي أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطلق عليه الاسم ولا يشترط النهاية فيها بقي شرط 
الكتابة عند الإطلاق يكفي اسم الكتابة وإن لم يكن مستحسنا 
* ولو شرط حسن الخط فإن كان غير مستحسن في العادة فله الخيار وإن كان مستحسنا فلا خيار له قال 
صاحب التتمة والكلام في كون هذا الخيار على الفور وفي كيفية الفور على ما تقدم في العيب سواء 
* ممن صرح بهذا صاحب التهذيب وإن اختلفا فقال المشتري اشتريت بشرط الكتابة وأنكر اربائع تحالفا 
وقيل القول قول البائع مع يمينه قاله في التهذيب 
* 


* (فرع) 


* قال القاضى حسين ولو شرط أنه حجام فأخلف ثبت الخيار وإن كان صادقا فى جملة الحرف غير 
الحجامة (واعلم) أن هذا الفرع الذي ذكره القاضي يحتمل أن يكون مجزوما به ويدل ذلك على أنه لا عبرة 


7759/17 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


بزيادة المالية من جهة أخرى مع فواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة قد يخلف ويكون متصفا 
بصفات تزيد على قيمة الكتابة فلا يمنع ذلك من قولنا إنه فات غرض ومالية على أني نبهت أن الأجود 
اعتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المال والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل 


منها من جهة أخرى 


3 
3 
3 
* (وإن اشتراه على أنه فحل فوجده خصيا ثبت له الرد لأن الخصي أنقص من الفحل في الخلقة والبطكش 
والقوة وإن شرط أنه خصي فوجده فحلا ثبت له الرد لأن الفحل دون الخصي في الثمن والدخول إلى الحرم) 


2 


2 


* (الشرح) 
* المسألة الأولى لا خلاف فيها لفوات الغرض القوى وإن تأذت المالية قال القاضي حسين وإن كانت 
قيمته أضعاف قيمة الفحل ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان والثانية ذكر الرافعي عن أبي الحسن 
العبادي أنه لا رد فيها لأن الفحولة فضيلة والصحيح ما ذكره المصنف بفوات." )١(‏ 

"والمشترى يدعى عقدا بعشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين فشرعت اليمين في 
حقهما. 
قال الرملي في نهاية المحتاج شرح المنهاج عند الاختلاف في قدر الثمن أو صفة المبيع: والاصح تصديق 
البائع أو الاجل بأن أثبته المشترى ونفاه البائع أو قدره كشهر أو شهرين» أو قدر المبيع كمد من هذه 
الصبرة» مثلا بدرهم؛ فيقول: بل مدين ولا بينة لاحدهما يعول عليهاء فشمل ما لو أقام كل بينة وتعارضنا 
لاطلاقهما أو إطلاق أحدهما فقطء أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين تحالفاء لخبر مسلم (اليمين على 
المدعى) وكل منهما مدع ومدعى عليه اه. 
وأما ما استند إليه القائلون بعدم التحالف كابن المقرى في بعض نسخ الروض من إمكان الفسخ في زمنه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي "80/١7‏ 


فقد رد بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق. 
فإذا اختلفا في الصحة أو العقد هل هو بيع أو هبة فلا تحالف كما سيأتي من كلام المصنفء فإذا كان 
لاحدهما بينة قضى بهاء فإن كان لهما بينتان مؤرختان 
بتاريخين مختلفين فإنه يقضى بالاولى منهماء ولو اختلفا في الثمن أو المبيع بعد القبض مع الاقالة أو التلف 
الذى ينفسخ به العقد فلا تحالف» بحلف مدعى النقصء لانه غارم» ولهذا زاد بعضهم قيداء وهو بقاء 
العفد إلى وقت التنازع احترازا عما ذكر. 
وأورد على الضابط اختلافهما في عين المبيع والثمن معا مثل: بعتك هذه السيارة الركوب بمائة دينار فيقول: 
بل النقل بمائتي دينار فلا تحالف جزما إذا لم يتواردا على شئ واحدء مع أنهما اتفقا على بيع صحيح 
واختلفا في كيفيته فيحلف كل على نفى ما ادعى عليه على الاصل. 
قال الشافعي في مختصر المزني بعد أن أورد حديث ابن مسعود من طريقي سفيان ومالك الذى رواه مالك 
بلاغا - يعنى قال: بلغني عن ابن مسعود إلخ. 
قال الشافعي " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " 
فإذا تبايعا عبدا فقال البائع: بألف والمشترى بخمسمائة فالبائع." )00 

"في السلم ولا فارق بينه وبين البيع الا الاجل» فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة» وذلك كاف. 
قوله: ويجوز السلم في الموجود إلخ قلت: قال ابن رسلان أما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند 
غيره فلا خلاف في جوازه اه. 
وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول 
الاجل» فذهب جمههور الفقهاء إلى جوازه قالوا ولا يضر انقطاعه قبل الحلول» وقال أبو حنيفة: لا يصح 
فيما ينقطع قبله بل لابد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل» فلو أسلم في شئ فانقطع في محله لم 
ينفسخ عند الجمهور وفى وجه عندنا ينفسخ, واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر 
" أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه " وهذا نص في التمر 
وغيره يقاس عليه» ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لدلالته على المطلوب بخلاف حديث عبد 
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ابن عمر هذا فى اسناده مجهول فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبى اسحاق عن رجل 
نجرانى عن ابن عمر ومثل هذا لا حجة فيه. 
ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الاعيان أو على السلم الحال الذى يقول به أصحابناء أو على ما 


(فصل) 
ويجوز السلم في كل مال يجوز ببعه وتضبط صفاته كالائمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والعبيد 
والجوارى والاصواف والاشعار والاخشاب والاحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والنجاج 
وغير ذلك من الاموال التى تباع وتضبط بالصفات والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار» وروى عبد 
الله بن أبى أوفى قال كنا نسلف ورسول الله صلى الره عليه وسلم فينا في الزيت والحنطه» وروى عبد الله 
"ان النيو صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الابل فأمره أن أذ على قللاص الصدقة 
وكان يأخذ البعير بالبعير إلى إبل الصدقة. 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال في السلم في الكرابيس إذا كان ذرعا معلوما إلى أجل معلوم فلا بأس» 
وعن أبى النضر قال سثل ابن عمر رضى الله عنه عن السلم في السرق قال: لا بأس والسرق الحرير فثبت 
لانه فين معناه. 
(الشرح) حديث ابن عباس في الثمار» وحديث عبد الله بن أبى أوفى مر ذكرهما في أول الباب مع 
تخريجهماء أما حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فقد رواه أبو داود فى سننه» وله شاهد عند سعيد 
له: عصيفر بأربعة أبعرة إلى أجل " والاثران عن ابن عباس وابن عمر رواهما أصحاب السنن أما لغات 
الفصل فقوله: الاشعار جمع شعر والواحدة شعرة والمقصود هنا ما ينبت على جلود المعز والوبر ما ينبت 
على جلود الابل» وقوله: فنفدت الابل أي ذهبت ولم يبق منها شئ» وقوله: قلاص جمع قلوص وهو من 


٠١5/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الابل بمنزلة الشابة من النساءء وقوله: الكرابيس جمع كرباس وهو نسيج خشنء وقوله: السرق هي شقق 
ارون 
أما الاحكام: فقوله: في كل مال يجوز بيعه خرج بذلك الخمر والخنزير والكلب وكل ما هو غير محترم من 
الحيوان» وقوله: وتضبط صفاته» يعنى مما يمتنع الخلاف فيه إذا وصفتء ويمكن تمييزها عن غيرها إذا 
وصفت بصفاتها قال الشافعي في باب ما يجوز من السلف: وأن يشترط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلا أو 
فيما يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة» فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه فيشترطان عليه فلا 
يجوز وذلك لانهما لو اختلفا فيه أو هللك لم يعلم ما قدره» ولا يبالى كان مكيالا قد أبد.رله السلطان أو 
لذ إذا كان معروقا وان كان ثمرا قال: تسر صيحاق أو يردئ أو غجوة أو جتيبه أو صنق من العير." (0 
"وفيه دليل على أنه لا باس أن يقضى أفضل مما عليه متطوعا من غير شرطء وفيه أحاديث سوى 
هذا. 
ثم روى بإسناده عن أبى الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة 
ولم يسمع أنه عبد» فجاء سيده يريده» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' بعه " فاشتراه بعبدين أسودين» ثم 
لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: أعبد هو أم حر؟ قال وبهذا نأخذ» وهو إجازة عبد بعبدين» وإجازة أن يدفع 
من شئ في يده فيكون كقبضه. 
ثم روى الشافعي بإسناده " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسانء فلما رآه النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكتء فقال يا رسول الله إنى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن 
يدا بيد» وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك 
إذن " ومذهبنا أنه لا ربا في الحيوان» وإنما النهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة مماكان أهل 
الجاهلية يتبايعونه» وهو مفصل في أبواب الربا التى سبقت في موطنها. 
(فرع) 
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان» فروى لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري وأصحاب الرأى. 
وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير والشعبى والجوزجاني» لما روى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى» وإن منها السلم في السن " ولان الحيوان 
يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضمبطه وان استقصى صفاته التى يختلف بها الثمن» مثل أزج الحاجبين؛ 
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أكحل العينين» أقنى الانف أشم العرنين» أهدب الاشفار ألمى الشفة» بديع الصفة تعذر تسليمه لندرة وجوده 
على تلك الصفات ومذهبنا ومذهب أحمد صحة السلم فيه قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس 
بالسلم في الحيوان ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والزهرى 
والاوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وحكاه الجوزجانى عن عطاء والحكم.." )١(‏ 

"وأكن في الحرء وربما كان أبقى فهذه علة تنقصه؛ وإن كان ثمن الادق أكثر فهو غير الذى أسلف 
فيه وشرط لحاجته. 
وتكلم الشافعي عن السلف في الاهب والجلود فلم يجزه سلما ولا بيعا إلا منظورا إليه» قال. 
وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه على الثياب لانا لو قسناه على الثياب لم يحل إلا مذروعا مع صفته؛ وليس 
يمكن فيه لاختلاف خلقته عن أن يضبط بذرع بحال وسيأتى في الفصل التالى إن شاء الله. 
وأجاز الشافعي السلف في الخشب وأجازه خشبا بخشبء بناء على قاعدة لا ربا فيما عدا الكيل والوزن 
من المأكول والمشروب كله والذهب والورق» وما عدا هذا فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد 
ونسيئة» سلما وغير سلم كيف كان إذا كان معلوماء والسلف في الخشب مذروعا ومقيسا بالسنتى أو البوصة 
أو المتر» وفى الكثير منها بالطن والمتر والقليل منها بالوزن والقياس. 
وتكلم الشافعي عن السلف في الحجارة والارحية وغيرها حتى تكلم على أصنافها ومنع أن يسلف في 
أنقاض البيوت للمجازفة وعدم الدقة في قدرها أما السلف في العدد فقد جعله الشافعي لا يجوز إلا مع 
مراعاة ما وصف من الحيوان الذى يضبط سنه وصفته وجنسه والثياب التى تضبط بجنسها وحليتها وذرعها 
والخشب الذى يضبط بجسه وضنع وارعة وما كان فى معناد ولد بين الشائفي للق فق الظيع :وله 
القثاء ولا الخيار ولا الرمان ولا السفرجل ولا الموز ولا الجوز ولا البيض - أي بيض كان» دجاج أو حمام 
أو غيره - ولا البرتقال ولا اليوسفي» وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس عددا وما كان في معناه لاختلاف 
العددء واختلافه في الوزن لان بعضها قد يزن الكيلو منها عددا يختلف بعضه عن بعض فلا يضبط بعدد 
ولا وزن» وماكان مما لا يضبط من صفة أو بيع عدد 
فيكون مجهولا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن كأن يقال أسلفتك في طن من 
الموز المغربي يزن اثنى عشر ألف أصبع أو طن من البطيخ لا تزيد حباته على مائتين من النوع الفلاني لان 
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هذه الانواع كلما قل عددها وزنا دل ذلك على كبر حجمها وجودة نوعها غالباء وتلحق بالمأكول من." 
)0 

"البقول حيث قال: وإن كان منه شئ يختلف صغاره وكباره لم يجز إلا أن يسمى صغيرا أو كبيرا 
كالقنبيط تختلف صغاره وكباره» وكالفجل وكالجزر وما اختلف صغاره وكباره في الطعم والثمن اه. 
وكذلك لا يجوز وزنا في القصب عدا ويجوز وزنا على الصفة التى أسلفناها كل ذلك فور قطعه. ولو حفظ 
شئ من ذلك بالثلاجات فزاد وزنه من فعل الرطوبة فسد السلف. 
وإن جف في الشمس فنقص ذلك من وزنه أو من مذاقه فسد السلف ولا يجوز السلف فيما يفسد من 
تلقاء نفسه بمرور الزمن» إذا لم يتميز عن حديث العهد بصنعته كالاسمنت فإنه يفسد من تلقاء نفسه فلا 
يصلح للبناء ولا يمكن تمييزه من الصالح للبناء للاتفاق في الصفات الظاهرة والله تعالى أعلم. 
(تنبيه) تركنا التفصيل في الطين والزجاج والحجارة لما يمكن للفقيه أن يعرف حكمها مما سقناه من تفصيل 
في أشياء كثيرة يؤخذ بقواعدها العامة ويقاس عليها وخشية الاطالة والله الموفق. 
قال الم صنف رحمه الله: 
(فصل) 
وأما ما إيضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه لانه يقع البيع فيه على مجهول وبيع المجهول لا يجوز قال 
الشافعي رحمه الله: ولا يجوز السلم في النبل لان دقته وغلظه مقصود وذلك لا يضبط ولا يجوز في الجواهر 
كاللوؤل والعقيق والياقوت والفيروزج والمرجان لان صفاءها مقصود وعلى قدر صفائها يكون ثمنها 
وذلك ألا يضبط بالرصك وله خرن الل نتن :الخلوة: لان يعلد الاورالة. عيونتلا انطع وقول 
قدر رقته وغلظه ولانه مجهول المقدار لانه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه ولا يجوز في الرق لانه لا 
رقته وغلظه ويجوز في الورق لانه معلوم القدر معلوم الصفة. 
(الشرح) قوله: الفيروزج هو من الجواهر الثمينة سماوي اللون والنسبة إليه فيروزى» والمرجان صغار اللؤلق 
والرق بفتح الراء وتشديد القاف جلد رقيق يكتب عليه.." (5) 

"أما أحكام الفصل في باب السلف في الاهب والجلود: ولا يجوز السلف في جلود الابل ولا البقر 
ولا أهب الغنم ولا جلد إهاب من رق ولا غيره ولا يباع إلا منظورا إليه» قال: وذلك أنه لم يجز أن نقيسه 
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على الثياب لانا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعا مع صفته» وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته عن 
أن يضبط بذرع بحال؛ ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا بصفة لم يصح لناء وذلك أنا إنما نجيز السلف في 
بعبر من نعم بنى فلان ثنى أو جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع في الثوب» ويقول: رباع وبازل» وهو 
في كل سن من هذه الاسنان أعظم منه في السن قبله حتى يثناهى عظمه وذلك معروف مضبوط كما يضبط 
الذرع وهذا لا يمكن في الجلود - إلى أن قال رحمه الله: - هكذا الجلود لا حياة فيها وإنما تفاضلها في 
تخانتها وسعتها وصلابتهاء ومواضع منهاء فلما لم نجد خبرا نتبعه ولا قياسا على شئ مما أجزنا السلف فيه 
لم يجر أن نجير السلف فيه. 
أما الجواهر الثمينة فقد قال الشافعي رحمه الله في باب السلف في اللؤلق وغيره من متاع أصحاب الجوهر: 
لا يجوز عندي السلف في اللؤلؤ في الزبرجد ولا في الياقوت ولا في شئ من الحجارة التى تكون حليا من 
قبل أنى لو قلت: سلفت في 
لؤلؤة مدحرجة صافيه وزنها كذا وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذاء كان الوزن في اللؤلؤة مع هذه الصفة 
تستوى صفاته وتتباين» لان منه ما يكون أثقل من غيره فيتفاضل بالثقل والجودة» وكذلك الياقوت وغيره» 
فإذا كان هكذا فيما يوزن كان اختلافه لو لم يوزن في اسم الصغير والكبير أشد اختلافا. 
ولو لم أفسده من قبل الصفاءء وإن تباين وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم الصفاء أفسد من حيث وصفت» 
لان بعضه أثقل من بعضء فيكون الثقيلة الوزن بينا وهى صغيرة وأخرى أخف منها وزنا بمثل وزنها وهى 
كبيرة» فيتباينان في الثمن تباينا متفاوتا ولا أضبط أن أصفها بالعظم أبدا إذا لم توزن اه. 
قال النووي في المنهاج؛ ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية 
وأختها أو ولدها. 
وخرج بقوله " اللؤلؤ الكبار " الانواع الصغيرة الدقيقة التى لا تستعمل في." )١(‏ 

"الزينة» وإنما التى تطلب للتداوي» وضبطها الجوينى بسدس دينار» ولا يصح في العقيق كما قال 
الماوردى» بخلاف البللور» فإنه لا يختلف, ومعياره إن كان مسطحا بقياس مساحته وسمكه. 
(فرع) 
السلف في الرؤوس والاكارع فيها قولان 
(أحدهما) 


١١١/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


لاء وهو أحد قولى الشافعي وقول أبى حنيفة لعدم انضباطه بكيل أو وزن» ولا عدد منفرد. 

وذلك قد يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين» وما يقع عليه اسم الكبير وهو متباين. 

(والقول الثاني) نعم. 

وهو قول أحمد ومالك والاوزاعي وأبى ثور» لانه لحم فيه عظم يجوز شراؤه» فجاز السلم فيه كبقية اللحم» 
وهو أحد القولين عند الشافعي. 

قال ك الام: 

ولا يجوز عندي السلف في شئ من الرؤوس من صغارها ولا كبارها ولا الاكارع - إلى أن قال - ولو تحامل 
رجل فأجازه لم يجز عندي أن يؤمر أحد بأن يجيزه إلا موزونا. 

ثم قال ولا جازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه. اه قوله " ويجوز في الورق " قلت 
إذا كان السلم فيه في نوع مقدور عليه للناس جازء ولا يجوز أن يسلم في ورق يابانى حيث لا يوجد الا 
(راكتا ))١(‏ ولا يسلم في وزن من الورق الراكتا لا يقوم المصنع بإشاعته في السوق وتمكين من أراده من 
وصفات الورق ومصادره وأوزانه وأحجامه في زماننا هذا ينبغى أن يتحرز التجار فيهاء وأكثرهم يشيع بينهم 
السلم في تجارة الورق» فلا يصح إلا موصوفا بوزنه وبلده ولونه وعلامته (؟) ان قدر عليه» وإلا فسد السلمء 
لان العلم إما بالرؤية وإما بالوصف - لانه في الذمة - فينبغي مراعاة ما ذكرنا وهو متفق عليه عند الشافعي 


)١(‏ ورق أبيض مصنوع في الجمهورية العربية المتحدة» حرسها الله (؟) العلامة التى يقال لها الماركة 
كالبوريجار والفبريانو والمانيفولد والستانيه والطبع إلى آخر أصناف الورق التى لا حصر لها." )١(‏ 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء» لان عمل النار فيه يختلف فلا إيصبطء واختلف أصحابنا 
في اللبأ المطبوخ» فقال الشيخ أبو حامد الاسفراينى رحمه الله لا يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يضبط: 
وقال القاضى أبو الطيب الطبري رحمه الله يجوز لان ناره لينة. 
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(الشرح) قوله " لا يجوز فيما عملت فيه النار " وهو قول الاصحاب. 
قال 
النووي رحمه الله تعالى: ولا يصح في المطبوخ والمشوىء ولا يضر تأثير الشمسء والاظهر منعه في رءوس 
الحيوان والظاهر أن منع السلم فيما مسته النار علته عدم انضباط تأثير النار فيهاء وإلا لو أمكن انضباط 
ذلك صح السلم فيه لجواز السلم في الصابون والسكر والفانيذ واللبأ والدبس» وقد نبه النووي على تصحيح 
ذلك في كتابه التنبيه في كل ما دخلته نار خفيفة» ومثل ببعض المذكورات» وإن خالف في ذلك ابن المقرى 
تبعا للاسنوى» ويؤيد صحة ذلك تصءيحهم للسلم في الآجر المطبوخ. 
قال الشربينى الخطيب في المغنى من كتب المذهب: وعليه يفرق بين بابى الربا والسلم بضيق باب الربا. 
فإن قيل قول النووي كغيره " إن نار ما ذكر لطيفة خلاف المشاهد. 
وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر " أجيب بأن مراده اللطيفة المضبوطة؛ كما عبرت به» وصرح الامام 
ببيع الماء المغلى بمثله» فيصح السلم فيه وفى ماء الورد لان ناره لطيفة كما جزم به الماوردى وغيره وكذلك 
أجازوا السلم في العسل المصفى بالنار» لان تصفيته بها لا تؤثرء لان ناره لطيفة للتمييز. 
ويجوز في الشمع والقند - وهو السكر الخام - والخزف والفحم وقول النووي " والاظهر منعه في رءوس 
الحيوان " وذلك لاحتوائها على." )١(‏ 

"أجزاء مختلفة من المناخر والمشافر وغيرها - ويتعذر ضبطها - أي حرارة الشمس وتأثيرها. 
وقد منع النووي السلم في البرمة المعمولة» وهى القدر ولا يصح في القمقم 
والطنجير والكوز والطست أو الطشت ونحوها كالاباريق والخابية والاسطال الضيقة الفتحات لندرة اجتماع 
الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها اما لاختلاف الاجزاء في الدقة والغلظ فتكون كالجلد» أو 
لمخالفة أعلاها أو وسطها لاسفلهاء أما الجلد المقطع فقد قال الشربينى الخطيب في المغنى يجوز فيها 
وزنا لانضباطها لان جملتها مقصودة؛ وما فيها من التفاوت يجعل عفواء ولا يصح في الرق لما ذكر. 
(مسألة) إذا كانت البرمة المعمولة لا يجوز فيها السلم» فهل يصح في البرمة المصبوبة في قالب؟ الراجح 
جوازه. 
قال الاشمونى " والمذهب جواز السلم في الاواني المتخذة من الفخار " وهذا محمول على ما إذا ضبط 
بالقوالب ولم تختلف أجزاؤه اختلافا يصعب وصفه منضبطا. وذلك لان المعمولة هي التى تحفر بالآلات. 
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والله أعلم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
ولا يجوز فيما يجمع أجناسا مقصودة لا تتميز كالغالية والند والمعجون والقوس والخف والحنطة التى فيها 
الشعير لانه لا يعرف قدر كل جنس منه. ولا يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن 
المشوب بالماء والحنطة التى فيها الزوان لان ذلك يمنع من العلم بمقدار المقصودء وذلك غرر من غير 
حاجة فمنع صحة العقد» ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة» كخل التمر وفيه الماء والجبن» وفيه الانفحة 
والسمك المملوح» وفيه الملح» لان ذلك من مصلحته فلم يمنع جواز العقد ويجوز في الادهان المطيبة؛ 
لان الطبيب لا يخالطه وانما تعبق به رائحته ولا يجوز في ثوب نسج ثم صبغ لانه سلم في ثوب وصبغ 
مجهول» ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج لانه بمنزلة صبغ الاصل» ولا يجوز في ثوب عمل فيه غير غزله 
كالقرقوبى لان ذلك لا يضبط: رواسا السعريينا ا 

"في الثوب المعمول من غزلين» فمنهم من قال لا يجوز لانهما جنسان مقصودان لا يتميز أحدهما 
عن الآخر فأشبه الغالية» ومنهم من قال يجوز لانهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهماء وفى السلم في 
الرؤوس قولان» أحدهما يجوز لانه لحم وعظم فهو كسائر اللحوم, والثانى لا يجوز لانه يجمع أجناسا 
مقصودة لا تضبط بالوصفء ولان معظمه العظم وهو غير مقصود (الشرح) قوله " الغالية " طيب مختلط 
فيه المسك بماء الورد والكافور والعنبر» وأول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك " والند " بفتح النون 
نوع من الطيب معرب» وهو من العود كما في المصباح» والصواب أنه مزيج من المسك والعنبر والعود» أما 
الزوان فهو حب يخالط الحنطة فيكسبها رداءة» والمعجون خليط كثيف من الطيب» والقوس معروف أما 
الاحكام فقد قال الشافعي في باب السلف في الشئ المصلح لغيره: كل صنف حل السلف فيه وحده 
فخلط منه شئ بشئ غير جنسه مما يبقى فيه فلا يزايله بحال سوى الماءء وكان الذى يختلط به قائما 
فيه» وكان مما يصلح فيه السلفء وكانا مختلطين لا يتميزان» فلا خير في السلف فيهما من قبل أنهما إذا 
اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا وهذاء فكنت قد أسلفت في شئ مجهول؛ 
وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز» ولا اللوز إذا خلط به 
أحدهماء فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز واللوز. 
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فلم كان هكذا بيعاكان مجهولاء وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت مكيلء لانى لا أعرف قدر السويق 
فى الرينقة 
والسويق يزيد كيله باللتات» ولو كان لا يزيد كان فاسداء من قبل أنى ابتعت سويقا وزيتا والزيت مجهول, 
وإن كان السويق معروفا. 
اه 
(قلت) ويجوز أن يسلف في لحم مقدد كالبسطرمة إذا تحدد صنفها من الحيوان» وكونها سمينة أو حمراء 
مع فصل ما يغشاها من البهار» ويفسد السلم إذا أخفى هذا البهار أوصافهاء ويعفى عنه إذا لم يخف 
أوصافهاء لانه كالملح في السمك المملح وهو مما يصلحه فجاز به. 
ويعفى عن مس الشمس له والاظهر منعه." )١(‏ 

"في رءوس الحيوان لتعدد أجزائها وأشفارها كما نص على ذلك النووي في المنهاج. 
ولا يجوز في لحم مشوى أو مطبوخ (أولا) لدخوله النار (وثانيا) لخفاء أوصافه ولعدم تقدير ما أخذت منه 
النار. 
وخالف أصحاب أحمد ومالك والاوزاعي وأبو ثور» فجعلوا حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره ما عدا 
بعض الحنابلة وهو ضعيف عندهم ويجوز في الثياب كالقطن أو الكتان أو الصوف إن كانت هذه الاصناف 
خالضة مق الخلطه أذكاق خلطيا مما يمكن تقديره وضبطة بدقة. 
على أن يذكر في العقد النوع والبلد الذى ينسج فيه ان اختلف به الغرض. 
وقيل يغنى ذكر النوع عنه وعن الطول» وهو اختيار الشربينى الخطيب» على أن يذكر الطول والعرض والغلظ 
والدقة» والصفاقة والرقة» والنعومة والخشونة» لاختلاف الغرض بذلك. 
وذكر في البسيط اشتراط اللون في الثياب. 
وقال الاذرعى هو متعين في الثياب كالحرير والقز والوبر. 
وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة» وهو عزيز» وتختلف الاغراض والقيم بذلك» ويجوز 
فيما صبغ غزله قبل النسج. 
قال الماوردى يجوز إذا بين ما صبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وبلد الصبغ أما المصبوغ بعد 
النسج فقد ذهب النووي في المنهاج إلى أنه الاقبس وليس 
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الاصح, والاصح منعه. وبه قطع الجمهور» وهو المنصوص في البويطى» وفرق في الام بينه وبين ما صبغ 
غزله ثم نسج بأن الغزال إذا صبغ ثم نسج يكون السلم في الثوب» وإذا صبغ بعد النسج فكأنه أسلم في 
الثوب والصبغ معا والصبغ مجهول. 
وهو قول أصحاب أحمد. 
قال الماوردى: ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه ويجوز بعد دقه» أي وبعد نفضه. 
ويجوز أن يكون قصده النفضء فيذكر بلده وطوله ونعومته وخشونته» ويصح السلم في التمر ولا يصح في 
المكنوز منه كالعجوة في القواصر كما نقله الماوردى عن الاصحابء ولو أسلم في تمر منزوع النوى ففى 
صحته وجهان في الحاوى يظهر منهما الصحة." )١(‏ 

"وأما الخفاف المتخذة من شئ واحد ومثلها النعال فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من 
غير جلد كالثياب المخيطة والامتعة» وكذلك لا يجوز السلم في القسى - جمع قوس ويجمع على أقواس 
- وهى تصنع من خشب وعظم وعصب وكذلك النبل المريش - بفتح الميم وكسر الراء - لاختلاف وسطه 
وطرفيه دقة وغلظة» وتعذر ضبطه؛ وهو أحد القولين عند الحنابله, أما النبل قبل خرطه وترييشه فيصح لتيسر 
ضبطه قولا واحدا. 
ولا يصح السلم في الكشك - وهو بفتح الكاف» وتنطقه العامة بكسرها - 
سدم 1 حموضتة. 
ولا يصح السلم في الخبز وذلك عند أكثر الاصحابء؛ وإِن صح عند مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور 
والاوزاعي بناء على اعتبار أن ما مسته النار لا يفارق ما لم تمسه النار إذا انضبط: قال الاصحاب في 
الخبز: لا يصح لتأثير الدان فيه تاثيرا لا ينضبط: ولان ملحه يقل ويكثرء والقول الثاني صحته» وصححه 
الشافعي ومن تبعه» وحكاه المزني عن النص الصحة لان ناره مضبوطة والملح غير مقصود والله تعالى أعلم. 
قال المضق رمه اللة: 
(فصل) 
ولا يجوز السلم في الطير لانه لا يضبط بالسن ولا يعرف قدره بالذرع ولا يجوز السلم في جارية وولدها ولا 
في جارية وأختها لانه يتعذر وجود جارية وولدها أو جارية وأختها على ما وصفء وفى الجارية الحامل 


طريقان: أحدهما لا يجوز السلم فيها لان الحمل مجهول. 
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والثانى: يجوز لان الجهل بالحمل لا حكم له مع الام كما نقول في بيع الجارية الحامل وفى السلم في شاة 
لبون قولان. 
أحدهما لا يجوز لانه سلم في شاة ولبن مجهول و«الثانى: يجوز لان الجهل باللبن لا حكم له مع الشاة 
كما نقول في بيع شاة لبون. 
(الشرح) فقد قال النووي - خلافا للمصنف - ويصح السلم في الطير ويذكر النوع والصغرء وكبر الجثة.." 
)00 

"ويلحق بالجارية وولدها والشاة وولدها أو سخلتها والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

وفى السلم في الاواني المختلفة الاعلى والاسفال كالابريق والمنارة والكراز وجهان 

(أحدهما) 

(والثانى) 

يجوز لانها يمكن وصفها فجاز السلم فيها كالاسطال المربعة والصحاف الواسعة» واختلف أصحابنا في 
السلم في الدقيق فمنهم من قال: لا يجوز وهو قول أ القاسم الداركى رحمه الله لانه لا يضبط: والثانى 
يجوز لانه يذكر النوع والنعومة والجودة فيصير معلوما ولا يجوز السلم في العقار لان المكان فيه مقصود 
والثمن يختلف باختلافه فلابد من تعيينه والعين لا تثبت في الذمة. 

(الشرح) قوله: الكراز - بضم الكاف وفتح الراء مخففة ومشددة ثم ألف فزاى - زنة غراب ورمان» وهو 
القارورة أو كوز ضيق الرأس. 

أما الاحكام فقد قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يصح في م ختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطسى وقمقم 
ومنارة وطنجير ونحوهاء ويصح في الاسطال المربعة وفيما صب منها في قالب. 

قلت: عدم صحة السلم فيما ذكر بسبب أختلاف بعض الآنية من حيث شكلها وقوامها ففى البرمة المعمولة 
وهى المحفورة بآلة وفى الابريق الذى يختلف اسفله عن أعلاه في سعته من أسفل ثم ينساب ضيقه إلى 
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أعلا قليلا قليلا ثم يبلغ غاية الضيق المناسب لشكله عند الرقبة ثم يعوج صنبوره إلى الامام كرقبة الاوزة 
وذلك مع امتداد عنقه إلى أعلاء وقد يكون له غطاء متحرك» وفى الكراز كذلك إتساع من أسفل وضيق من 
وسطه وأعلاه» وفى الطسى أو الطست حافة كالطوق تندلى من طرفه الاعلى مع اختلاف في أسفله عن 
أعلاه. 
كل هذه الاصناف التى 
وصفناها هل يجوز فيها السلم؟ قولان. 
أصحهما: لا» وذلك لعدم استطاعة المتعاقدين تحديد وصفها بالعبارة» وهذا قول أصحاب أحمد. 
أما الاسطال الميعة والضعفاف الواسعة يجوز فيها قولة رالحنا.." () 

"قال ابن قدامة: وإن أسلم في الاواني التى يمكن ضبط قدرها وطولها وسمكها ودورهاء كالاسطال 
القائمة الحيطان والطسوت جاز اه. 
قلت: لا يشترط ذكر الجيد أو الردئ في العقد ويحمل مطلقه على أجودها (فرع) 
اختلف الاصحاب في الدقيق فذهب أبو القاسم الداركى إلى عدم الجواز لانه لا يضبط: والقول أنه يجوز 
لامكان ذكر النعومة والجودة والنوع وبذلك يصير معلوما مقدورا عليه» فلو أسلم في دقيق (علامة أو زيرو 
))١(‏ جاز لانضباط النوع وإمكان القدرة عليه لدى عامة الناس فإذا تعذر ذلك على الناس فسد السلم فيه 
والله أعلم. 
(فرع) 
استحدثت في أزماننا هذه من أسباب الصنعة أدوات لم تكن معروفة عند أثمتنا السابقين رضوان الله عليهم 
كالمذياع والمرناة وهو جهاز يأتيك بالصورة والصوت (تليفزيون) من بعيد والثلاجة الكهربية والغسالة الكهربية 
وكل نوع من هذه الانواع له من التركيب وتنوع القطع وتباين الاجزاء ما يصعب على المتعاقدين ضبطه؛ فإن 
أمكن تحديد النوع والعلامة وكان مع الجهاز دليل مطبوع مكتوب يوضح أجزاءه ومقاديرها وأبعادها وقوتها 
وكان المتعاقدان خبيرين بأسرارها كوكيل لمؤسسة لصنع الاجهزة أو توزيعها جاز السلم بينهماء أما إذا لم 
يكن عليما بدقائق هذه الاجهزة بحيث يمكن تغيبر مصباح» أو محرك جيد ووضع بدله أقل جودة أو قديما 
فسد السلم لانعدام العلم والاحاطة بدقائق الجهاز ويؤخذ من قول الشافعي في الام في باب لحم الوحش 
جواز سؤال أهل العلم به» فان 


١١9/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


بينوا عيبا رد بالعيب» وإلا فلا. 

(فرع) 

لا يجوز السلم في أنواع الاثاث إذا كان يشتمل على الحشايا والاسلاك اللولبية والقطن والجلد والقماش 
والطلاء وما أشبه ذلك لعدم إمكان انضباطه وتشابه الردئ منها بالجيد والله أعلم. 


)١( الدقيق العلامة أو الزيرو وهو أجود الدقيق وأعلاه صنفا ويصنع منه الفطائر وأنواع الحلوى.."‎ )١( 
"فالذي لا يتباين كثيرا من المعدود يسلم فيه عدداء وهو قول أبى حنيفة والاوزاعي.‎ 

وقال الشافعي يسلم في البيض والجوز كيلا ووزنا ولا يجوز عددا لان ذلك يتباين ويختلف فلم يجز عددا 

كالبطيخ» فإن فيه الكبير والصغير ولاصحاب أحمد قول أنه إذا كان التفاوت يسيرا ويذهب باشتراط الكبر 

والصغر والوسط» ذهب التفاوت وان بقى شئ يسير عفى عنه» ويفارق البطيخ فإن التفاوت فيه كبير فلا 

ينضبط بالعدد (الضرب الثاني) ما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار فهذا حكمه حكم ما ليس 

بمعدود من البطيخ والبقول ففيه وجهان 

(أحدهما) 

يسلم فيه عددا ويضبطه بالصغر والكبر لانه يباع هكذاء وهو قول أحمد ومالك 

(والغانى) 

لا يسلم فيه الا وزناء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لانه لا يمكن تقديره بالعدد» لانه يختلف كثيرا ويتباين 

جدا فلم يمكن تقديره بغير الوزن» فتعين تقديره به. 

والله أعلم (فرع) 

لا يجوز أن يسلم في ثمره بستان بعينه» ولا قرية صغيرة» لانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. 

قال ابن المنذر: ابطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجماع من أهل العلم» وممن حفظنا أنه قال 

ذلك الثوري ومالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأى واسحاق» وهو مذهب أحمد. 

والله أعلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 


١م. المجموع شرح المهذب النووي ع‎ )١( 


ولا يجوز حتى يصف السلم فيه بالصفات التى تختلف بها الاثمان كالصغر والكبر» والطول والعرضء والدور 
والسمكء والنعومة والخشونة 
واللين والصلابة» والرقة والصفاقة» والذكورية والانوثية» والثيوبة والبكارة والبياض والحمرة» والسواد والسمرة. 
والرطوبة واليبوسة والجودة والرداءة» وغير ذلك من الصفات التى تختلف بها الاثمان» ويرجع فيما لا يعلم 
من ذلك إلى نفسين من أهل الخبرة» وان شرط الاجود لم يصح العقدء لانه ما من جيد إلا ويجوز أن يكون 
فوقه ما هو أجود منه فيطالب به فلا يقدر عليه» وان شرط الاردأ ففيه قولان 
(أحدهما) 
لا يصح لانه ما من ردئ إلا ويجوز أن يكون." )١(‏ 

"شهور الاهلة لان الشهور في عرف الشرع شهور الاهلة فحمل العقد عليها فان كان العقد في الليلة 
التى رؤى فيها الهلال اعتبر الجميع بالاهلة وإن كان العقد في أثناء الشهر اعتبر شهرا بالعدد وجعل الباقي 
بالاهلة فان أسلم في حال وشرط أنه حال صح العقد وان أطلق ففيه وجهان. 


(أحدهما) 

لا يصح لانه أحد محلى السلم فوجب بيانه كالمؤجل 

(والثاني) 

أنه يصح ويكون حالا لان ما جاز حالا ومؤجلا حمل اطلاقه على الحال كالثمن في المبيع وان عقد السلم 
حالا ثم تجعله مؤجلا أو مؤجلا فجعله حالا أو زاد في أجله أو نقص نظرت فان كان ذلك بعد التفرق لم 
يلحق بالعقد لان العقد استقر فلا يتغير وان كان قبل التفرق لحق بالعقد» وقال أبو على الطبري إن قلنا ان 
المبيع انتقل بنفس العقد لم يلحق به والصحيح هو الاول وقد ذكرناه في الزيادة في الثمن. 

(الشرح) حديث ابن عباس سبق تخريجه وضبطه لفظا: 

أما لغات الفصل: فشهور العرب هي المحرم وصفر وربيع الاول وربيع الآخر وجمادى الاولى وجمادى 
الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وذو القعدة وذو الحجة أما شهور الفرس فقد كان معمولا بها في الدولة 
العباسية وتبدأ سنتها من عيد النيروز وهو نزول الشمس برج الميزان» والمهرجان بكسر الميم نزولها برج 
الحمل اما الشهور الرومية فهى كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل) وأيار 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١ه ١‏ 


(مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) وتشرين 
الثاني (نوفمبر) وكانون الاول (ديسمبر) وهذه اسماؤها بالسريانية والفرنجية. 
أما الاحكام؛ فقد قال النووي في المنهاج: فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز» وإن أطلق حمل 
على الهلالي» فإن انكسر شهر حسب الباقي بالاهلة» وتمم الاول ثلاثين. 
قلت: يشترط لصحة السلم في شهور الفرس معرفة المسلمين بها فان كانت قد أهملت وترك الناس العمل 
بها كما هو واقع في زماننا لا يصح التوقيت بها في السلمء والعبرة بمعرفتها لدى المسلمين» ولذلك قال 
الشربينى في المغنى: يجوز بعيد." )١(‏ 

"الغرض بخلاف مالا مئونة فيه» وقال ابن أبى موسى: ان كانا في برية لزم ذكر مكان الايفاء» وان لم 
يكونا ف برية فذكر مكان الايفاء حسنء وان لم يذكراه 
كان الايفاء مكان العقد, فإذا ترك ذكره كان مجهولاء وان لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكان 
العقد. فاكتفى بذلك عن ذكره. 
وللفقهاء أقوال حول هذا أجملناها بما يوفى المقصود والله أعلم قال المصنف رحمه الله: 
(فصل) 
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: أسلفوا في كيل معلوم؛ والاسلاف 
هو التقديم ولانه إنما سمى سلما لما فيه من تسليم رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصحء ويجوز 
أن يكون رأس المال في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه» ويجوز أن يكون معيناء فإن كان في الذمة 
نظرت فإن كان من الاثمان حمل على نقد البلد» وان كان في البلد نقود حمل على الغالب منهاء وان لم 
يدن في البلد نقد غالب وجب بيان دود معلوم. 
وان كان رأس المال عرضا وجب بيان الصفات التى تختلف بها الاثمان لانه عوض في الذمة غير معلوم 
بالعرف فوجب بيان صفاته كالمسلم فيه» وان كان رأس المال معينا ففيه قولان 
(أحدهما) 
يجب ذكر صفاته ومقداره لانه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه» فإذا لم يعرف مقداره وصفته 
لم يعرف ما يرده 
(والغانى) 


١717/1١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


لا يجب ذكر صفاته ومقداره لانه عوض في عقد لا يقتضى رد المثل فوجب أن تغنى المشاهدة عن ذكر 
صفاته ومقداره كالمهر والثمن في البييع وان كان رأس المال مما لا يضبط بالصفة كالجواهر وغيرهاء فعلى 
القولين إن قلنا يجب ذكر صفاته لم يجز أن يجعل ذلك رأس المال لانه لا يمكن ذكر صفاته وان قلنا لا 
يجب جاز أن يجعل ذلك رأس المال» لانه معلوم بالمشاهدة والله أعلم (الشرح) الحديث هو حديث ابن 
عباس الذى دار عليه أكثر الفصول السابقة وأضحناه بلفظه وتخريجه فيما سبقء أما الاحكام فإنه لا يجوز 
تأخير قبض رأس المال عن مجلس العقد لان الاسلاف هو التقديم فكان لازمه تسليمه قبل 
لعي 
وقال الخرقى من الحنابلة: ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق." )١(‏ 

"التصرفات مثل البيع والهبة لغيره» لانه ملكه, فهو كما لو وهبه شيئا وأقبضه اياه قال ابن الصباغ؛ 
وهذا الذى قالاه لا يجيع على أصولهماء لان من شرط الهبة عندهما الايجاب والقبول والاذن بالقبض إلا 
أن يتضمنها لقوله ولم يوجد ذلك ها هناء ولان الاذن بالتناول انما تضمن إباحة الكل فلا يصح أن يحصل 
به الملك» ولو كان ذلك صحيحا لجاز له تناول جميع الذى قدم إليه» ويتصرف به لعن بيته) وكذلك إذا 
قلنا بتركه في فمه فانه لم يحصل الأكل المأذون فيه» وإنما يملكه بالبلع. 
قال وعندي أن بالبلع يبطل معنى الملك فيه» ويصير كالتالف. 
قال: والاوجه في ذلك أن يكون إذنا في الاتلاف لا تمليك فيه والله تعالى أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف لانه عقد تمليك يقبت العوض فيه في الذمة فجاز فيما 
يملك ويضبط بالوضف كالبل اتأناما لا يضبط بالرصطن#الجواعر وقيري القن رينهاة 

(أحدهما) 

لا يجوز لان القرض يقتضى رد المثل ومالا إيضبط بالوصف لا مثل له 

(والثانى) 

يجوز لان مالا مثل له يضمنه المستقرض بالقيمة والجواهر كغيرها في القيمة ولا يجوز إلا في مال معلوم 


١45/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


القدر فان أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاما لا يعرف كيله 
لم يجز لان القرض يقتضى رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء. 
(الشرح) الاحكام: يصح القرض في كل عين يصح ببعها وتضبط صفتها كما قلنا في السلم, وأما ما لا 
يضبط بالصفة كالجواهر وما عملت فيه النار» فهل يصح قرضها؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فيما يجب 
رده بالقرض فيما لا مثل له فان قلنا: يجب رد القيمة جاز قرض هذه الاشياء» وان قلنا: يجب رد المثل 
فيها لم يجز قرضها ويأتى توجيههما في رد المثليات. 
(فرع) 
قال الصيمري: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة» ولا الزرنيخية ولا المحمول عليهاء ولو تعامل بها الناس» فلو 
أقرضه دراهم أو دنانير دم حرمت لم يكن له الا ما أقرضء وقيل: قيمتها يوم حرمت» ولا يصح القرض الا 
فى." (0 

"مال معلوم» فان أقرضه دراهم غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلوم الكيل لم يصح, لانه إذا لم يعلم 
قدر ذلك لم يمكنه القضاء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ولا يجوز لمن يملك وطأها. 

وقال المزني رحمه الله يجوز لانه عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع والهبة 
والمنصوص هو الاول لانه عقد ارفاق جائز من الطرفين فلا يستباح به الوطئ كالعارية ويخالف البيع والهبة 
فان الملك فيهما تام لانه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك والملك في القرض غير تام 
لانه يجوز لكل واحد منهما ان ينفرد بالفسخ فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها أدى إلى الوطئ في ملك غير 
تام وذلك لا يجوز وان أسلم جارية في جارية ففيه وجهان قال أبو إسحاق: لا يجوز لانا لا نأمن أن يطأها 
ثم يردها عن التى تستحق عليه فيصير كمن اقترض جارية فوطئها ثم ردها. 

ومن أصحابنا من قال. 


يجور وهو 


١7/8/١7 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


المذهب لان كل عقد صح في العبد بالعبد صح في الجارية بالجارية كالبيع. 
(الشرح) الاحكام: يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والانعام وغيرهما مما يصح ببعها ويضبط 
وصفهاء وقال أبو حنيفة لا يصح قرضها وبنى ذلك على أصله أن السلم فيها لا يصح. 
دليلنا ما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استسلف من أعرابي بكرا فأمرني أن أقضيه 
فقلت: لم أجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال اقضه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء رواه الجماعة إلا 
البخاري» ولان ما صح أن ثبت في الذمة مهرا صح أن يثبت فيها قرضا كالثياب. 
وأما استقراض الجوارى فيجوز ذلك لم لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة كغيرها من الحيوان» 
ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. 
وقال المزني وابن داود وابن جرير الطبري يجوز. 
وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيين أنه يجوز قرضها ولا يحل للمستقرض وطوها.." )١(‏ 

"قال التفيق رحهة اللفه 
(فصل) 
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل» لان مقتضى القرض رد المثل» ولهذا يقال الدنيا قروض 
ومكافأة فوجب أن يرد المثل» وفيما لا مثل له وجهان 
(أحدهما) 
يجب عليه القيمة» لان ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات 
(والغانى) 
يجب عليه مثله في الخلقة والصورة» لحديث أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضى البكر 
بالبكر» ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل» ويخالف المتلفات فإن 
المتلف متعد فلم يقبل منه الا القيمة لانها أحصرء وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض كما قبل 
في السلم مثل ما وصفء فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز اقراض ما لا يضبط بالوصف ففى الذى يرد وجهان 
(أحدهما) 
مثل الخيز 
(والغانى) 


١59/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


ترد القيمة فعلى هذا إذا أقرضه الخبز وشرط أن يرد عليه الخبز ففيه وجهان 
(أحدهما) 
يجوز لان مبناه على الرفق فلو منعناه من رد الخبز شق وضاق 
(والغانى) 
لا يجوز لانه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز 
(الشرح) الاحكام: وإذا أقرض شيئا له مثل كالحبوب والادهان والدراهم والدنانير وجب على المقترض رد 
مثلها لانه أقرب إليه» وان اقترض منه مالا مثل له كالثياب والحيوان ففيه وجهان 
(أحدهما) 
يجب رد قيمته» وهو اختيار للشيخ أبى حامد ولم يذكر غيره؛ لانه مضمون بالقيمة في الاتلاف» فكذلك 
في القرض 
(والغاني) 
يضمنه بمثله في الصورة» وهو اختيار القاضى أبى الطيب الطبري لحديث أبى رافع رضى الله عنه قضاء 
البكر» ولان طريق القرض الرفق فسومح فيه بذلك» ألا ترى أنه يجوز فيه النسبة فيما فيه الرباء ولا يجوز 
ذلك في البيع بخلاف المتلف فإنه متعد» فأوجبت عليه القيمة لانها أحصر قال ابن الصباع فإذا قلنا يجب 
القيمة فإن قلنا انه يملك بالقبض وجبت القيمة حين القبض» وان قلنا انه لا يملك الا بالتصرف وجبت 
عليه القيمة أكثر ما كانت من القبض إلى حين التلفء» وان اختلفا في قدر القيمة أو صفة المثل فالقول 
قول المستقرض مع يمينه لانه غارم.." )١(‏ 

به 
واما إقراض الخبز» فإن قلنا: يجوز قرض مالا يضمبط بالصفة كالجواهر جاز قرض الخبز» وإن قلنا لا يجوز 
فرض هالا يضبط الوص نس رض الخبر وجيان 
(أحدهما) 
لا يجوز وبه قال أبو حنيفة كغيره مما لا يضبط بالوصف 
(والغانى) 


يجوز. 
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قال ابن الصباغ: لاجماع أهل الامصار على ذلكء» فإنهم يقترضون الخبزء فإذا قلنا. 
يجور. 
فإن قلنا يجب فيما لا مثل له رد مثله في الصورة رد مثل الخبز وزنا. 
وإن قلنا يجب رد قيمة مالا مثل له رد قيمة الخبز فعلى هذا إن شرط أن يرد مثل الخبز ففيه وجهان 
(أحدهما) 
يصح. لان الرفق باقتراض الخبز لا يحصل إلا بذلك 
(والغانى) 
لا يصح كما لا يجوز بيع الخبز بالخبز والله تعالى أعلم. 
قال المصنف رحمه الله: 
(فصل) 
إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه» فان طالبه المستقرض بأن يأخذها وجب 
عليه أخذها لانه لا ضرر عليه في أخذها فوجب أخذها فان أقرضه طعاما بمرر فلقيه بمكة فطالبه به لم 
يجبر على دفعه إليه لان الطعام بمكة أغلى فان طالبه المستقرض بالاخذ لم يجبر على أخذه لان عليه مؤنة 
في حمله فان تراضيا جاز لان المنع لحقهما وقد رضيا جميعاء فان طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على 
دفعها لانه بمكة كالمعدوم وماله مثل إذا عدم وجبت قيمته ويجب قيمته بمصر لانه يستحقه بمصر فان 
أراد أن يأخذ عن بدل القرض عوضا جاز لان ملكه عليه مستقر فجاز أخذ العوض عنه كالاعيان المستقرة 
وحكمه في اعتبار القبض في المجلس حكم ما يأخذه بدلا عن رأس مال السلم بعد الفسخ وقد بيناه والله 
أعلم. 
(الشرح) قال الشافعي في الصرف: فإذا اقترض طعاما بمصر فلقيه بمكة وطالبه» لان عليه ضررا في نقل 
الطعام من مصر إلى مكة, ولان الطعام بمكه أكثر قيمة» وإن طالبه المستقرض بأخذه لم يلزم المقرض 
أخذه لان عليه مؤنة في حمله إلى مصرء وإن تراضيا على ذلك جاز لان الحق لهماء وإن طالب المورض." 
)0 

"قال المصنف رحمه الله: كتاب الرهن ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل " وان كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة " ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى 
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الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودى بالمدينة وأخل مته شعيرا لاهله. 
(الشرح) حديث أنس رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه وبعد: - فالرهن بفتح الراء وسكون الهاء 
الاحتباس من قولهم: رهن الشئ إذا دام وثبت» ومنه قوله تعالى ' كل نفس بما كسبت رهينة " وفى الشرع 
جعل مال وثيقة 
على دين ليستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم 
المصدرء وأما الرهن بضمتين فالجمع» ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب» وقرئ بهما. 
وقوله: عند يهودى هو أبو الشحم كما بينه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه " أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند أبى الحم اليهودي رجل من بنى ظفر» في شعير " وأبو الشحم بفتح 
المعجمة وسكون المهملة كنيته» وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الاوس وكان حلينا لهم وضبطة بعض 
المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الاباء وكأنه التبس عليه بآبى اللحم الصحابي. 
وفى الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها عند البخاري ومسلم ولاحمد والنسائي وابن ماجه مثله " 
توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير " في رواية الترمذي والنسائي 
من هذا التوجه " بعشرين " وقال في فتح الباري: لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى الجبر أخرى 
والرهن مجمع على جوازه» وفيها أيضا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو" )١(‏ 

"(الشرح) حديث " لا ضرر ولا ضرار " مضى تخريجه. 
أما الاحكام: فإنه يستحب أن يشهد المفلس مجلس بيع المال أو الرهن لاجل أولا: لانه يعرف قيمة أمواله 
وأثمانها عليه التى اشتراها بها. 
ثالثا: لانه إذا حضر احتاط أكثر من غيره لحرصه على أن تباع بأكبر قيمة ممكنه. 
رابعا. 
لان ذلك أطيب لنفسه كذلك يستحب أن يحضر الغرماء لاجل: (اولا) لانه ربما كان منهم من يشترى شيئا 
ع ال الماتلمن. 
(ثانيا) كثرة المبتاعين» فيكون ذلك أوفر للثمن. 
(ثالثا) معرفة كل منهم لعين ماله, فربما باع الحاكم سهوا عين ماله فيستدركه (رابعا) لانه أطيب لنفوسهم 
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فإن باع الحاكم ماله بغير حضور المفلس أو الغرماء صح البيع» لان المفلس لا تصرف له, والغرماء لا ملك 
لهم. 
(فرع) 
إذا اراد الحاكم بيع مال المفلس فلا بد من دلال وهو من ينادى على المتاع فيمن يريد» ويستحب أن يقول 
الحاكم للمفلس والغرماء: ارتضوا برجل ينادى على بيع المتاع؛ لانهم اعرف بمن يصلح لذلك الامرء ولان 
في ذلك تطييبا لانفسهمء فان لم يستأذنهم الحاكم في ذلك» ونصب مناديا من قبله جاز لان المفلس قد 
انقطع تصرفه, والغرماء لا ملك لهم. 
قال الشافعي رضى الله عنه. 
اي ايت 6 
ولا يقبل الا من ثقة» فمن قبل - ولا نقبل إلا ثقة - معناه إذا نصب المفلس والغرماء من ينادى على ثمن 
المتاع لم يقبله الحاكم الا أن يكون ثقة. 
والفرق بين هذا وبين الرهن إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد من ليس بثقة» لم يعترض الحاكم 
عليهماء لان الحق في الرهن للمتراهنين لا يتعداهما: وههنا النظر للحاكم لانه ربما ظهر غريم آخرء وأما 
من قبل ولا يقبل الا من ثقة فمعناه إذا نودى على مال المفلس فزاد في ثمنه انسان فانه لا يقبل الزيادة الا 
من ثقة مخافة أن يزيد فيترك فتفسد.." )١(‏ 

'وإن كان الولى غيرهما كالوصي وأمين الحاكم» وادعيا النفقة بالمعروف» فهل 
يقبل قولهما من غير بينة؟ فيه وجهان. 
أحدهما: لا يقبل قولهما من غير بينة» كما لا يقبل ذلك منهما في دعوى بيع العقار. 
والثانى: يقبل قولهما مع أيمانهما. 
قال ابن الصباغ: وهو الاصح لان إقامة البينة على ذلك تتعذر بخلاف البيع فإنه لا يتعذر عليه إقامة البينة 
عليه (قلت) ويجب على الولى إذا كان في البلد نظام يسود فيه التوثيق والتسجيل» وكان من السهل على 
الولى أن يحمل للنفقات والابتياعات للصبى فواتير ومستندات صادرة من جهات الشراء (قلت) يجب عليه 
أن يتبع ابتياعاته وثائقها الدالة عليها حتى لا يختلط ماله بمال الصبى ولا ينسى شيئا يكون قد انفقه عليه 


أو يترك لذاكرته أمر استحضار ما اشتراه له فيضرب في عمايات الجزاف» فيقرب مال اليتيم بغير التى هي 
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أحسن . 
وقوله تعالى " الا بالتى هي أحسن " تفضى - ولا شك - إلى اتباع النظام على أحسن صوره؛ وأدق وسائله 
وأضبط أسبابه» ومن ثم تكون الاية نصا في الاخذ بنظام الوثائق المكتوبة» لانها هي الاحسن. 
والله أعلم. 
قال المصنف رحمه الله: 
(فصل) 
وان أراد أن يبيع ماله بماله» فإن كان أبا أو جدا جاز ذلكء لانهما لا يتهمان في ذلك لكمال شفقتهماء 
وان كان غيرهما لن يجز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشترى الوصي من مال اليتيم ولانه 
(الشرح) حديث " لا يشترى الوصي من مال اليتيم " لفظه في سنن الدارمي من قول مكحول: حدثنا محمد 
بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شئ الا في الابتياع؛ 
وإذا باع بيعا لم يقبل قال الدارمي: وهو رأى يحيى بن حمزة. 
أما الاحكام: فانه يجوز للاب والجد أن يبيعا مالهما من الصبى ويشتريا ماله لانفسهما إذا رأيا الحظ في 
ذلكء لانهما لا ي-هما في ذلك. 
قال الص يحرف فيحتاج. " 6 

"دليلنا قوله تعالى (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وقد بينا الرشد 
ما هو وهذا لم يؤنس منه الرشد فلم يفك عنه الحجر ولم يدفع إليه ماله» كما لو كان ابن أربع وعشرين 
سنة. 
وأما قوله إنه آن له أن يصير جدا فلا اعتبار بكونه جداء ألا ترى ان المجنون يستدام عليه الحجر مادام 
من غير حاكم فكان إلى الناظر فيه قبل البلوغ؛ كالنظر في مال الصغير (فرع) 
وأما إصلاح المال فلا يعلم إلا بالاختبار» وفى وقت الاختبار وجهان (احدهما) لا يصح إلا بعد البلوغ, 
لان الاختبار أن يدفع إليه المال ليبيع ويشترى فيه وينفقه. 


وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ؛ فأما قبل هذا فهو محجور عليه للصغير والثانى يصح لقوله تعالى (وابتلوا 
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اليتامى الخ) وهذا يقتضى أن يكون الاختبار قبل بلوغ النك ١ح‏ ولان تأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدى إلى 
الحجر على رشيد ومنع من ماله لانه لا يدفع إليه إلا بعد الاختبار 
فإذا قلنا بهذا فكيف يختبر بالبيع والشراء؟ فيه ثلاثة أوجه: (أحدها) يأمره الولى أن يساوم في السلع ويقدر 
الثمن» وليس العقد. لان عقد الصبى لا يصح, ولكن يعقد الولى» ومنهم من قال يشترى الولى سلعة ويدعها 
بيد البائع ويواطؤه على بيعها من الصبى» فإن اشتراها منه بثمنها عرف رشده. 
ومنهم من قال يجوز عقد الصبى لانه موضع ضرورة. 
وأما كيفية الاختبار فان كان من أولاد التجار واصحاب المهن الذين يخرجون إلى السوقء فاختباره أن يدفع 
إليه شئ من ماله ليبيع ويشترى في السوقء» أو تترك له مناسبة يباشر فيها مهنة أبيه مستقلا تحت نظر الولى 
واشرافه» فان كان ضابطا جازما في البيع والشراء والحرفة دل على رشده؛ وان عيى عما لا يتغابن الناس 
بمثله فهو غير رشيد.." )١(‏ 

"وان كان من أولاد الحكام وأبناء الذين يصانون عن الاسواق قال الشيخ أبو حامد: فاختبارهم أصعب 


من الاول» واختبار الواحد منهم أن يدفع إليه شئ من المال ويجعل إليه نفقة الاسرة مدة شهر مثلا أو ما 


أشبه ذلك» لشراء متطلبات الدار واحتياجاتهاء فان كان ضابطا حافظا يحسن انفاق ذلك علم رشده» وان 
كان غير ضمابط لم يعلم رشده» أو كما قال. 

قال الصيدلانى: وولد البناء يختبر بالدراعة. 

هذا إذا كان المختبر غلاماء فان كان امرأة قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: لا تختبر بالبيع والشراء» لان 
العادة جرت أنها لا تباشر ذلكء» وانما تختبر في البيت بأن يدفع إليها شئ من المال ويتولى نساء ثقات 
الاشراف على فعلهاء وتؤمر بانفاق ذلك في الخبز والملح واللحم والخضر والوقود واصلاح أدوات المطبخ 
وصيانة أثاث البيت» وما إلى ذلكء أو كما قال. 


قال الصيمري: ان كانت متبذلة تعامل الخباز والصباغ اختبرت بالبيع والشراء . 
وقال الصيمري: ولا يعلم رشده حتى يتكرر ذلك منه التكرر الذى يؤمن أن يكون ذلك اتفاقا (مصادفة) قال 
الشافعي في الأم: وقد رأيت من الحكام من أمر باختبار من لا يوثق بحاله تلك الثقة بأن يدفع إليه القليل 


من ماله؛ فان أصلح فيه دفع إليه ما بقى» وإن أفسد فيه كان الفساد في القليل أيسر منه في الكل» ورأينا 
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هذا وجها من الاختبار حسنا. 
والله أعلم (فرع) 
فيمن قامت بينة برشده ثم قامت بينة أخرى بسفهه كتب السبكى على بن عبد الكافي رحمه الله تعالى ردا 
على سؤال من ابنه في امرأة سفيهة تحت الحجر قامت بينة برشدها ثم حضر وصيها فأقام بينة بسفههاء 
فهل تسمع بينة السفه ويعاد الحجر عليهاء واختلف ابنه مع غيره من الفقهاء» فقال على رحمه الله أما كون 
بينة السفه لا تقبل الا مفسرة فينبغي ذلك. 
لان الناس مختلفون في أسباب السفه والرشد» فمن الناس من يرى صرف المال إلى الطعمة النفيسة التى لا 
تليق بحاله برفهاء والصحيح أنه ليس بسفهء ولكن صرفها في الحرام سفه." )١(‏ 

"في الذمة بعقد السلم كالثياب والحيوان» لانه مال ثابت في الذمة يجوز بيعه قبل القبض» فجازت 
الحوالة به كذوات الامثال. 


(فصل) 
ولا تجوز الا بمال معلوم, لانا بينا أنه بيع فلا تجوز في مجهول واختلف أصحابنا في ابل الدية» فمنهم من 
قال لا تجوز. 

وهو الصحيح لانه مجهول الصفة فلم تجز الحوالة به كغيره. 

ومنهم من قال تجوز لانه معلوم العدد والسن فجازت الحوالة به. 

(الشرح) الاحكام: تجوز الحوالة بالدراهم والدنانير وبما له مثل كالطعام 

والادهان» وما استحدث في عصرنا هذا من صناعات بخارية وكهربية كالسيارة والثلاجة والغسالة والمرناة 
(التلفزيون) والمذياع بشرط أن تكون جديدة محددة الصفات حتى تنحق المثلية» فإذا كانت مستعملة 
وأمكن تحديد الهرش من حيث زمن الاستعمال وقدر الهرش وضبطة ووجد المثيل بشهادة الخبير الامين 
من غير زيادة أو نقصان جازت الحوالة» لان القصد بالحوالة ايفاء الغريم حقه من غير زيادة ولا نقصانء 
وذلك يحصل بما ذكرناه. 

وهل تصح الحوالة بما لا مثل له مما يضبط بالصفة كالثياب والحيوان والعروض التى يصح السلم عليها؟ 
فيه وجهان 
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(أحدهما) 

يصح, لانه مال ثابت في الذمة مستقر فصحت الحوالة به» كالدراهم والدنانير 

(والثانى) 

لا يصحء لان المثل فيه لا ينحصرء ولهذا لا يضمن بمثله في الاتلاف. 

فإذا قلنا بهذا لم تجز الحوالة بإبل الدية» وإذا قلنا بالاول فهل تصح الحوالة بإبل الدية. 

فيه وجهان مخرجان من القولين للشافعي رضى الله عنه: إذا جنت امرأة على رجل موضحة فتزوجها على 
خمس من الابل في ذمتها له أرش جنايتها عليه. 

وكذلك قال في الصلح: إذا كان له في ذمته أرش جناية خمس من الابل فصالح عنهاء فهل يصح. 

فيه قولان 

(أحدهما) 


يصح لانه دين مستقر في الذمة معلوم العدد والسن. 


(والثانى) 

لا يصح وهو الصحيح, لانها مجهولة الصفة لأ يتدج هك :مد وجيت غلية أن ونلمها حصوصي "01 
"(الشرح) الحديث سبق وسبق تخريجه. 

اما الاحكام: فإنه إذا ادعى عليه أنه أودعه وديعة فقال: مالك عندي شئ أو لا تستحق على شيئا فالقول 

قوله. 

فإذا أقام المالك البينة فأقر الوديع قائلا: صدقت بالبينه ولكنها تلفت» أو قال: ولكني رددتها اليك لم يقبل 

قوله» لانه خان بجحوده., فلا يقبل قوله فى التلف أو الرد. 

وقد جمع الاستاذ محمد الخضراوي من فقهائنا المعاصرين عناصر ذات فائدة في أحكام دعوى الرد على 

المالك أو وارثه قال أثابه الله: وإذا ادعى الوديع رد الوديعة على من ائتمنه من مالك وحاكم وولى ووصى 

وقيم» صدق بيمينه» وإن أشهد عليه بها عند دفعها لانه ائتمنه. 

أما لو ضمنها بتفريط أو عدوان فانه لا يقبل دعواه ردهاء ويجرى ما ذكر في كل أمين أو وكيل وشريك 

وعامل قراض وجاب في رد ما جباه على الذى استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح وأمين ادعى الرد على 


47/8/1١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


الوديع إذا أودعه عند سفره. لانه اثتمنه بناء على أن للوديع الاسترداد إذا عاد من سفره» وهو المعتمد 
بخلاف ما إذا ادعى الرد على المالك فانه لا يصدق لانه لم يأتمنه. 
ولا يصدق ملتقط الشئ ولا من ألقت عليه الريح ثوبا في الرد إلى المالك» لانه لم بأتنديها وضابط الذى 
يصدق بيمينه في الرد هو كل أمين ادعى الرد على من اتئتمنه الا المرتهن والمستأجر فانهما يصدقان في 
التلف لا في الرد لانهما أخذا العين لغرض أنفسهما. 
قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه الا فيما إذا استسلف السلطان 
لحاجة المساكين زكاة قبل حلولهاء فتلفت في يده فيضمنها لهم. 
وإذا ادعى الوديع الرد على غير من ائتمنه كوارث المالك؛ أو ادعى وارث الوديع الرد للوديع منه لا من مورثه 
على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الامين الرد على المالك طولب كل من ذكر ببينة بالرد على من 
ذكرء إذ الاصل عدم الرد ولم يأتمنه. 
أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه فانه يصدق بيمينه» وصرح به البغوي." (1) 

"بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر فكذلك الاجارة ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير 
المدة» فإن كانت المنفعة معلومة القدر في نفسها كخياطة ثوب وبيع عبد والركوب إلى مكان قدرت بالعمل 
لانها معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرهاء وإن قدر بالعمل والمدة بأن استأجره يوما ليخيط له قميصا فالاجارة 
باطله لانه يؤدى إلى التعارض وذلك انه قد يفرغ من الخياطة في بعض اليوم فان طولب في بقية اليوم بالعمل 
اخل بشرط العمل وان لم يطالب اخل بشرط المدة» فان كانت المنفعة مجهولة المقدار في نفسها كالسكنى 
والرضاع وسقى الارض والتطيين والتجصيص قدر بالمدة لان السكنى وما يشبع به الصبى من اللبن وما 
تروى به الارض من السقى يختلف ولا ينضبط» ومقدار التطبين والتجصيص لا ينضبط لاختلافهما في الرقة 
والنخونة فقدر بالمدة» واختلف اصحابنا في استئجار الظهر للحرثء فمنهم من قال يجوز ان يقدر بالعمل 
بان يس تأجره ليحرث أرضا بعينهاء ويجور ان يقدر بالمدة بأن يستأجره ليحرث له شهراء ومنهم من قال لا 
يجوز تقديره بالمدة والاول أظهر لانه يمكن تقديره بكل واحد منهما فجاز التقدير بكل واحد منهما 
(فصل) 
وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء. 
فان قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار فالاجارة باطلة» وقال في الاملاء تصح في الشهر الاول وتبطل 


١917/١4 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


فيما زاد» لان الشهر الاول معلوم وما زاد مجهول فصح في المعلوم وبطل في المجهول؛ كما لو قال اجرتك 
هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه» والصحيح هو الاول لانه عقد على الشهر وما زاد من الشهور. 
وذلك مجهول فبطل» ويخالف هذا إذا قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه لان هناك أفرد الشهر 
الاول بالعقد وههنا لم يفرد الشهر عما بعده بالعقد» فبطل 
بالجميع؛ فإن أجره سنة مطلقة حمل على سنة بالاهلة» لان السنة المعهودة في الشرع سنة الاهلة. 
والد ليل عليه قوله عزوجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. 
فوجب ان يحمل العقد عليه» فإن كان العقد في أول الهلال عد اثنا عشر شهرا بالاهلة» تاماكان الشهر أو 
ناقصاء وان كان في اثناء الشهر عد ما بقى من الشهر وعد بعده احد عشر شهرا بالاهلة ثم كمل عدد 
الشهر." (0) 

"الاول بالعدد ثلاثين يوما لانه تعذر اتمامه بالشهر الهلالي فتمم بالعدد» فان أجره سنة شمسيه ففيه 
وجهان: 
(أحدهما) 
لا يصح لانه على حساب انسئ فيه أيام والنسئ حرام؛ والدليل عليه قوله تعالى» (انما النسئ زيادة في 
لكفر) 
(والثانى) 
انه يصح لانه وان كان النسئع حراماء الا أن المدة معلومة فجاز العقد عليها كالنيروز والمهرجان» وفى أكثر 
المدة التى يجوز عقد الاجارة عليه طريقان ذكرناهما في المساقاة 
(فصل) 
ولا تصح الاجارة الا على منفعة معلومة» لان الاجارة بيع والمنفعة فيها كالعين في البيع؛ والبيع لا يصح الا 
في معلوم فكذلك الاجارة» فان كان المكترى دارا لم يصح العقد عليها حتى تعرف الدار لان المنفعة 
تحلك بالخلاها يجب الغلم بها" وله يعرق ”ذلك :الا بالتعيين لانها لا تضبط بالصفة فافتقر إلى العييه 
كالعقار والجواهر في البيع؛ وهل يفتقر إلى الرؤية؟ فيه قولان بناء على القولين في البيع» ورا يفتقر إلى ذكر 
السكنى ولا إلى ذكر صفاتها لان الدار لا تكترى الا للسكنى وذلك معلوم بالعرف فاستغنى عن ذكرها 
كالبيع بئمن مطلق في موضع فيه نقد معروف» وان اكترى ارضا لم يصح حتى تعرف الارض لما ذكرناه في 


١7١/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


الدار» ولا يصح حتى يذكر ما يكترى له من الزراعة 
والغراس والبناء» لان الارض تكترى لهذه المنافع وتائيرها في الارض يختلف فوجب بيانها. 
وان قال: أجرتك هذه الارض لتزرعها ما شئت جازء لانه جعل له زراعة أضر الاشياء» فأى صنف زرع لم 
يستوف به أكثر من حقه؛ وان قال اجرتك لتزرع واطلق ففيه وجهان 
(أحدهما) 
لا يصح لان الزروع مختلفة في التأثير في الارض فوجب بيانها 
(والغانى) 
يصح لان التفاوت بين الزرعين يقل وان قال أجرتك لتزرعها أو تغرسها لم يصح لانه جعل له أحدهما ولم 
يعين فلم يصح, كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين» وان قال أجرتك لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان 
(أحدهما) 
لا يصح وهو قول المزني وأبى العباس وأبى اسحاق لانه." (0) 

"وإذا صلحت الارض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة» ويكفى تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع 
في الاصح, ولو قال: لتنتفع بما شت صح. وكذا لو قال: إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الاصحء 
ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام» وقيل لا يكفى الوصفء وكذا الحكم 
فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له. 
وقال السبكى: لا بد في تصوير هذه المسألة من زيادة ما شعت فيقول: إن شئت فازرع ما شئت أو اغرس 
ما شئت»ء فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع» اه وإذا صلحت الارض لغراس أو بناء 
أو زراعة أو لاثنين من هذه الثلاثة اشترط تعيين المنفعة في الصورتين لاختلاف الضرر اللاحق باختلاف 
منافع هذه الجهاتء فإن أطلق لم يصح, أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفى الاطلاق فيها كأراضي 
الاحكار فإنه يغلب فيها البناء» وبعض البساتين فانه 
يغلب فيها الغراس» ويكفى في أرض ١‏ ستؤجرت للزراعة تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع فيهاء كقوله أجرتكها 
للزراعة أو لتزرعهاء فيصح لقلة التفاوت بين أنواع الزرع» ويزرع ما شاء للاطلاق قال الرافعى: وكان يحتمل 
أن ينزل على أقل الدرجات. 
وما قاله حكاه الخوارزمي وجهاء فيكون الوجه الثاني أنه لا يكفى لان ضرر الزرع مختلف. 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١7/١5‏ 


نعم إن أجر على غيره بولاية أو نيابة لا يكفى الاطلاق لوجوب الاحتياط. 
والله تعالى أعلم. 


قال المضق رحمه الله تحال * 
(فصل) 
وإن استأجر ظهرا للركوب لم يصح العقد حتى يعرف جنس المركوب» لان الغرض يختلف باختلافه» ويعرف 
ذلك اقيق والوسقت اانه يضبط بالضفة فجان أن: يعقد عليه بالتعيين والوضصق كما قلنا'في البيع.. فإن 
كأن فى الى ترعاة مغتانان فى الثبير كالمهمات والقطوق مزع الخيل فيه وجهاة 
(أحدهما) 
يفتقر إلى ذكره لان سيرهما يختلف 
(والثانى) 
لا يفتقر لان التفاوت." )١(‏ 
"في جنس واحد يقل ولا يصح حتى يعرف الراكب» ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين لانه يختلف بثقله 


وغيره» لانه يختلف ذلك على المركوب والراكب. 
فإن كان عماريه أو محملا ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجوز العقد عليه بالوصف لانه يمكن وصفه فجاز 


العقد عليه بالصفة كالسرج والقتبء والثانى إن كانت من المحامل البغدادية الخفاف جاز العقد عليه بالصفة 
لانها لا تختلف وإن كانت من الخراسانيه الثقال لم يجز إلا بالتعيين لانها تختلف وتتفاوت 

(والثالث) وهو المذهب انه لا يجوز إلا بالتعيين لانها تختلف بالضيق والسعه والثقل والخفه وذلك لا 
واختلف أصحابنا في المعاليق كالقدر والسطيحه؛ فمنهم من قال لا يجوز حتى يعرف قولا واحدا لانها 
تختلف فوجب العلم بها. 

ومنهم من قال فيه قولان: 

(أحدهما) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ٠0/١5‏ 


لا يجور حتى يعرف لما ذكرناه 

(والثانى) 

يجوز وتحمل على ما جرت به العادة لانه تابع غير مقصود فلم تؤثر الجهالة فيه كالغطاء في الاجارة والحمل 
في البيع» وان كان السير في طريق فيه منازل معروفه جاز العقد عليه مطلقا لانه معلوم بالعرف فجاز العقد 
عليه مطلقا كالثمن في موضع فيه نقد متعارف, فان لم يكن فيه منازل معروفه لم يصح حتى يبين لانه 
مختلف لا عرف فيه فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه. 


(فصل) 
فان استأجر ظهر الحمل متاع صح العقد من غير ذكر جنس الظهر لانه لا غرض في معرفته ولا يصح حتى 
يعرف جنس المتاع انه حديد أو قطن لان ذلك يختلف على البهيمه ولا يصح حتى يعرف قدره لانه 
يختلفء فان كان موزونا ذكر وزنه» وان كان مكيلا ذكر كيله, فإن ذكر الوزن فهو أولى لانه أخصر وأبعد 
من الغرر» فان عرف بالمشاهدة جاز كما يجوز بيع الصبرة بالمشاهدة وان لم يعرف كيلهاء فان شرط أن 
يحمل عليها ما شاء بطل العقد لانه دخل في الشرط ما يقتل البهيمه» وذلك لا يجوز فبطل به العقد. 
فأما الظروف التى فيها المتاع فانه ان دخلت في وزن المتاع صح العقد لان." )١(‏ 

"الغرر قد زال بالوزن وإن لم تدخل في وزن المتاع نظرت فان كانت ظروفا معروفة كالغرائر الجبلية 
جاز العقد عليها من غير تعيين لانها لا تتفاوت» وإِن كانت غير معروفة لم يجز حتى تعين لانها تختلف 
ولا تضبط بالصفة فوجب تعيينه. 
(الشرح) المهملج. 
قال في القاموس: والهملجة فارسي معرب» وشاة هملاج لا مخ فيها لهزالهاء وأمر مهملج مذلل منقاد. 
والهملاج بالكسر من البراذين» والقطوف الدابة ضاق مشيهاء قال زهير: بارزة الفقارة لم يخنها قطاف في 
الركاب ولا خلاء والعمارية نسبة إلى موضع باليمامة والمحمل كمجلس الهودج فكأن منها ما يصلح للركوب» 
ومنها ما يصلح للحملء والمعاليق جميع معلاق» وهو ما يعلق بعروة بلا شد ولا ربط» والسطيحة إناء 
مسطح من الجلد. 


أما الاحكام فإنه يشترط في إجارة الظهر للركوب عينا أو ذمة معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام له لينتفي 


5١/1١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


لكر 
وذلك بنحو ضخامة أو نحافة» كما في الحاوى ارصغير خلافا للبلقينى وغيره من اعتبار الوزن» إذ أن ثقل 
الوزن يخل بتوازنه أو بحشمته» وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن لانه إذا عين لا يتغير» 
والراكب قد يتغير بسمن أو هزال» فلم يعتبر جمعهما فيه» وقيل لا يكفى الوصف وتنعين المشاهدة لانه 
ليس الخبر كالعيان» ولما يأتي من عدم الاكتفاء بوصف الرضيعء وكذا الحكم فيما معه من متاع» وفيما 
يركب عليه من محمل وسرج وأكاف إن فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد أو كان ذلك تحت يد 
المكترى ولو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام» فإذا كان الراكب مجردا فلا حاجة إلى ذكر 
ما يركب عليه؛ ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج يليق بالدابة ويناسب قوتهاء فان كان هناك عرف مطرد 
فلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعي» ولا بد في نحو المحمل من وطاء وهو ما يجلس عليه. 
وكذا غطاء إن شرط في العقد» فان كان ثمة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه» ولو شرط في عقّد الاجارة 
حمل المعاليق فسد العقد في الاصح لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة 
(والغانى) 
يصح ويحمل على الوسط المعتاد»." )١(‏ 

"وإن لم يشرطه لم يستحق حملها في الاصح؛ هكذا أفاده النووي والرملى وغيرهما ويقاس على هذا 
ما ينبغى أن تكون عليه مؤاجرة السيارات للركوب لانتقال أو ارتحال» فقد تحددت في زماننا هذا حمولة 
السيارات الركوبية بعدد الراكبين وما يجوز حمله بالعرف المطرد من حقائب» وكذلك السيارات الحمولية 
تحددت حمولتها بالوزد ومقصد الشرع المحافظة على البهيمة من وجهين: حرمة الحياة وحرمة المال. 
(فرع) 
وأما الآلات والعربات ففيها حرمة يجب في الايجار أن يعرف المحمول وقدره وجنسه. فإذا كان في أو طبه 
وأجوله أو صناديق امتحنها وعرف ما فيهاء فان كانت عارية فلا كلام وإن كانت مظروفة في أكناس ال معياة 
وجب امتحانها ومعرفتها جنسا ووزنا. 
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يجوز من ذلك شئ على شئ مغيب لا يجوز حتى يرى الراكب والراكبين» 
وقلرف لحمل والوظاء وكيون: الل .إن قرول لا اؤلارف رامنا فساين أواتكرة التحمولة تبون مكلو اد 
كيل معلوم أو ظرف ترى أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر الحلبه وما أشبه هذا. 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 77/١5‏ 


وقال أيضا (وإذا تكارى الرجل الدابه إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء 
الذى تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضعء وإذا عطبت عليه لزمه 
الكراء إلى الموضع التى عطبت فيه وقيمتها. 


قال المضتق: رحمه الله تعالى؛ 
(فصل) 
فان استأجر ظهرا للسقي لم يصح العقد حتى يعرف الظهرء لانه لا يجوز الا على مدة» وذلك يختلف 
باختلاف الظهر فوجب العلم به على الاظهر 
ومخور أن يم الاك بالتكيين والصفة لاله يضبط بالفيئية شمان أ فرق عايه دن لتعين رلعيانة كد دود 
يعد بالتضيين والعنتال :وله رصح مق يعرف الدولات: لأنه يخدلفء بزلا برقت ؤلاف إلذ بالضييوة لاله ال 
يضبط بالصفة فوجب تعيينه.." )١(‏ 

"(فصل) 
وإن استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الارضء لانه يختلف ذلك بصلابة الارض ورخاوتهاء فإن 
كان على جربان لم يفتقر إلى العلم بالظهر لانه لا يختلف» وإن كان على مدة وقلنا إنه يصح لم يجز حتى 
يعرف الظهر الذى يحرث به لان العمل يختلف باختلافه» ويعرف ذلك بالتعيين والصفه لما ذكرناه في 
الس 


(فصل) 
وان استأجر ظهرا للدياس لى يصح حتى يعرف الجنس الذى يداس لان العمل يختلف باختلافه» فان كان 
على زرع معين لم يفتقر إلى ذكر الحيوان الذى يداس به. لانه لا غرض في تعيينه» فان كان على مدة لم 
يصح حتى يعرف الحيوان الذى يداس بهء لان العمل يختلف باختلافه 

(فصل) 

وإن استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنس الجارحه لان الصيد يختلف باختلافه ويعرف ذلك 
بالتعبين والصفه لانه إيضبط بالصفة ولا يصح حتى يعرف ما يرسله عليه من الصيد؛ لان لكل صنف من 
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الصيد تأثيرا في اتعاب الجارحه. 
(الشرح) يجوز أكتراء الدابه للاستقاء بالغرب وهو الدلو العظيمه ونحوه كالدولاب» فلا بد من معرفته لانه 
يختلف بكبره وصغره» ويقدر بكيله متريا أو قياسه أو وزنه» ولا يجوز تقدير ذلك بحوض في الارض أو 
حفرة فيها للجهالة ولتسرب الماء في باطن التربه 
فإن قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة الموضع الذى يستقى منه والذى يذهب إليه» لان ذلك يختلف 
بالقرب والبعد والسهولة والحزونه» وان قدره بملء شئ معين احتاج إلى معرفته ومعرفة ما يستقى منه» هذا 
ما يقال في الاستيقاء. 
ولما كانت البهيمة تؤجر للحرث والدراس والطحن غير ما مضى من الحمل والنقل فنقول: ان جواز كراء 
الدابة للحمل ثابت بالكتاب (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس)." )١(‏ 

"(فرع) 
إذا استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنسها لانها إذا كانت الجارحة كلبا فلا يصح استئجاره 
كما صحح ذلك النووي» وحكى الرملي والشربينى منازعة النووي في هذاء وقال الاذرعى: المختار قول 
الغزالي» يعنى من حيث جواز إجارة الكلب المعلم للصيد. 
أما الجوارح الاخرى كالبازي والعقاب والفهد فيجوز استئجارها قولا واحدا كما يجوز استئجار السنور لصيد 
الفأر وعلى هذا يصح استئجارها أعنى الجوارح من ذمى أو مجوسي ويجرى عليها حكم صيد المسلم 
بكلب النصراني واليهودىء إن قلنا بصحة استكئجاره فإن صيده جائز. 
أما الجوارح الاخرى فإنه يصح استئجارها من يهودى أو نصراني ويصح صيدها 
قال العبدرى: وبه قال الفقهاء كافة. 
وقال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وهو أصح الروايتين 
عن عطاء وممن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن 
راهويه» وقال أحمد: كلب النصراني واليهودى عندي أهون من المجوسى والله تعالى أعلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
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وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان: لان لكل جنس من الماشية تأثيرا في 
اتعاب الراعى. 

ويجوز أن يعقد على جنس معين وعلى جنس في الذمة؛ فإن عقد على موصوف لم يصح حتى يذكر العدد, 
لان العمل يختلف باختلافه» ومن أصحابنا من قال: يجوز مطلقا ويحمل على ما جرت به العادة أن يرعاه 
الواحد من مائه أو أقل أو أكثرء والاول أظهر لان ذلك يختلف وليس فيه عرف واحد. 


(فصل) 
وان استأجر امرأة للرضاع لم يصح العقد حتى يعرف الصبى الذى عقد على ارضاعه؛ لانه يختلف الرضاع 
باختلافه» ولا يعرف ذلك الا بالتعيين, لانه لا يضبط بالصفة ولا يصح حتى يذكر موضع الرضاع لان الغرض 
يختلف باختلافه.." (0) 

"فيه» وإن شرطه لم يصح الشرط لان ما لا يجب ضمانه لا يصير بالشرط مضمونا وما يجب ضمانه 
لا ينتفى ضمانه بشرط نفيه. 
فأما إن أكراه عينا وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا 
يجعل سيره في آخرها؟ أو لا يسلك بها الطريق الفلانية وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف ضمن لانه 
متعد لشرط كرائه فضمن ما تلف به كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا فحمل قفيزين» فإذا 
كانت العين دارا فلا يصح أن يقتنى فيها ما يؤدى إلى المضارة بالبناء إلى الحد الذى جعل بعض الاصحاب 
يمنع أن يكون في متاعه بعض المأكولات التى تحدث رائحة تجلب الفيران لما يترتب عليه من احداث 
شقوق في جدار البيت» وقد رد هذا القول جمهور العلماء بأن المتعارف بين الناس وما تحكم به ضرورات 
المعيشة أن كل مأكولات الانسان تغرى الفيران وتجذبها إليها ولذا فقد عفى في الاصح عما لا يمكن 
الدحرز منه أو الاستغناء عنه ومقتضى أصول المذهب أن كل متعارف هو كالمشروط فلا يلزمه تركه. 
رفع 
يشترط في اجارة الذمة أو العين للركوب بيان قدر السير كل يوم وكونه ليلا أو نهارا والنزول في عامر أو 
صحراء لتفاوت الاغراض بذلكء» ولو أراد أحدهما مجاوزة المحل المشروط أو نقصا منه لخوف لحوق 
ضرر منه ولو كان ظنا جاز دون غيره كما لو استأجر مطية للذهاب والاياب فإنه لا تحسب عليه مدة 
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الانعي حوتف لذ أن كوف بالطريق سنال بمظريوطف الاوك قرول علبي كاك لم لتطبط اشترط بيان المنازل 
أو التقدير بالزمن وحده. والا امتنع التقدير بالسير 
به لعدم تعلقه بالاختيار» وحينئذ يتعذر الاستئجار في طريق مخوفة لا منازل فيها (فرع) 
من اكترى مطية ليحج عليها فله الركوب عليها إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليها إلى منى لانه 
من تمام الحج» وقيل ليس له الركوب إلى منى لانه بعد التحلل من الحج. والاولى له ذلك لانه من تمام 
الحج وتوابعه» ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره فدخل في قوله تعالى (ولله على الناس حج 
البيبت من استطاع إليه سبيلا) ومن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب." )١(‏ 

"الأجنبي بل يضمنه فكيف يستحق الاجرة. 
وأجيية يانه لا حاجة إلى الاذن في ذلك لان المالك راض به قطعاء أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك 
لمن شاء في الرد والتزم الأجنبي بالجعل» أو يكون للاجنبي ولاية على المالك» وقد يصور أيضا بما إذا ظنه 
العامل المالك أو عرفه وظن رضاه. 
وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه العوض المذكور وإِن لم يقل على. 
قال الرملي: وهو كذلك فقد قال الخوارزمي في الكافي: ولو قال الفضولي: من رد عبد فلان فله على دينار» 
أو قال فله دينار» فمن رده استحق على الفضولي ما سمى. 
وصرح به ابن يونس في شرح التعجيز» فانه صور المسألة بما إذا قال على ثم قال وألحق الائمة به قوله فله 
كذا. 
وإن لم يقل عليه» لان ظاهره التزام. 
ولو قال أحد الشريكين في رقيق: من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق 
الجعل. 
وصورة المسألة إذا لم يكن القائل ولى المالك. 
فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك 
العمل أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه» ويعلم مما تقرر أنه لا يتعين على العامل 
المعين العمل بنفسه. 
فلو قال لشخص معين: إن رددت على ضالتي فلك كذا لم يتعين عليه السعي بنفسه» بل له أن يستعين 
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بغيره» فإذا حصل الفعل استحق الاجرة. 
قاله الغزالي في البسيط قال الرملي: وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له 
أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يليق به كما يستعين به وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء 
غيره» كالتوكيل في الاحتطاب والاستقاء ونحوهما فيجوز» فعلم أن العامل المعين لا يستنيب فيها إلا إن 
عذر وعلم به الجاعل حال الجعالة. 
اه (فرع) 
تصح الجعالة على عمل مجهول كما ذكر ذلك المصنف لان الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة» 
لاححمالها فن رد الحاصل لبي وهو تقيو كنا أناده جنيع ييا ذا عسر ضبطه لعا ال ححا 
وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالاجارة. 
أما صحتها على المعلوم فأولى. 
ومثال ذلك قوله: من رد على ضالتي من مكان كذا فله كذاء وهذا هو الاصح.." )١(‏ 

"(الشرح) حديث ابن عمر مضى تخريجه في اول هذه الفصول وشرحنا غريبه وطريقة. 
اما الاحكام فانه يشترط في المسابقة بالحيوان تحديد المسافة وان يكون لابتداء عدوهما واخره غاية لا 
يختلفان فيهاء لان الغرض معرفة أسبقهماء 
ولا يعلم ذلك الا بتساويهما في الغاية» ولان احدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه. 
وقد يكون عكس ذلك فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه أو احواله. 
ومن الخيل ما هو أصبر والقارح أصبر من غيره وقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية) وسبق بين الخيل المضمرة من 
الحفياء إلى ثنية الوداع» وذلك ستة أميال أو سبعة» وبين التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق» 
وذلك ميل أو نحوه. 
فان استيفاء بغير غاية لينظرا أيهما يقف أولا لم يجزء لانه يؤدى إلى أن لا يقف احدهما حتى ينقطع فرسه 
ويتعذر الاشهاد على السبق فيه ويشترط في المسابقة إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة» فان ارسل 
احدهما قبل الاخر أو لا لم يجز هذا في المسابقة بعوض لانه قد لا يدركه مع كونه اسرع منه لبعد ما 
بينهماء ويكون عند اول المسافة من يشاهد ارسالهما ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق منهما لعلا 
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يختلفا في ذلك. 

وقول الشافعي: الاسباق جمع سبق - بفتح الباء - وهو العوض المخرج في المسابقة - وهو باسكان الباء 
- مصدر سبق من المسابقة اما السبق الاول الذى يراه الشافعي» وهو الذى يخرجه غير المتسابقين فيجوزء 
سواء اخرجه الامام من بيت المال أو أخرجه غير الامام من ماله. 

وكلام مالك من عدم جوازه لغير الامام فاسد من وجهين 

(أحدهما) 


ان ما فيه معونه على الجهاد جاز ان يفعله غير الائمه كارتباط الخيل واعداد السلاح. 


(والغانى) 
ان ما جاز أن يخرجه الامام من بيت مال المسلمين جاز ان يتطوع به كل واحد من المسلمين كبناء 
المساجد والقناطر 
فإذا صح جوازه جاز أن يختص به السابق وحده دون غيره» كقول الباذل." )١(‏ 

"أحدهما: لا يستحقه بعد ظهورها لتفويت الاغراض بعد ظهورها والقول الثاني - وهو الذى نص 
عليه الشافعي هاهنا - له الفسخ لما علل به من أنه قد يكون له الفضل فينضل» ويكون عليه الفضل فينضل. 
(مسألة) إذا عرفت أن الرمى مما يلزم المسلمين حذقه والتمرس عليه لقهر الاعداء وجهادهم لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وعرفت أن السهام والنبال من أسلحة النضال قد استحالت في 
أعصرنا إلى أسلحة نارية منها ما يصيب بالتوجيه كرشاش بور سعيد واللانكستر والبرتا» ومنها ما يصيب 
بالتسديد أو التصويب الدقيق كالبندقية حكيم واللى أنفيلد والتوميجن» ومنها ما يعطى مخروطا ناريا باللمس 
الهين ويسمى آلياء ومنها ما يعطى القذيفة بالضغط بالاصبع ويسمى منفرداء وقليل من حذاق الرماية الذين 
يستطيعون أن يجعلوا الآلي منفرداء وهو أمر يفتقر إلى قدرة على ضمبط حركة الاصبع وسيطرة على لمس 
الزناد» والفرق بون هذه الآلات والآلات السابقة لا يختلف في حكمه إلا بمقدار ما يراعى من قوة الرمى 
وبعد ما ترميه الآلات الحديثة ومدى تأثيرها. 
وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاخذ بآلات غير المسلمين حين حاصر الطائف بالمجانيق» ووجه 
الصحابة رضوان الله عليهم إلى صناعتها وصناعة الضبور وهى نوع من المدافع البداثية التى تطورت صناعتها 
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حتى بلغت في عصرنا هذا الصاروخ عابر القارات» ويحتسب في الرماية بتلك القذائف دورة الارض حول 
نفسها ودورتها السنوية وقانون الجاذبية وهو تحتاج إلى معادلات رياضية وحساب دقيق 
لنصل إلى أهدافها في قلاع الاعداء فتدمرها تدميرا. 
وقد أخرج الشيخان والحاكم وصححه والشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم (نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر 
السن وتفقاً العين) . 
فقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الاثر الاقوى والاغلاظ البالغ والسلاح الحاسم لارهاب 
العدو. 
فإذا ثبت هذا فان الرماية بالبندقية وغيرها من المستحدثات من فروض الكفايات التى تتأصل بها عزة الامة 
وتحمى بها حوزتها." )١(‏ 

"(والثاني) 
وهو ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يملك إلا بالزراعة لانها من تمام العمارة» ويخالف السكنى فإنه ليس من 
تمام العمارة» وإنما هو كالحصاد في الزرع» (والثالث) وهو قول أبى العباس: أنه لا يتم إلا بالزراعة والسقى» 
لان 
العمارة لا تكمل إلا بذلك؛ وإن أراد حفر بئر فإحياؤها أن يحفر إلى أن يصل إلى الماء لانه لا يحصل البثر 
الا بذلك» فان كانت الارض صلبة تم الاحياء» وان كانت رخوة لم يتم الاحياء حتى تطوى البئر لانها لا 
تكمل الا به» (الشرح) يختلف الاحياء باختلاف المقصود منه؛ ولما كان الشارع قد أطلق الاحياء لم يحده. 
ولما كان ليس للاحياء في اللغة حد وجب الرجوع إلى العرف كالحرز والقبض وضابطه تهيئة الشئ لما 
يقصد منه غالباء فإن أراد مسكنا نظرت إلى العرف الشائع في المكان الذى يجرى فيه الاحياء سكناء 
كتحويطه بالآجر أو اللبن أو القصب على عادة المكان» وقد رأى بعض الاصحاب الاكتفاء بالتحويط من 
غير بناء لكنه نص في الام على اشتراط البناء. 
قال الرملي: وهو المعتمد» والاوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة» ومن هنا قال المتولي وأقره ابن الرفعة 
والاذرعى وغيرهما: لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيف الموضع من نحو شوك وحج وتسويته لضرب خيمته 
وبناء معلفه ففعلوا ذلك بقصد التملك ملكوا البقعة» وان ارتحلوا عنها أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى 
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الرحلة. 
إذا تَنَرت هذا: فإن تحويط الارض احياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب أو لغير 
ذلك؛ هذا مذهبنا ونص عليه أحمد فى رواية على بن سعيد فقال: الاحياء أن يحوط عليها حائطا ويحفر 
فيها بثرا أو نهرا ولا تعتبر في ذلك تسقيف» وذلك لما روى عن الحسن عن سمرة إن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (من أحاط حائطا على أرض فهى له) رواه أبو داود واحمد» ويروى عن جابر مثله. 
وقد نص الامام النووي على عدم اشتراط تعليق الباب لان الباب لا يشترط للسكنى وانما هو للحفظ 
وقد اعتبر القصد في مذهب." (1) 

"إذاكان النهر لجماعة وقد قلنا فيما مضى ان النهر المحيى فى موات يكون لمحييه حقوق الملك» 
وان لم يكن مالكا فهو بينهم على حسب العمل والنفقة أو على حسب اتفاقهم, لانه انما كان لهم حق 
الملك بالعمارة والعمارة بالنفقة» فان كفى جميعهم فلا كلام» وان لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهاياة 
أو غيرها جاز لانه حقهم 
لا يخرج عنهم» وان تشاحوا في قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر نفقتهم؛ لان لكل واحد منهم من 
الارض في مقدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كل جزء أو ثقب 
إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم, فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به وليس له أن يأخذ قبل القسم, كما 
أن ليس له أن يسقى أرضا ليس لها رسم شرب في هذا الماء لان ذلك يدل على أن لها قسما في هذا 
الماى» فربما جعل سقي. | منه دليلا على استحقاقها لذلك فيستضر الشركاء ويصير هذا كما لو كان له دار 
بابها فى درب لا ينفذ ودار بابها فى درب آخر ظهرها ملاصق لظهر داره الاولى» فأراد تنفيذ أحداهما إلى 
الاخرى لم يجزء لانه يجعل لنفسه استطارقا من كل واحدة من الدارين وان قسموا ماء النهر المشترك 
بالمهايأة جاز إذا تراضوا به وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصه يوما وليلة أو أكثر 
من ذلك أو أقل. 
وان قسموا النهار فجعلوا الواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال وللاخر من الزوال إلى الغروب ونحو 
ذللة حجار . 
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وان قسهوه-ساعات وأمكن ضبط ذلك بشئ معلوم كطاسة مثقوبة تترك في الماء وفيها علامات إذا انتهى 
الماء إلى علامه كانت ساعة وإذا انتهى إلى الاخرى كانت ساعتين. 
لا يجوز في النهر المشترك ان يتصرف أحد المشتركين بعمل رحى أو دولاب أو معبر للماء لانه يتصرف 
في نهر مشترك وفى حريمه بغير اذن شركائه. 
اما الشرب لنفسه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه والانتفاع به في أشباه ذلك فانه يجوز لكل المسلمين» ولا 
يحل لصاحب الماء منعه من ذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان يفضل ماء الطريق فمنعه ابن السبيل) 
رواه البخاري.." )١(‏ 

'(والثانى) 
يجوز لان اسم السنة يقع عليهاء ولهذا لو نذر صوم سنه جاز أن يصوم سنه متفرقه. 
ويجب أن يكون التعريف في أوقات اجتماع الناس كأوقات الصلوات وغيرهاء وفى المواضع التى يجتمع 
الناس فيها كالاسواق وأبواب المساجد لان المقصود لا يحصل إلا بذلك ويكثر منه في الموضع الذى 
وجدها فيه لان من ضاع منه شئ يطلبه في الموضع الذى ضاع فيه؛ ولا يعرفها في المساجد, لما روى 
جابر قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم (لا وجدت) وذلك لانه كان يكره أن ترفع فيه الاصوات» ويقول: من ضاع منه شئ» أو من ضاع 
منه دنانير» ولا يزيد عليها حتى لا يضبطها رجل فيدعيهاء فان ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء» ففيه 
وجهان. 
أحدهما: لا يضمنء لان بمجرد الصفه لا يجب الدفعء والثانى: يضمن لانه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل 
ثم يرافعه إلى من يوجب الدفع بالصفة» فان لم يوجد من يتطوع بالنداء كانت الاجرة على الملتقطء لانه 
يتملك به» وان كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمه لم تعرفء لما روى أنس قال: مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحه فقال (لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لاكلتها) وان 
كان مما يطلب الا أنه قليل» ففيه ثلاثة أوجهء أحدها: يعرف القليل والكثير سنه وهو ظاهر النص لعموم 
الاخبار. 


والثانى: لا يعرف الدينار» لما روى أن عليا كرم الله وجهه وجد دينارا فعرفه ثلاثا فقال له النبى صلى الله 
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عليه وسلم (كله أو شأنك به) . 
والثالث: يعرف ما يقطع فيه السارق» ولا يعرف ما دونه؛ لانه تافه» ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: ما 
كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الشئ التافه. 
(الشرح) حديث زيد بن خالد الجهنى رواه البخاري ومسلم وأحمدء واللفظ الذى ساقه المصنف أقرب إلى 
رواية أحمد. 
ولفظ الشيخين (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكائها 
وعفاصها ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها." )١(‏ 

"فإن جاء ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما 
تقوم على الحقوق, فإن ادعاها واحد أو اثنان فسواء لا يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه. 
وقال أيضا: ونفتى الملتقط إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن» ووقع في نفسه أنه صادق أن 
يعطيه؛ ولا أجبره عليه إلا ببينة لانه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. 
قلت: وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدهاء فان أقام البينة العادلة على ملكها وجب تسليمهاء وإن 
لم يقم بينة لكن وصفها فان أخطأ في صفتها لم يجز دفعها إليه» وإن أصاب في جميع صفاتها من العفاص 
والوكاء والجنس والنعت والعدد والوزن» فان لم يقع في نفسه صدقه لم يدفعها إليه» وان وقع في نفسه أنه 
صادق وأفتياه بدفعها إليه جوازا لا واجبا فان امتنع من الدفع لم يجبر عليه وبه قال أبو حنيفة. 
وقال مالك وأحمد: يجبر على دفعها إليه بالصفة استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة. 
فان جاء طالبها فادفعها إليه) فلما أخبر بمعرفة العفاص والوكاء دل على أنه كالبينة في الاستحقاق. 
وروى سويد بن غفله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فان جاء باغيها فعرفك عفاصها ووكاءها فادفعها 
إليه) وهذا نص. 
قالوا: ولان كل إمارة غلب بها في الشرع صدق المدعى جاز أن يوجب قبول قوله كالبينات. 
قالوا: ولان البينات في الاصول مختلفه» وما تعذر منها في الغائب يخفف كالنساء المنفردات في الولادة 
وإقامه البينه على اللقطه متعذر لا سيما على الدنانير والدراهم التى لا تضبط أعيانها فجاز أن تكون الصفه 
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التى هى غاية الاحوال الممكنة أن يكون بينة فيها. 
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم» لو أعطى الناس بدعاواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ لكن البينه على 
فلم يجعل الدعوى حجه ولا جعل مجرد القول حجه بينة) ولان الصفه للمطلوب من تمام الدعوى» فلم 
يجز أن تكون بينة للطالب قياسا على الطلب. 
قال الشافعي رضى الله عنه محتجا عليهم. 
أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونهاء.." 00 

'وأكثرها عددا وأقوى الاقرار حتى يعتبر فيه تكراره أربع مرات» ويدرأ الشبه عن نفى النسب لا يلزم 
منه ضعفه عن إثباته» فإن النسب يحتاط لاثباته» ويثبت بأدنى دليل» وأنه لا ينتفى إلا بأقوى الادلة» كما 
أن الحد لما انتفى بالشبه لم يثبت إلا بأقوى دليل» فلا يلزم حينئذ من المنع من نفيه بالشبه في الخبر 
المذكور أن لأ قيقويه السب فى مسالتنا, 
والقافة قوم يعرفون الانسان بالشبه. 
علم يتعلم بقواعده وأصوله التى كانت عند العرب» وكان أكثر ما يكون في بنى مدلج رهط مجزز الذى رقن 
أسامة وأباه زيداء وان إياس بن معاوية المزنى قائفا. 
وكذلك قيل في شريح. 
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الاصابة» حرا لان قوله حكم. 
وقد كان بعض العرب يستدل من اختلاف أحد الابناء عن إخوته على أسباب الشك التى تس اوره» فقد 
عاد أحدهم إلى امرأته من سفر فوجدها قد ولدت له ولداء فقال لها: لا تمشطي رأسي ولا تفليني 
* وحاذري ذا الريق في يمينى واقتربى منى أخبريني 
* ما له أسود كالهجين خالف ألوان بنى الجون على أن أسباب المعرفة فى زماننا هذا قد اتسعت آفاقها 
واستقرت قواعدها على أسباب أدق ومبادئ أضبط: وإن كانت غير قطعية في أكثر أحوالهاء وقد يأخذ 
العلم الحديث بالقيافة حيث يعجز التحليل الطبى» والقيافة أحد فروع الطب الشرعي أو هي الاساس الفعلى 
للطب الشرعي» ومن قرأ كتب الطب الشرعي 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 579/١‏ 


العربية أو الاجنبية يتضح له صحة هذا الحكم. 
وقد حاء في كتاب الطب الشرعي الجنائى للدكاترة شريف وسيف النصر ومشالى أن فصائل الدم تنقسم 
في جميع الشعوب إلى أربعة أقسام؛ قسمان كبيران ويمكن إطلاق معنى السائدة عليهما ويرمز اليهما بألف 
وباء» ونوع يتكون منهما." )١(‏ 

"(فرع) 
لا يجوز وقف مالا يجوز امتلاكه كالكلب ولو كلب صيد وكذلك الخنزير كما لا يجوز وقف أدوات اللهو 
والمعارف, والكلب إنما ابيح الانتفاع به على خلاف الاصل للقدرة فلا يجوز التوسع فيها. 
هذا هو الاصح كما قرره النووي في المنهاج وتابعه جميع الشراح. 
كما لا يجوز الوقف الا على عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة 
وضابط المتفعة التقصودة ما يفرح امتمجارده على شرط 
ثبوت حق الملك في الرقبه وشمل كلام النووي في المنهاج وقف الموصى بعينه مدة والمأجور» وان طالت 
مدتهما ونحو الجحش الصغير وان لم تكن لاولئك منفعة حالاء ولا يصح وقف حيوان أو متاع أو ثياب 
في الذمه لان حقيقته إزالة ملك عن عين؛ نعم يجوز التزامه فيها بالنذر وبهذا كله قال أحمد وأصحابه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

صلى الله عليه وسلم» لأن القصد بالوقف حبس الاصل وتسبيل المنفعة» والمشاع كالمقسوم في ذلك» 
ويجوز وقف علو الدار دون سفلها دون علوهاء لانهما عينان يجوز وقفهماء فجاز وقف أحدهما دون الاخر 


“لمكي 

(فصل) 

ولا يصح الوقف الا على بر ومعروف كالقناطر والمساجد والفقراء والاقارب» فان وقف على ما لا قربة فيه 
كالبيع والكنائس وكتب التوراة والانجيل» وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح.؛ لان القصد 
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بالوقف القربة» وفيما ذكرناه إعانة على المعصية» وان وقف على ذمى جاز لانه في موضع القربة» ولهذا 
يجوز التصدق عليه فجاز الوقف عليه» وفى الوقف على المرتد والحربي وجهان. 
(احدهما) يجوز لانه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمى. 


(والثانى) 
لا يجوز لان القصد بالوقف نفع الموقوف عليه» والمرتد والحربي مأمور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهماء 
وان وقف على دابة رجل»." )١(‏ 

"ولا يبنى ماكان مغروسا وعكسه. 
وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف» بخلاف ما يبقى الاسم 
معه نعم إن تعذر المشروط جز إبداله» وأفتى الولى العراقى في علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراجه 
رواش له في هواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها واضر بجدار الوقف. 
وإلا جاز بشرط أن لا يصرف عليه من ريع الوقف إلا ما يصرف في إعادته على ما كان عليه وما زاد في 
ماله وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقا لانها لا تغير معالم الوقف» ويملك الاجرة لانها بدل المنافع المملوكة له 
وقضيته أنه يعطى جميع الاجرة المعجلة» ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى انقضائهاء كما مر في الاجارة 
ويملك فوائد الموقوف كثمرة. 
ومن ثم لزمه زكاتهاء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 
وروى عن طاوس ومكحول أنه لا ركاة فيه لان الارض ليست مملوكة لهم فلم تجب الرّكاة في الخارج منها 
علبهب كالسبباكية: 
على أن الثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة» وإلا فقولان ارجحهما أنها موقوفة كالحمل 
المقارن. 
وذكر القاضى في فتاواه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهى ملكه؛ أو وقد حملت الموقوفة 
فالحمل له ن أو قد زرعت الارض 
فالزرع الذى بذرء فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الارض وأفتى جمع من المتأخرين 
في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منه ودى بأن تلك الودية الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم 
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أغصانهاء وسبقهم لنحو ذلك السبكى فإنه أفتى في أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من 
أصولها فراخ. 
وفى السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ المتكررة من غير 
احتياج إلى إنشائه. 
ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها لكونه أولى به من غيره ومحله ما لم يدبع ولو بنفسه وإلا عاد وقفاء وله 
مهر الجارية الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منهاء كأن كانت مكرهة أو 
مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت أو نكاح ان صححناه لانه عقد على منفعة فلم يمنعه 
الوقف كالاجارة. 
وكذا إن لم نصححه لانه وطئع شبهة هنا أيضا.." )١(‏ 

"يأتون باب المسجد فيقولون على بابه فيصيحون: الا ان أربعين دارا جار» ولا يدخل الجنة من خاف 
جاره بوائقه. 
وفى إسناده يوسف بن السفرء أبو الفيض الدمشقي كاتب الاوزاعي وراويه كما روى عن مالك. 
قال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الدارقطني مكروك يكلب. 
وقال ابن عدى: روى بواطيل؛ وقال البيهقى: هو في عداد من يضع الحديثء وقال أبو زرعة وغيره متروك 
فإذا وصى لقراءة القرآن وكان المضاف إليه معروفا بال وهو يقتضى إما العهد أو الاستغراق» فان قلنا بالاول» 
فعلى الوجه الذى يجعل الوصية لمن يحفظ القرآن كله ويخرج بذلك من لا يحفظه جميعاء وان قلنا بالثاني 
فكل ما قرئ من القرآن فهو قرآن دخل من لا يحفظه كله لاشتماله لفظه عليه» فإذا وصى وقال لقراء القرآن» 
شمل من يحفظه كله ومن يحفظ آية واحدة قولا واحدا. 
فان وصى للعلماء صرف إلى علماء وفقهاء الاحكام, ودارسي الفروع, لانه لا يطلق عرفا عند من يوصون 
للقرب: الا عليهم ولا يدخل فيهم صغار المتعلمين الحديث لانهم يسمعون الحديثء» ولا يشتغلون باختلااف 
اسانيده» واسماء رواته» ومعرفة الثقة العدل الضابط منهم والمجروح بدلس أو سوء حفظ أو تصديق لكل 
ما يسمعء؛ أو شذوذ أو نكارة أو وضع أو صاحب مقالة في الاسلام أو غلو في مذهب يخرج به عن حد 
العدالة إلى غير ذلك مما ينبغى العلم به وارتشاف مورده» وبذل الوسع في خدمته, لان الحديث أشرف 
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علوم الدين واعظمها مرتقى» وأرجاها عاقبة» والله تعالى اعلم بالصواب. 

قال المصنق رحمه الله: 

(فصل) 

فإن وصى للايتام لم يدخل فيه من له اب, لان اليتم في بنى آدم 

فقد الابء ولا يدخل فيه بالغ» لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يتم بعد الحلم) وهل يدخل فيه الغنى» فيه 
وجهان. 


(أحدهما) 
يدخل فيه لانه تيتم بفقد الاب. 
(الثاني) لا يدخل فيه لانه لا يطلق هذا الاسم في العرف على غنى» فإن وصى للارامل دخل فيه من لا 
زوج لها من النساء. وهل يدخل فيه من." )١(‏ 
"كتاب العتق 


(الشارح) الرق ظاهرة اجتماعية سادت في الارض قبل الاسلام» وتوغلت في حياة المجتمعات البشرية حتى 
صارت لا يقوم المجتمع قائمة إلا بوجوده لان القوى العاملة في المجتمع التى تمثل عصب الانتاج وتحقيق 
المنجزات الاقتصادية من زراعية وعمرانية وصناعية كانت تقوم على أيدى الارقاء» وقد أدركت الدولة الرومانية 
أهمية هذه الفئة في حفظ كيان الدولة فحرمت على الافراد في القانون الرومانى أن يعتقوا عبيدهم» وكانت 
تحكم بالسجن أو التعذيب أو فرض الرق على من إيضمبط متلبسا بجريمة عتق عبد له» كانت مصادر الرق 
متنوعة فشعوب الامم المغلوبة عسكريا تسترق للغالب من القواد والملوك الجبابرة» والجنود توزع عليهم 
الاسلاب ومنها رجال ونساء هذه الامم المقهورة» وكل إنسان يخطف من بلده ويفر به خاطفوه إلى أحيائهم 
ومضاربهم ونجوعهم يصير عبدا مسترقا لخاطفيه لهم بيعه وهبته وتوارثه ويملكون حياته وموته وريس له 
حرمة في تلك المجتمعات الجاهلية فارسية ورومانية وعربية وشرقية وغربية. 

فلما جاء الاسلام وهو في منهجه الرصين سماوي الهداية» وفي تغييره الجذري ثورى الوسيلة» في تدرجه 
الرزين تربوى التعليم» وفي نظرته لهذه الفئة رحيم السلوك» راقى الاحساسء رفيع الغاية» جفف منابع الرق» 
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ويسر مصافيه» وضيق مصادره ووسع موارده» وقصره على الحروب وحدها وجعله بين المحاربين فقط لا 
يتجاوزه لى الآمنين ممن لم يرفعوا سلاحاء ثم نظم العلاقة بين السيد ومولاه حتى ليتمنى الحر منا أن يكون 
مولى لاحد هؤلاء النبلاء من حواريى النبوة وجنود الرساله» بل إن الاسلام حين جعل المرء لا يحط عنه وزر 
القسم الحانث إلا بعتق رقبة» ولا قنداح عنه معرة الظهار حين يجعل إمرأته كظهر أمه إلا بعتق رقبة من قبل 
أن يتماساء وجعل في تعمد الطعام في الصوم إعتاق رقبة» وجعل المؤمن الحق الذى اقتحم العقبة» هو الذى 
يفك الرقاب العانية» ويطعم في المسغبة المساكين الكادحة.." )١(‏ 

"هذا الشخصء وميوله تنبئ عن أنوثة حبيسة حتى إذا أجريت له جراحة لوضع غدده في مكانها 
الطبيعي صار امرأة. 
أما بعد: فقد وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى المشكل بالاشعة والتشريح ودراسة الظواهر الخارجية 
التى تدل على اتجاه الغدد نحو الانوثة أو الذكورة» فإذا رؤى اختفاء الشارب واللحية وبروز الثديين واختفاء 
المذاكير وتغير الصوت وكبر الارداف عرفنا أنه امرأة وإذا عملت للشخص جراحة تخلص من الاشكال 
وكذلك إذا كان نشاط الغدد عكس ما قررنا كان للجراحة أيضا دورها في تحديد نوع الشخص كرجل. 
بقى بعد ذلك حكم الفقهاء في كثير من الصور الشاذة التى يحتمل وقوعها ولا يحيل العقل أو العلم 
حدوثها. 
قال المسعودي: ان قال: أنا رجل فزوج بإمرأة فحبلت امرأته وحبل هو تبينا أنه امرأة وان كان نكاحه باطلا 
وأن ولد المرأة غير لاحق به لان حمله يدل على الانوثة قطعا. 
وان قال الخنثى: أنا أشتهى جماع الرجال والنبراء أو لا أشتهى واحدا منهما فهو مشكلء والحكم في 
توريث المشكل أنه يعطى ما يتبين أنه له» وان كان معه ورثه أعطى كل واحد منهم ما يتيقن أنه له وهو أقل 
حقيه ووقف الباقي حتى يتبين امر الخنثى بأى طريق من الطرق والتى أضبطها وادقها طرق الطب الحديث 
التى يمتزج فيها علم النفس مع علم وظائف الاعضاء والتشريح» وان مات ميت 
وخلف ابنا خنثى مشكلا لا غير اعطى نصيب ماله؛ وان كانا خنثيين اعطيا الثلثين ووقف الباقي إلى ان 
يتبين امرهما أو يصطلحوا عليه. 
وقال ابو حنيفة: يعطى الخنثى المشكل ما يتبين انه له» ويصرف الباقي إلى العصبة» وخرج ابن اللبان وجها 
آخر وليس بمشهور» وذهبت طائفه من البصريين إلى انه إذا خلف ابنا خنثى مشكلا لا غير اعطى ثلاثه 
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ارباع المال. 
واختلفوا في تنزيل حاله» فمنهم من قال: يترك حاله لانه يحتمل ان يكون ذكرا فيكون له جميع المال؛ 
وعم أن يكوة ان فيكون هناف "0 

"فتخبر بانقضاء العدة والتعريض يحتمل غير النكاح فلا يدعوها إلى الاخبار بانقضاء العدة» وان 
خالعها زوجها فاعتدت لم يحرم على الزوج التصريح بخطبتهاء لانه يجوز له نكاحها فهو معها كالأجنبي 
مع الاجنبية في غير العدة» ويحرم على غيره التصريح بخطبتها لانها محرمة عليه» وهل يحرم التعريض» فيه 
قولان 
(أحدهما) 


يحرم لان الزوج يملك أن يستبيحها في العدة» فلم يجز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية. 


(والثاني) 
لا يحرم لانها معتدة بائن» فلم يحرم التعريض بخطبتها كالمطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها زوجهاء والمرأة في 
الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل وفيما يحرم لان الخطبة للعقد فلا يجوز أن يختلفا في تحليله 
وتحريمه» والتصريح أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك أو ما أشبهه. والتعريض أن يقول رب 

راغب فيك. 

وقال الازهرى أنت جميله وأنت مرغوب فيكء وقال مجاهد مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة» فقال لها 
رجل ل١‏ تسبقينا بنفسكء فقالت قد سبقك غيرك» ويكره التعريض بالجماع لقوله تعالى (ولكن لا تواعدوهن 
سرا) وفسر الشافعي رحمه الله السر بالجماع» فسماه سرا لانه يفعل سراء وأنشد فيه قول امرئ القيس. 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى 

*كبرت وأن لا يحسن السر أمثالى ولان ذكر الجماع دناءة وسخف (الشرح) حديث زواج فاطمة بنت 
قبس بأسامة مضى في الفصول الاولى من النكاح؛ وقد رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن الخمسة وبيت 
امرؤ القبس من قصيدة مطلعها ألا عم صباحا أيها الطلل البالى 

* وهل يعمن من كان في العصر الخالى حتى قال: ألا زعمت بسباسة اليوم اننى 

“كرك 'وآن لذ حبق المير أمال كذييف لفك أضبر فلن المروفرسة 
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* وأمنع عرسي أن يزن به الخالى وفى بعض الروايات وأن لا يحسن اللهو أمثالى» وهى في الدواوين المطبوعة 
هكذاء إلا أن رواية الشافعي أضبط وهو الاديب الشاعر الذواقة القريب عهده." )١(‏ 

"(مسألة) والمستحب أن يطوف على نسائه في منازلهن» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل 
ذلك؛ ولان ذلك أصون لهنء؛ وان قعد في منزل واستدعى كل واحدة إليه في منزلهاء واستدعى البعض إلى 
منزله كان له ذلكء فإن لم تأته واحدة إلى حيث مكان يصلن إليه ويصلح للمسكن وأراد أن يقسم بينهن؛ 
ويستدعيهن إليه كان له ذلك لانه كالمنزل» وإن كان له إمرأتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فان أقام 
معها قضى للاخرى, وإن لم يقم معها لم يقض للاخرىء لان اقامته في البلد التى هي بها من غير أن يقيم 
معها ليس بقسم. 
(مسألة أخرى) ليس في شرط القسم الوطئ» غير أن المستحب أن يساوى بينهن في الوطئ لانه هو 
المقصود, فان وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك لان الوطئ طريقه الشهوة» وقد تميل الشهوة إلى 
بعضهن دون بعضء ولهذا قال تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قبل في التفسير: 
في الحب والجماعء؛ وقد روين! أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه» ويقول: اللهم هذا 
قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. 
رواه أصحاب السئن عن عائشة رضى الله عنها وصححه الحاكم وابن حبان» ورجح الترمذي ارساله. 
قال المصنف رحمه الله: 
(فصل) 
ولا يجوز أن يخرج في ليلتها من عندهاء فان مرض غيرها من النساء وخاف أن تموت أن أكرهه السلطان 
جاز أن يخرج لانه موضع ضرورة وعليه القضاءء كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه القضاءء والاولى 
أن يقضيها في الوقت الذى خرجء لانه أعدل؛ وان خرج في آخر الليل وقضاه في أوله جازء لان الجميع 
مقصود في القسم, فان دخل على غيرها بالليل فوطئها ثم عاد ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلزمه القضاء بليلة 
لان الجماع معظم المقصود, والثانى: يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطؤها لانه أقرب إلى التسوية» والثالث 
أنه لا يقضيها بشئ» لان الوطئع غير مستحق في القسمء وقدره من الزم ان لا يتضبط فسقط. 
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ويجوز أن يخرج في نهارها للمعيشة ويدخل إلى غيرها ليأخذ شيئا أو يترك شيئا ولا يطيل» فان أطال لزمه 
القضاء لانه ترك الايواء المقصود." )١(‏ 

'وإن دخل إلى غيرها لحاجة فقبلها جاز» لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (ما كان يوم أو أقل 
يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاء ويقبل ويلمسء فإذا جاء إلى التى هو 
يومها أقام عندها) ولا يجوز أن يطأها لانه معظم المقصود فلا يجوز في قسم غيرهاء فإن وطئها وانصرف 
ففيه وجهان 
(أحدهما) 
أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة ويطأهاء لانه هو العدل 
(والغاني) 
ا 1 20 يتضبط نيقظء وان كان وده إفر انان نمه 
لاحداهما مدة ثم طلاق الاخرى قبل أن يقضيها ثم تزوجها لزمه قضاء حقهاء لانه تأخر القضاء لعذر وقد 
زال فوجب كما لو كان عليه دين فأعسر ثم أيسر. 
(الشرح) حديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم وصححه بلفظ (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا إمرأة إمرأة» فيدنو ويلمس من غير 
مسيس حتى يفضى إلى التى هو يومها فيبيت عندها) وروى أبو داود بنحوه ولفظه في رواية له (كان لا 
يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكنثه عندناء وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من 
كل إمرأة من غير مسيس حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها) وفى لفظ عند أحمد والبخاري ومسلم 
(كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه؛ فيدنو من احداهن) . 
أما الاحكام: فقد قال الشافعي رضى الله عنه (ولا يدخل في الليل على التى 
لم يقسم لها) وجملة ذلك أنه إذا قسم بين نسائه فلا يجوز أن يخرج من المقسوم لها في ليلتها لغير ضرروة 
من غير اذنها لان عماد القسم الليل» فان دعت ضرورة إلى ذلك بأن مرض غيرها وأشرفت على الموت 
فاحتاج أن يخرج إليها لتوصى إليه أو تحتاج إلى قيم ولا قيم لها أو ماتت واحتاج إلى الخروج لتجهيزها جاز 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 491/١5‏ 


له الخروج لان هذا موضع عذرء فان برئت المريضة التى خرج إليها قضى للتى خرج من ليلتها من ليلة 
المريضة مثل الذى أقام عندهاء وان ماتت لم يقضء بل يستأنف القسم للباقيات.." )١(‏ 

"إذا ثبت هذا فقد نقل المزني: أنه يعودها في ليلة غيرها. 
قال أصحابنا هذا سهو في النقل أيضاء هو في يوم غيرهاء فان خالف وخرج عنها في ليلتها لغير عذر إلى 
غيرها وأقام عندها قليلا فقد أساءء ولا يقضى ذلكء لان ذلك يسير لا يضبط: وان أقام عندها مدة طويله 


من الليل قضى للاخرى من ليلته التى أقام عندها مثل ذلك في وقته من الليل» وان قضى مثله في غير وقته 
من الليل جازء لان المقصود الايواء» وجميع الليل وقت الايواء» وان دخل إلى غيرها في ليلتها وجامعها 
وخرج سريعا فما الذى يجب عليه؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يجب القضاء عليه لان القصد الايواء» ولم 


يفوت عليها يجماع غيرها الايواء» لان قدر مدته يسيرة. 


(والغانى) 
يجب عليه القضاءء بليلة من حق الموطوءة» لان المقصود بالايواء هو الجماعء فإذا وقع ذلك لغيرها في 
ليلتها وجب عليه أن يقضيها في ليلة الموطوءة (والثالث) أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطؤها لانه 
أعدل. 

(فرع) 

فان أخرجه عنها في ليلتها وحبسه نصف ليلتها أو خرج عنها إلى بيت وقعد فيه نصف الليل؛ وجب عليه 
أن يقضى مثل الذى فوت عليهاء فان 

فوت عليها النصف الاول من الليل فانه يأوى إليها النصف الاول من الليل: ثم يخرج منها إلى منزله أو 
لغيره» وينفرد عنها وعن سائر نسائه النصف الاخير وقال ابن الصباغ: قال بعض أصحابنا: الا أن يخاف 
العسس أو يخاف اللصوص فيقيم عندها في باقى الليل» ولا يخرج للعذرء ولا يقضى الباقيات» وان فوت 
عليها النصف الاخير من الليل فالمستحب أن يقضيها في النصف الاخيرء وان أوى إليها النصف الاول 
وانفرد في النصف الاخير جاز. 

(فرع) 

ويجوز أن يخرج في نهار المقسم لها لطلب المعيشة إلى السوق ولقضاء الحاجات» وان دخل إلى غيرها 


4715/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


في يومهاء فان كان لحاجة مثل أن يحمل إليها نفقتهاء أو كانت مريضة فدخل عليها يعودهاء أو دخل 
لزيارتها لبعد عهده بهاء أو يكلمه١‏ بشئ أو تكلمه. أو يدخل إلى بيتها شيئاء أو يأخذ منه شيئا ولم يطل 
الاقامة عندهاء جاز ولا يلزمه القضاء لذلكء لان المقصود بالقسم." )١(‏ 

"الايواء» وذلك يحصل بالليل دون النهار ولا يجامعها لما روى عن عائشة (ما من يوم الا وهو يطوف 
علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضى إلى التى هو يومها فيبيت عندها) وهل له 
أن يستمتع بالتى يدخل إليها في غير يومها بالجماع؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ. 


(أحدهما) 


لا يجوز لان ذلك ما يحصل به السكن فأشبه الجماع. 


(والثانى) 
وهو المشهور: يجوز لحديث عائشة أم المؤمنين» فان دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه 
القضاءء كما قلنا في الليل» وان أراد الدخول إليها في يوم غيرها لغير حاجة لم يجز لان الحق لغيرهاء وان 
دخل إليها في يوم غيرها ووطئهاء وانصرف سريعا ففيه وجهان حكاهما المصنف. 

احدهما لا راض القطاء لانه غير مستحق ووقته لا يتضبط. 

والثانى: يازمه أن يدخل 

إليها في يوم الموطوءة فيطؤها لانه أعدل. 

قال المصنف رحمه الله: 

(فصل) 

وان تزوج امرأة وعنده امرأت ان أو ثلاث قطع الدور للجديدة فان كانت بكرا أقام عندها سبعاء لما روى 
أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال (من السنة أن يقيم عند البكر مع الشيب سبعاء قال أنس: ولو 
شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفعت) وان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا أو سبعا لما 
روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضى الله عنها وقال: ان شئت سبعت عندك وسبعت 
عندهن» وان شئت ثلثت عندك ودرت) فان أقام عند البكر سبعا لم يقض للباقيات شيئاء وان أقام عند 


؛؟5/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الثيب ثلاثا لم يقضء فان أقام سبعا ففيه وجهان. 


(أحدهما) 
يقضى السبع لقوله صلى الله عليه وسلم (ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن) 
(والغانى) 
يقضى ما زاد على الثلاث؛ لان الثلاث مستحقه لها فلا يلزمه قضاؤهاء وان تزوج العبد أمة وعنده امرأة 
قضى للجديدة حق العقد وفى قدره وجهان, قال أبو علي بن أبي هريرة: هي على النصف كما قلنا في 
القسم الدائم» وال أبو إسحاق: هي كالحرة» لان قسم العقد حق الزوج فلم يختلف." (1) 
"وقال النسائي : ضعيف» وقال مرة: ليس بالقوى. 
وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه إلى آخر ما قيل في أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم وله مناكير 


وأنا أخلص من هذا بأن كلا الرجلين قيل فيه كلام فأى الرجلين هو المعنى في الرواية هل متن السئن أم 
حاشية ابن عبد الهادى؟ إذا نظرنا في زمن كل من الرجلين فنجد ابن سعيد وهو من شيوخ أحمد والذين 
تكلموا في ضعفه قلة فهو مختلف فيه وزمنه يمكن أن يكون من طبقة تروى عن الزهري» فإذا عرفت أن 
الحفاظ قرروا أن هذا الحديث حسن عرفت أن الاسناد كان لا يكون حسنا لو أنه هشام بن سعد لكثرة ما 
أخذ عليه الحفاظ من مناكير فرجل مثله لا يكون حديثه حسنا من جهة إسناده» ومن ثم تكون حاشية ابن 
عبد الهادى أَضبطا من متن السنن وأنه هشام بن سعيدع وقد أخرج له مسلم في الشواهدء والحديث أخرجه 
أحمد وأهل السئن والبزار والبيهقي» وقال هو أصح شئ في هذا الباب وأشهر. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر لابن آدم فيما 
لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك؛» ولا طلاق له فيما 

لا يملك " وقال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شئ روى في هذا الباب. 

وفى أبى داود: وقال فيه " ولا وفاء نذر إلا فيما يملك " ولابن ماجه فيه " لا طلاق فيما لا يملك " واختلف 
في حديث المسور على الزهري فروى عنه عن عروة عن المسور» وروى عنه عن عروة عن عائشة» وروى 


بمعنى هذا الحديث عن أبى بكر الصديق وأبى هريرة وأبى موسى الاشعري وأبى سعيد الخدرى وعمران بن 


475/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الحصين وغيرهم؛ وفى مستدرك الحاكم عن جابر مرفوعا بلفظ " لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد 
ملك " قال الحاكم: صحيح., وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه» وقد صح على شرطهما من حديث 
ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر ا.." )١(‏ 

"محبوب وإلى ما هو مبغوضء وقد مضى كلامنا على المكروه. 
وقوله " من ضلع " بكسر الضاد وفتح اللام وتسكن قليلاء والاكثر الفتح وهو واحد الاضلاع, والفائدة في 
تشبيه المرأة بالضلع التنبيه إلى أنها معوجة فمن حاول أن يحملها على الاعتدال كسرهاء وإِن تسامح معها 
على ما هي عليه انتفع بهاء وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه؛ المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى الاعوجاج 
هو المراد من هذا اللفظ والتأكيد لمعنى الكسر وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثلا لاعلى المرأة لان أعلاها 
رأسها وفيه لسانها وهو الذى ينشأ منه الاعوجاج» قيل وأعوج هنا من باب الصفة لا من باب التفضيل» لان 
أفعل التفضيل لا يصاغ من الالوان والعيوب. 
وأجيب بأن الظاهر ههنا أنه للتفضيل؛ وقد جاء ذلك على قلة مع عدم الالتباس بالصفة. 
والضمير في قوله: فإن ذهبت تقيمه كسرته يرجع إلى الضلع لا إلى أعلاه» وهو يذكر ويؤنث. 
ولهذا جاء في رواية " إن ذهبنت تقيمها كسرتها " وفى رواية " فإن ذهبت تقيمه كسرته " وقوله " خلقت 
من ضلع " أي من ضلع آدم الذى خلقت منه حواء. 
قال الفقهاء: انها خلقت من ضلع آدم» ويدل على ذلك قوله " خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
" وقد روى ذلك من حديث ابن عباس عند ابن اسحق وروى من حديث مجاهد مرسلا عند ابن أبى حاتم. 
والحديث يرشد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهنء والتنبيه على أنهن خلقن على 
تلك الصفة لى لا يفيد معها التأديب ولا ينجع عندها النصح فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب 
والمخاشنة. 
وقال النووي: ضبط بعضهم قوله: استمتعت بها على عوج بفتح العين) 
وضبطة بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرء وضبطة ابن عساكر وآخرون بالكسر» قال وهو الارجح ثم 
ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معنى المكسور والمفتوح» وهو معروف» وقد صرح صاحب المطالع بأن أهل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 1١1/./ه‏ 


اللغه يقولون في الشخص المرئى عوجء وفيما ليس بمرأى كالرأى والكلام عوج بالكسر. 
قال وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال: كلامهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» وكسرها." )١(‏ 

"لا خلاف في أن القاتل يقتل؛ لانه قتل من يكافئه عمدا بغير حق. 
وأما الممسك فإن يعلم أن القاتل يقتله فلا شئ عليه لانه متسبب والقاتل مباشر فسقط حكم المتسبب به 
وان أمسكه له ليقتله مثل أن ضمبطه له حتى ذبحه له فأختلف الرواية عن أحمد, فروى عنه أنه يحبس حتى 
يموت» وهو قول عطاء وربيعة» وروى ذلك عن علي» وروى عن أحمد أنه يقتل أيضاء وهو قول مالك. 
قال سليمان بن موسى الاجتماع فينا أنه يقتل لانه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله 
فالقتل حاصل بفعلهما فكان شريكين فوجب عليهما القصاص كما لو جرحاه. 
دليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمسك الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل 
ويحبس الذي أمسك " ولانه حبسه حتى الموت فيحبس حتى الموت» كما لو حبسه عن الطعام والشراب 
حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. 
وقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فلو أوجبنا على الممسك القود كنا 
قد اعتدينا عليه بأكثر مما اعتدى» وهذا يدخل 
تحت طائلة وعيده صلى الله عليه وسلم حيث يقول " ان من أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله» أو 
طالب بدم الجاهلية في الاسلام؛ أو بصر عينه في النوم ما لم تبصره " فلو قتل الولى الممسك لكان قتل 
غير قاتله» وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بصبر الصابر التعزيز بالحبسء» لانه سبب غير ملجئ اجمتع 
مع المباشرة فتعلق الضمان بالمباشرة دون السبب» كما لو حفر بثرا أو نصب سكينا فدفع آخر عليها رجلا 
فمات» ولانه لو كان بالامساك شريكا لكان إذا أمسك الرجل امرأة وزنى بها آخر أنه يجب عليهما الحدء 
فلما لم يجب الحد على الممسك لم يجب القود على الممسك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
وان سقاه سما مكرها فمات وجب عليه القود لانه سبب يقتل." (5) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي /7/١17‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي 7/5/١‏ 


"في القود عن محمد بن المثنى وعن أحمد بن سليمان وعن حميد بن مسعدة واسماعيل ابن مسعود: 
وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن المثنى وعن ابن أبى عدى والربيع مضى ضضبطها في الربيع بنت 
معوذ وهو بالتصغير وهى أم حارية بنت سراقة المستشهد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
صاحبة حديث: أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت الخ الحديث أما الاحكام فقد قال الشافعي 
رحمه الله: والقصاص فيما دوك النفس سار. 
تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى قوله تعالى - والجروح قصاص) أه. 
ولما روت الربيع أنها كسرت ثنية جارية من الانصار فعرضوا عليهم الارث فلم يقبلواء فطلبوا العفو فأبواء فأتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاصء» فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا يكسر ثنيتهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من 
لو قسم على الله لابره " ولان القصاص في النفس انما جعل لحفظ النفسء» وهذا موجود فيما دون النفس 
إذا ثبت هذا فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفسء» فتقطع 
يد الحر المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر 
ويد المرأة بيد المرأة» وهذا اجماع وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة» ويد العبد بيد الحر 
والعبد عندنا. 
وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة " إذا اختلف الشخصان في الدية لم يجر القصاص بينهما فيما دونهما 
كالحرية البسلعية: 
وان اشترك جماعة في ابانة عضو أو جراحة يثبت بها القصاص ولم يتميز فعل بعضهم عن بعض»ء مثل أن 
أجرى جماعة سيفا في أيديهم على يد رجل أو رجله فقطعوها أو على رأسه فأوضحوه )١(‏ قطعت يد كل 
واحد منهم وأوضح كل واحد منهم 


)١( أوضحوه أي أوضحوا بياض العظم."‎ )١( 
'وإن سرت إلى النفس كاللواط‎ 
(والثانى)‎ 


*959/1١/ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


يجوز له الاقتصاص به لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ولقوله تعالى 
' والجروح قصاص " ولانها جراحة يجوز لها قتل المشرك فجاز استيفاء القصاص بها كالقتل بالسيف» فعلى 
هذا إذا فعل به مثل ما فعل به فلم يمت قتله بالسيف لانه قد فعل به مثل ما فعل به» ولم يبق إلا إزهاق 
الروح فكان بالسيف (فرع) 

إذا أوضحه بالضرب بالسيف أو بالرمي بالحجر لم يوضحه بضرب السيف ولا بالرمي بالحجرء بل يوضحه 
بحديدة ماضية بعد أن يضبط الجاني» لانه يستوفى منه أكثر مما جناه. 

(مسألة) إذا جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين نظرت فإن كانت جناية لا يجب فيه القصاص كالهاشمة 
والمنقلة لم يقتص منه بالهاشمة والمنقلة لانه لا يجب فيها القصاصء» ولكن يذهب ضوء العين بكافور 
يطرح في العين أو بأدناء حديدة 

حامية إليهاء لان ذلك أسهل ما يمكنء ولا يقلع الحدقة رانه لم يقلع حدقته» وإن كانت جناية يجب فيها 
القصاص كالموضحة اقتص منه في الموضحة؛ فإن ذهب ضوء العين فقد استوفى حقه؛» وإن لم يذهب 
الضوء عولج الضوء بما يذهبه بالكافور أو بإدناه الحديدة الحامية من العين على ما مضى وإِن لطمه فأذهب 
ضوء عينيه فهل له أن يلطمه؟ اختلف أصحابنا فيها فقال الشيخ الامام أبو إسحاق الاسفرايينى )١(‏ ليس 
له أن يلطمه. وإنما يعالج إذهاب الضوء بما ذكرناه لما روى يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بجلوبة (وهو 
ما يحلب للبيع من بعيد وضبطها بعض الفقهاء يبخلروة): له ل اللمدينة اتبباده نقها وول لمان تازه 
فلطمه فقأ عينه» فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو؟ فأبى فرفعهما إلى على فضى بما 
حكاه المصنف. 

وقد كانت المرايا تصنع من الحديد المصقول يتراءى فيه الانسان وجهه. ولان اللطم لا يمكن اعتبار المماثلة 


)١(‏ إذا قال النووي (الامام) وأطلق انصرف إرى امام الحرمين أبي المعالي الجوينى» وإذا قال الشيخ أبو 
إسحاق؟ الشيرازي (الامام أو الشيخ الامام) وأطلق انصرف ذلك إلى الشيخ أبي اسحاق الاسفراينى." )١(‏ 

"مداواة جرحه. وفارق الماء لانه لا يهلك بنفسه. ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيدء وأما 
النار فيسيرها يهلكء وانما تعلم قدرته على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا. 


(1) المجموع شرح المهذب النووي /١457/1؟‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح» لانه 

سلمه إليه ليحتاط في حفظه. فإذا هلك بالتعليم نسب إلى التفريط فضمنه كالمعلم إذا ضرب الصبى فمات» 
وان سلم البالغ نفسه إلى السابح فغرق لم يضمنه» لانه في يد نفسه فلا ينسب إلى التفريط في هلاكه إلى 
غيره فلا يجب ضمانه 

(فصل) 

وان كان صبى على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات ضمنه لان الصباح سبب لوقوعه؛ 
وان كان صباحه عليه فهو عمد خطأ وان لم يكن صيامه عليه فهو خطأء وان كان بالغ على طرف سطح 
فسمع الصيحة في حال غفلته فحرميتا ففيه وجهان 

(أحدهما) 

انه كالصبى لان البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبى 

(والغاني) 


(فصل) 

وان بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روي (أن عمر 
رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فقالت يا ويلها مالها ولعمر» فبينا هي في الطريق إذا 
فزعت فضربها الطلق» فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات» فاستشار عمر رضى الله عنه أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ انما أنت وال ومؤدب» وصمت على رضى 
الله عنه» فأقبل عليه فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم» وان كانوا قلوا 
في هواك فلم ينصحوا لكء ان ديته عليك؛ لانك أنت أفزعتها فألقت) وان فزعت المرأة فماتت لم تضمن 
لان ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة " (1) 


١١/١9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"يفعل كانت الدية مخففة, أما إذا أعطى إشارة حمراء فليس عليه دية لان الذى خلفه مات بفعل 
نفسه فلم يستحق دية. 
قال الشافعي رضى الله عنه» فإن انحرف موليا فمات فعلى عاقلة الصادم دية كاملة» وصورته أن يكون وجه 
الواقف إلى المقبل فلما رآه انحرف موليا ليتنحى عن طريقه فأصابه فمات» فجيمع ديته على عاقلة الصادم 
لانه لا فعل له فى قتل نفسه ودية الصادم هدر. 
وأما إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الاخر. 
أما الصادم فلانه قاتل» وأما المصدوم فلانه كان السبب في قتل الصادم» وهو وقوفه في الطريق الضيق» لانه 
ليس له الوقوف هناكء والفرق بين هذا وبين المتصادمين أن كل واحد من المتصادمين مات بفعله وفعل 
صاحبه. 
وها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحبه منفرد بقتله» لان الصادم انفرد بالاصابة والمصدوم انفرد بالسبب 
الذى مات به الصادم ومن أصحابنا من قال ليس على عاقلة المصدوم شئ بحالء والاول أصح. 
هذا نقل أصحابنا البغداديين. 
وقال المسعودي» نص الشافعي رحمه الله إذا كان الرجل واقفا في الطريق فصدمه آخر فما ((؟) أن دية 
الصادم هدر ودية الواقف على عاقلة الصادم. 


وقال فيمن نام في الطريق فصدمه آخر فماتا أن دم النائم هدر ودية الصادم على عاقلة النائم» فمن أصحابنا 
من جعل المسألتين على قولين» ومنهم من أجراهما على ظاهرهما 
وفرق بينهما بأن الانسان قد يقف في الريق ليجيب داعيا وما أشبههء فأما النوم والقعود فليس له ذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

(فصل) 

فإن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهماء فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصرا في آلتهما أو قدرا على 
ضبط هما فلم إيضبطاء أو سيرا في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها. 

وان كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما 
فيها. 


ويهدر النصف. 
وان كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها." )١(‏ 

'ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيهاء لما بيناه في الفارسين؛ فإن كان في السفن رجال 
فهلكوا صمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه» فان قصدا الاصطدام 
وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف» وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته وركاب 
سفينة صاحبه؛ وان لم يفرطا ففي الضمان قولان 


(أحدهما) 


يجب كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين. 


(والثانى) 

لا يجب لانها تلفت من غير تفريط منهماء فأشبه إذا تلفت بصاعقة واختلف أصحابنا في موضع القولين» 
فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل» بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها فأما إذا 
سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما 
الضمانم كالفارسين وقال أبو إسحاق وأبو سعيد القولان في الحالين» وفرقوا بينهما وبين الفارسين بأن 
الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام» والقيم لا يمكنه ضبط السفينة» فان قلنا 

إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا في القصاصء فإنه لا يجب مع عدم التفريط. 
وان قلنا انه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت الصفن وما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان. 
وان كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها أمانة كاوديعة وما المضاربة لم يضمنء لان الجميع أمانة فلا 
تضمن مع عدم التفريط. 

وان كانت السفن المستأجرة والمتاع الذى فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لانها أمانة. 

وأما المال فهو مال في يد أجير مشترك» فإن كان معه صاحبه لم يضمنء وان لم يكن معه صاحبه فعلى 
القولين في الاجير المشترك» وان كان أحدهما مفرطاء والاخر غير مفرط, كان الحكم في المفرط ما ذكرناه 
إذا كانا مفرطين. 

والحكم في غير المفرط ما ذكرناه إذا كانا غير مفرطين 


55/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


(فصل) 
إذا كان في السفينة متاع لرجل فثقلت السفينة» فقال رجل لصاءب المتاع لق متاعك في البحر وعلى 
ضمانه فألقاه وجب عليه الضمان. 
وقال أبو ثور لا يجب لانه ضمان ما لم يجبء, وهذا خطأ لان ذلك ليس بضمانء لان." )١(‏ 

"الضمان يفتقر إلى مضمون عنه وليس ههنا مضمون عنه وإنما هو استدعاء إتلاف بعوض لغرض 
صحيح, فإن قال ألق متاعك وعلى وعلى ركاب السفينة ألف فألقاه لزمه بحصته» فإن كلو عشرة لزمه مائة» 
وإن كانوا خمسة لزمه مائتان لانه جعل الالف على الجميع فلم يلزمه فلم يلزمه أكثر من الحصة» فان قال 
أنا ألقيه على أنى وهم ضمناه فألقاه ففيه وجهان 
(أحدهما) 
أنه يجب عليه الحصة لما ذكرناه 
(والثانى) 
يجب عليه ضمان الجميع لانه باشر الاتلاف (الشرح) إذا اصطدمت سفينتان فانكسرتا وتلف ما فيهما فلا 
يخلو الربانان وهما القيمان اما ان يكونا مفرطين في الاصطدام أو غير مفرطين؛ أو أحدهما 
مقرطا باكر قير فقرط اذ كادا مفرطى :ات أمكهييا ضبط هيا أو الاند ف اقل يتداة. فد غبار 
جانيين» فإن كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة 
ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فوهاء لان كل واحد منهما تلف بفعلهاء وسواء كانت 
السفينتان وديعة أو عارية أو بأجرة» وسواء كان المال فيهما وديعة أو قراضا أو يحمل بأجرة لان الجميع 
يضمن بالتفريط» وان كان فيهما أحرار وماتوا وقصدوا الاصطدام. 
وقال أهل الخبرة: إن مثل ما قصد إليه وفعلاه يقتل غالباء فإنها جناية عمد محضء فقد وجب عليهما القود 
لجماعة في حالة واحدة: فيقرع بين أولياء المقتولين» فاذا خرجت عليهما القرعة بواحد قتلا بواحد ووجب 
للباقين الدية في أموالهما. 
وإن قالوا لا يقتل مثله غالبا أو لم يقصد الاصطدام وانما فرطا وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف 
ديات ركاب السفينتين. 
وإذا لم يفرط الربانان أو القيمان مثل أن اشتدت الريح واضطرمت الامواج فلم يمكنهما إمساكهما بطرح 


(1) المجموع شرح المهذب النووي "0/١9‏ 


الانجد» ولا بأن يعدل أحدهما عن سمت الاخرى. 
حتى اصطدمتا وهلكتا ففيه قولان: 
(أحدهما) 
أن عليهما الضمان لانهما في أيديهماء فما تولد من ذلك كان عليهما ضمانه» وان لم يفرطا كالفارسين إذا 
تصاذما وغلب غليهما الفرسان» ولان؛" () 

"كل من ابتدأ الفعل منه فانه يضمن ذلك الفعل إذا صار جناية» وان كان بمعونة غيره كما لو رمى 
سهما إلى عرض فحمل الريح السهم إلى انسان وقتله 
(والغانى) 
لا ضمان عليهما لانه لا فعل لهما ابتداء ولا انتهاء» وانما ذلك من فعل الريح فهو كما لو نزلت صاعقة 
فأحرقت السفيتتين. 
واختلف أصحابنا في 
موضع القولين» فمنهم من قال: القولان إذا لم يكن للربان فعل لا ابتداء ولا انتهاء وهو في المراكب التى 
ينصب الربان الشراع ويمد الحبال ويقيمه نحو الريح حتى إذا هبت الريح دفعه. 
فأما السفن البخارية فإن اندفاعها ماخرة في عباب البحر بمحركاتها التى تقوم مقام المجداف في الزوارق 
الصغيرة» وهذه السفن يمكن التحكم في سيرها إلى مسافة تحددها علوم البحار التى تقرر لكل سفينة قوة 
وحمولة وسرعة يمكن التحكم في سيرها وتوقى الاصطدام بغيرها إلى مسافة معينة» فإذا تعذر فلا ضمان. 
أما السفن الصغار التى تسير بالمجداف أو الزوراق البخارية فانه يجب الضمان قولا واحداء لان ابتداء 
الفعل منهما. 
ومنهم من قال القولان إذا لم يكن منهما فعل بأن كاننا واقفتين أو لم يسير هما رباناهما فجاءت الريح 
فقلعتهما فأما إذا سيرا فقلعتهما فيجب الضمان قولا واحداء ولم نفرق بين السفن التى تسير بنصف الشراع 
أو التى تسير بالبخار أو الصغار التى تسير بالمجداف. 
ومنهم من قال القولان في الجميع سواء كاننا واقفتين أو سيراهماء وسواء كانتا تسيران بالشراع أو البخار أو 
المجداف, لان الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام» والسفينتان لا يمكنه أن يسيرها سيرا لا يغلبه الريح 
عليها (با؟) ان العوامل الجوية وهياج البحر له تأثير على ضبط القيادة وتفادى المخاطر فإذا قلنا يجب 
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عليهما الضمان» فان كانت السفينتان وما فيهما لهما فلا يجب عليهما الضمان. 
وكذلك إذا كانت السفينتان معهما وديعة» والمال الذى فيهما حملاه بأجرة فلا ضمان عليهما في السفينة. 
وأما المال فان كان رب المال معه لم يضمنه الاجير» لان يد صاحبه عليه وان لم يكن رب المال: مه 
فعلى قولين لان أجيره مشترك وكذلك إذا استأجر على القيام بالسفينتين وما فيهما فهما أجيران مشتركان. 
فان كان رب السفينة والمال معه فلا مضان. 
وان لم يكن معه." (0) 

"قتل صاحبه؛ فإذا حلقا وجب على كل واحد منهما ضمان جرحه., لان الجرح قد وجد وما يدعيه 
كل واحد منهما من قصد الدفع عن نفسه لم يثبت فوجب الضمان (الشرح) خبر على بن رباح اللخمى 
أخرجه الدارقطني عن اسماعيل المحاملى 
نا زيد بن الحباب نا موسى بن على بن رباح اللحمى» وقد أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من رواية 
موسى بن على بن رباح عن أبيه. 
قال الحافظ بن حجر: وفيه انقطاع» ولفظه: فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى» فذكر أن الاعمى كان 
ينشد» ثم ذكر الابيات. 
أما المنجنيق فإنه آلة يرمى عنها بالحجارة» يقال بفتح الميم وجاء كسرها عن ابن قتيية وجمعه مجانق وهى 
معربة» وأصلها بالفارسية (من جى نيك) أي ما أجودنى» وهو بمثابة المدافع التى تقذف قذائف النيران في 
عصرنا هذاء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بالمنجنيق. 
أما على بن رباح أبو عبد الله المصرى قال على بن عمر الحافظ: لقبه على بالضم وثقه النسائي وفى 
الخلاصة مات بعد العشر ومائة» وفى التهذيب سنة سبع عشرة أما الاحكام فإنه إذا رمى عشرة أنفس حجرا 
بالمنجنيق فأصابوا رجلا من غيرهم فقتلوه فقد اشتركوا في قتله فإن لم يقصدوا بالرمي أحدا وجبت ديته 
مخففة على عاقلة كل واحد منهم عشرهاء وإِن كانوا قصدوه بالرمي فأصابوه لم يكن عمد خطأء لانه لم 
يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق» وانما يتفق وقوعه ممن وقع به» فتجب ديته مغلظة على عاقلة كل واحد 
منهم عشرهاء وان رجع الحجر على أحدهم فقتله سقط من ديته العشر ووجب على عاقلة كل واحد من 
التسعة عشر ديته لانه مات بفعله وفعلهم» فهدر ما يقابل فعله ووجب ما يقابل فعلهم. 
والعا جيه اده غلو قن حك مدو التجبال ورنى الع كين وضع النذيقة فى :المدنم والاخر ضبط 
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الهدف وغيره ضغط الزناد» فإذا أحضر أحدهم القذيفة ثم تنحى فلاشئ عليه لانه صاحب سبب والمباشر 
غيره فتعلق الحكم بالمباشر قوله (وإذا وقع في بثر الخ) فجملة ذلك أنه إذا وقع لرجل في بثر أو زبية وهى 
حفرة في موضع عال يصاد فيها الاسد ونحوه والجمع زبى مثل مدية." )١(‏ 

"قال المصنف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 
وإن اصطدمت سفينتان فتلفتا ادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في أضسبطها وأنكر القيم ذلك فالقول 
قوله مع يمينه» لان الاصل عدم التفريط وبراءة الذمة. 


(فصل) 

إذا ضرب بطن امرأة فألقت حنينا ميتا ثم اختلفا فقال الضارب: ما أسقطت من ضربي» وقالت المرأة 
أسقطت من ضربك نظرت فإن كان الاسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لان الظاهر معهاء وإن كان 
الاسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لان الظاهر معهاء وإن لم 
تكن متألمة فالقول قوله» لانه يحتمل ما يدعيه كل واحد واحد منهماء والاصل براءة الذمة. 

وإن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني. 

لان الاصل عدم التألم. 

وإن ضربها فأسقطت جنينا حيا ومات واختلفاء فقالت المرأة مات من ضربك وقال الضارب مات بسبب 
آخرء فإن مات عقيب الاسقاط فالقول قولهاء لان الظاهر معها وأنه مات من الجناية» وإن مات بعد مدة 
ولم تقم البينة أنه بقى متألما إلى أن مات فالقول قول الضارب مع يمينه» لانه يحتمل ما يدعيه والاصل 
براءة 

الذمة وان أقامت بينة أنه بقى متألما إلى أن مات فالقول فولها مع اليمين؛ لان الظاهر أنه مات من جنايته. 


(فصل) 
وان اختلفا فقالت المرأة استهل ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله لان الاصل عدم الاستهلال» وان ألقت 
جنينا حيا ومات ثم اختلفا فقال الضارب كا أنثى» وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضاربء؛ لان الاصل 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 717/١9‏ 


براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (الشرح) ما جاء في اصطدم السفينتين على وجهه؛ أما إذا أسقطت امرأة 
جنينا ميتا فادعت على انسان أنه ضربها وأسقطت من ضربته» فإن أنكر الضرب ولابينة فالقول قوله مع 
يمينه» لان الاصل عدم الضرب»ء وان أقر بالضرب." )١(‏ 

"وقال أبو على بن أبى هريرة : إن كانت شاة لم يضمن وإن كان بعيرا ضمن 
زان العادة فى : البعير أنه يضبط وق النقفاة أن ا#رسل» .ةا قاد لاله بيرط مبافسات الردق لقند زا درق ند 
بين الجميع» فإن لم يكن معها ففيه وجهان 
(أحدهما) 


وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه إن كان ذلك نهارا لم يضمن وإن كان ليلا ضمن كالزرع. 


(والغاني) 
وهو قول القاضى أبى الحسن الماوردى البصري أنه يضمنها ليلا ونهاراء والفرق بينه وبين الزرع أن رعى الزرع 
مألوف صاحبه فلزم صاحبه حفظه منهاء وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها منهاء فعلى 
هذا إن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويغرم قيمة الجوهرة» فإن دفع القيمة ثم 
ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها وجب ردها إلى صاحبها لانها عين ماله واسترجعت القيمة 
فإن نقصت قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص, وإن كانت البهيمة مأكولة ففى ذبحها 
وجهان بناء على القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول. 

(الشرح) حديث حزام بن سعد بن محيصة (صحة الاسم) حرام؛ ولعله خطأ مطبعى في الاصل» أخرجه أبو 
داود في البيوع عن حرام بن محيصة الانصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا 
فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) ومن طريق آخر عن حرام بن 
محيصة عن أبيه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أهل الاموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل) وأخرج ابن ماجه في كتاب 
الاحكام عن ابن شهاب أن ابن محيصة الانصاري 

أخبره أن ناقة البراء بن عازب كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله 


١80/١9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت مواشيهم بالليل)." 
)0 

"وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك 
أو طلبها الامام بقوته لسلطانه» وقد ذهب جعفر بن مبشر والهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق 
قياسا على دار الكفر» وهو قياس مع الفارق والحق عدم وجوبها من دار الفسق لانها دار الاسلام. 
وقال الامام ابن تيمية: المشابهة والمشاكلة في الامور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الامور الباطنة» 
والمشابهة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد 
الزمان والمكان أمر محسوس فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من انتساب أخلاقهم التى هي 
ملعونة وما كان مظنة لفساد خفى غير ممنضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه؛ فمساكنتهم في الظاهر 
سبب ومظنة لمشابهتهم في الاخلاق والافعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات فيصير مساكن الكافر 
مثله وأيضا في المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهرء وهذا مما يشهد به الحسء فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة 
كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع» وإذا كانت في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة 
فكيف بالمشابهة في الامور الدينية» فالموالاة للمشركين تافى الايمان (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وقال 
ابن القيم في كتاب الهدى: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين إذا قدر 
على الهجرة من بينهم. 
وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها. 
وقال: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الارض ألزمهم مهاجرا ابراهيم ويبقى في الارض شرار أهلهاء 
يلفظهم أرضوهمء تقذرهم نفس الله ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. 


قال المضئق ربحمه الله تعالى: 
(فصل) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 5559/١9‏ 


والجهاد فرضء والدليل عليه قوله عز وجل (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) وقوله تعالى (وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم) وهو فرض." )١(‏ 

"صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجمه الشهود أو لا ثم الناس ورجمه الامام في المقر أو لا ثم 
الناس» واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان» وقيل سبعة وقيل ما 
فوقها. 
وقال ابن حزم: وبيقين ندرى أن الله لو أراد بذلك عددا لبينه ولا وقفنا عليه ولم يدعنا نخبط فيه عشواء قوله 
(وكان صحيحا قويا..) وهذا ما لا خلاف فيه من تنفيذ الحد فورا دون إبطاء لكثرة الاحاديث في ذلك قوله 
(كان مريضا ... ) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى 
البرء. 
قال الخطابى في المعالم: ان المريض إذا كان ميؤوسا منه ومن معاودة الصحة والفوة إياه» وقد وجب عليه 
الحد» فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذى لا بهده وقال الشافعي (إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من 
الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك. 
وكان بعض أصحاب الشافعي يقول (إذا 
كان السارق ضعيف البدن فخيف عليه من القط التلف لم يقطع) وقال بعضهم في وجوب القصاص على 
من قتل رجلا مريضا بنوع من الضرب لو ضرب بمثله صحيحا لم يهلكء فإنه يعتبر خلفة المقتول في 
الضعف والقوة وبنيته في احتمال الالم» فإن من الناس من لو ضرب الضرب المبرح الشديد لاحتمله بدنه 
وسلم عليه. 
ومنهم من لا يحتمله ويسرع إلية التلفى: بالضرب الذى ليس بالمبرح الشديد فإذا مات هذا الضعيف كان 
ضاربه قاتلا وكان حكم الاخر بخلافه لقوة هذا وضعف ذلك. 
(قلت) وهذا قول فيه نظر وضبط ذلك غير ممكن واعتباره متعذر والله أعلم وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
لا تعرف الحد إلا حدا واحدا الصحيح والزمن فيه سواءء» قالوا ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تضرب 
بشماريخ النخل ونحوه فلما أجمعوا أنه لا يجرى ذلك في الحامل كان الزمن مثل ذلك. 
(قلت) إن أول اشارة عن كيفية ضرب السوط تتضمنها كلمة (فاجلدوا) من آية القرآن نفسه. فإن الجلد 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١0/1١9‏ 


مأخوذ من الجلد وهو ظاهر البشرة من جسد الانسان» ومن ثم قد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير 
على أن الضرب." () 

"الاجماع فإن حكمه مردود» واتفقوا أن من لم يكن محجورا عليه وكان بالغا حسن الدين سالم 
الاعتقاد حرا غير معتق عالما بالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين جائز أن يولى 
القضاء. 
واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوى 
رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه وأخوانه وأخوته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى 
عدوه أن حكمه جائز إذا وافق الحق» واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكر في جهة ما أو وقت ما أو أمر 
ما أو بين قوم ما فإن له أن يحكم بينهم. 
واتفقوا على أن للقاضى أن يحكم في منزله» واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق» اتفقوا 
على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل» واتفقوا أن الامام إذا أعطى 
الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه فإنه له حلال» وسواء رتبه له دل شهر أو كل وقت محدود 
أو قطعه عنه. واتفقوا أنه لا يحل لقاضي ولا مفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يحكم ولا يفتى إلا بقوله» سواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا. 
واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماعء واتفقوا أن من حكم بغيره هذه الثلاثة أو القياس أو 
الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة 
أو قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحلء واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين 
في دينهما ومعتقدهما حرين بالغين معروفى النسب ضابطين للشهادة. 
واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد» فقال الشافعي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد» ومثله حكى عبد 
الوهاب عن المذهبء وقال أبو حنيفة يجوز حكم العامي» قال القاضى وهو ظاهر ما حكاه جدى رحمة 
الله عليه من المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من الصف ات المستحبة. 
واختلفوا في اشتراط الذكورة» فقال الجمهور هي شرطهء وقال أبو حنيفة." (5) 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 47/٠١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب النووي ١٠١/٠١‏ 


"ولا تقبل شهادة من ليس بعدل» وقد حكى في البحر الاجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق 
وشرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفاء أي عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة ليست به تهمة» وعليه 
أكثر أهل العلم؛ غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل» فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الاطلاق. 
وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم» وشهادة الصبيان لا تقبل 
عند الاكثرين إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم وأثر عبد الله بن الزبير 
أنه كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح معارض يقول ابن عباس أنها لا تجوز, وحد العدالة 
أن يكون محترزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر» والمروءة وهى ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن 
تاركه قليل الحياء» وهى حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة» فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما 
يستحى أمثاله من إظهاره في الاغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته» وان كان ذلك 
مباحاء ولا تقبل شهادة الخائن ولا ذى العداوة» وان كان مقبول الشهادة على غيره لانه متهم في حق عدوه؛ 
ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسقء وكذا 
المتهم والقانع لاهل البيت ولا شهادة العدو على العدو. 
وحكى في البحر الاجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده» قال في المسوى ولا تجوز شهادة الوالد 
لولده ولا الولد لوالده ويجوز عليهماء وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعاء كمن شهد لرجل بشراء 
دار وهو شفيعهاء أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجلء واتفقوا على قبول شهادة الاخ لاخيه 
وسائر الاقارب» واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة» وأجازها الشافعي والحق 
أن. القراية بمجردها ليست بمائعة سواء كانت قريبة أو بعيدة» انما المانع التهمة؛ فإذا كان القريب ممن 
تأخذه حمية الجاهلية فشهادته غير مقبولة» وان كان على العكس من ذلك شهادته مقبولة. 
وقد وقت الخلاف في كتب التفسير والاصول في حكم التوبة.." )١(‏ 

"إلى اثباته بالنظرء وغيره لم يبن على الدرء والاسقاط فجاز أن يتوصل إلى اثباته بالنظر 
(فصل) 
وان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسماع القول ومشاهدة 
القائل» لانه لا يحصل العلم بذلك الا بالسماع والمشاهدة» وان كانت الشهادة على ما لا يعلم الا بالخير 
وهو ثلاثة: النسب والملك والموت جاز أن يشهد فيه بالاستفاضة» فإن استفاض في الناس أن فلانا ابن 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 551/٠١‏ 


فلان» أو أن فلانا هاشمى أو أموى جاز أن يشهد به لان سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة. 


وان استفاض في الناس أن هذه الدار وهذا العبد لفلان جاز أن يشهد به لان أسباب الملك لا تضبط فجاز 


أن يشهد فيه بالاستفاضة» وان استفاض أن فلانا مات جاز أن يشهد به لان أسباب الموت كثيرة» منها 


خفية ومنها ظاهرة ويتعذر الوقوف عليهاء وفى عدد الاستفاضة وجهان. 


(أحدهما) 


وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفراينى رحمه الله أن أوله أن يسمع من اثنين عدلين لان ذلك بينة. 


(والغانى) 
وهو قول أقضى القضاة أبى الحسن الماوردى رحمه الله أنه لا يثبت الا بعدد يقع العلم بخبرهم لان ما دون 
ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع العلم من 

جهتهم, فإن سمع انسانا يقر بنسب أب أو ابن» فإن صدقه المقر له جاز له أن يشهد به لانه شهادة على 
اقرار» وان كذبه لم يجز أن يشهد به لانه لم يثبت النسبء, وان سكت فله أن يشهد به» لان السكوت في 
الس رفس يدليل آثذا إذا شر يولك فسكت عن نفيه لحقه نمه 

ومن أصحابنا من قال لا يشهد حتى يتكرر الاقرار به مع السكوتء وان رأى شيئا في يد انسان مدة يسيرة 
جاز أن يشهد له باليد» ولا يشهد له بالملك وان رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه جاز أن يشهد له باليد 
وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ فيه وجهان 

(أحدهما) 


وهو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمه الله أنه يجوز» لان اليد والتصرف يدلان على الملك. 


(والثانى) 
وهو قول أبعى استساق رحمه الله أنه لا يجوز أن يشهد له بالمك7 00 

"لانه قد تكون اليد والتصرف عن ملك وقد تكون عن إجارة أو وكالة أو غصب فلا يجوز أن يشهد 
له بالملك مع الاحتمال. 
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واختلف أصحابنا في النكاح والعتق والوقف والولاء» فقال أبو سعيد الاصطخرى رحمه الله يجوز أن يشهد 
فيها بالاستفاضة لانه يعرف بالاستفاضة أن عائشة رضى الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
نافعا مولى ابن عمر رضى الله عنه» كما يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال أبو 
إسحاق رحمه الله لا يجوز لانه عقد فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع 
(فصل) 
ويجوز أن يكون الاعمى شاهدا فيما يثبت بالاستفاضة لان طريق العلم به السماع والاعمى كالبصير في 
السماع» ويجوز أن يكون شاهدا في الترجمة لانه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم وسماعه كسماع البصير 
ولا يجوز أن يكون شاهدا على الافعال كالقتل والغصب والزناء لان طريق العلم بها البصرء 
ولا يجوز أن يكون شاهدا على الاقوال كالبيع والاقرار والنكاح والطلاق إذا كان المشهود عليه خارجا عن 
يده. 
وحكى عن المزني رحمه الله أنه قال: يجوز أن يكون شاهدا فيها إذا عرف الصوت. 
ووجهه أنه إذا جاز أن يروى الحديث إذا عرف المحدث بالصوتء ويستمتع بالزوجة إذا عرفها بالصوت 
جاز أن يشهد إذا عرف المشهود عليه بالصوت» وهذا خطأ لان من شرط الشهادة العلم وبالصوت لا 
يحصل له العلم بالمتكلم لان الصوت يشبه الصوتء ويخالف رواية الحديث والاستمتاع بالزوجة لان ذلك 
يجوز بالظن وهو خبر الواحد. 
وأما إذا جاء رجل وترك فمه على أذنه وطلق أو أعتق أو أقر ويد الاعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن 
حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه قبلت شهادته لانه شهد عن علم وان تحمل الشهادة على 
فعل أو قول وهو يبصر ثم عمى نظرت فإن كان لا يعرف المشهود عليه الا بالعين وهو خارج عن يده لم 
تقبل شهادته عليه لانه لا علم له بمن يشهد عليه» وان تحمل الشهادة ويده في يده وهو بصير ثم عمى ولم 
تفارق يده يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه قبلت." )١(‏ 

'يعرض الشهود بالوقف في الشهادة في حدود الله تعالى فيه وجهان 
(أحدهما) 
أنه لا يجوز لان فيه قدحا في الشهود 
(والغانى) 
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أنه يجوز لان عمر رضى الله عنه عرض لزياد في شهادته على المغيرة فروى أنه قال: أرجو أن لا يفضح الله 
تعالى على يديك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه يجوز أن يعرض للمقر بالتوقف 
فجاز أن يعرض للشاهد. 
(الشرح) حديث ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس. 
أخرجه العقبلى والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدى والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس وصححه 
الحاكم وفى إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. 
وقال البيهقى لم يرو من وجه يعتمد عليه وقال الحافظ في بلوغ المرام: أخرجه ابن عدى بسند ضعيف 
وصححه الحاكم فأخطأء وقال منصور البهوتى في الروض المربع رواه الخلال في جامعه. 
أثر أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة..سبق تخريجه أثر أن زيادا لما شهد على المغيرة 
عنلد عمر. 
سبق تخريجه أثر أن عمر عرض لزياد في شهادته على المغيرة. 
سبق تخريجه اللغة: قوله (ولا تقف ما ليس لك به علم) أي لا تتبعه فتقول فيه بغير علم يقال قفوته أقفوه 
وقفته أقوفه إذا اتبعت أثره» ومنه سميت القافة لتتبعهم الآثار وأصله من القفا. 
قوله (لان الزانى هتك حرمة الله) هتك خرق وأصله خرق الستر وقد ذكره. 
والحرمة ما يحرم انتهاكه قوله (بالاستفاضة) هي مأخوذة من فاض يفيض إذا شاع» وهو حديث مستفيض 
أي منتشر في الناس. 
قوله (أخبار الآحاد) الآحاد ما انحط عن حد التواتر» والتواتر على محصور على الصحيح من الاقوال. 
قوله (فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم) أي أمسكه وضبط الشئ إذا حفظه بالحزم.." )١(‏ 

"قوله (ثوب مطرز) أي معلم والطراز على الثوب فارسي معرب وقد طرزت الثوب فهو مطرز والطراز 
الهيئة قال حسان. 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم * شم الانوف من الطراز الأول 
أي من النمط الاول. 
قوله (وان أقر لرجل بمال في ظرف..) قالت الشافعية في الانوار لاعمال الابرار (ولو قال لفلان من هذه 
النخلة إلى هذه النخلة دخلت الاولى في الاقرار ولو قال عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لم 
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يكن إقرار بالظرف» ولو على رأسه عمامة لم يكن إقرار بالعمامة» ولو قال دابة بسرجها أو ثوب مطرز أو 
سفينة بحملها أو عبد بثيابه فهو إقرار بهماء ولو قال هذه الجارية أو الدابة لفلان لم يدخل الحمل. 

ولو قال خله الغييرة لقلا تيكل القبرة طزيرة أو يهاه قال القان وزرة والضابط أن ماده اعت 
مطلق البيع يدخل تحت الاقرار ومالا فلا إلا الثمرة المؤبرة والحمل والجدار. 

قال الحنفيون: الاقرار بالظرف أو المظروف إقرار بهما إذااكان ذلك مما يجوز في الظرف غالباء كالتمر 
في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الاصطبل وقالوا: ولو أقر إنسان لانسان بدار واستثنى بناءها 
لنفسه فالاستثناء باطل» لان اسم الدار لا يتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة فى اللغة» وانما البناء 
فيها بمنزلة الصفة فلم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه 

فلم يصح الاستثناء وتكون الدار مع البناء للمقر له» لانه ان لم يكن له اسما عاما لكنه يتناول هذه الاجزاء 
بطريق التضمن» كمن أقر لغيره بخاتم كان له الحلقة والفصء لا لانه اسم عام» بل هو اسم لمسمى واحد 
وهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمنء وكذا من أقر بسيف لغيره كان له النصل 
والجفن والحمائل. 

قالت الحنابلة: وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر 


أو قرار فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص فيه." )١(‏ 


"71/٠5١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١1( 


